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مهف هفخ طخ که 1 Kidd‏ 


وج باب الييوع الفاسدة مد 


قال ( واذا اشترى الرجل عدل زطى أوجراب هروى علي أن فيه حسين وبا اف 


ا ی يطالب مخبار 6 ۳ مطیه شرار السدل 0 جهالة تفي 
| مفسدة للسد فان وحده أقل شدالمقد لهالة لقن لان المسمى من 
۱ تس قمه ویو مانم ی 1 


نوي كانفاسدا أيضالا نالمافد بتناول خخسين و فعليه رد اكوب 200 لاه 0 
يمير الببع بولا یا وان وجده نسعة وأربمين توب وقد قبض أوم قبض كان البيع | 
| جار لان الموجودمماوم والسمی عقابلة الموجودمن القن مماو رم فیجوز البيع وتخیرالشتری ۱ 
| لتفرق الصفقةعليه بنقصان ثوب ما سمی وله في عدد این مةصود لاعصل ذلك ما أ 
دونه فیتخیران‌شاء أخذكل ثوب عا سی وان شاء رك 2 وأ كثر مشائخنا رجهم بقولون بان 
هذا الجوابقولما اما عند نی حتيفة المد فاسد كله لانه فسد بمضه شاد قوىاذلاسبب 
| لعللان البيع أقوى من عدم المقود عليه واستدلوا عليه عاذ كر في الزيادات ولو اشترى أ 


اسلا وی أن شد المقد كله وها ‏ 


فد لب دکله فى الوضم الذی نج أحد ماسمى 
ف المنىسواء لان (طلان العقد عنداختلاف الجنس لابه عدم الجنسالذى سى وقدلماق 


۱ 
اده کذا هنا (قل)رضي اقعنه والاصحعندى أذهذا قولم جيما لا حيفة رها | 
فى نظائرهذه السثلة انما يفند الممّد في الكل لوجود الملة الفسدة وهو أنه جمل قبول | 
العقد فماشد فه المقد شرطا لقبوله في الآ خر وهذا لابوجد هنا فانه ماشر ط قبولالمقد | 
في العدوم ولا قصد إبراد لد على الممدمواما فسد | راده عل‌الوجود فقط ولكنه غلط | 
ق‌المدد لاف مسئلة الزيادات فان هناك جعل تلالد ىكل واحد من الئویین‌شرطا | 
ىقبو لقالا خر وهو شرط فاسدوهکذا الجواب فك عددی تفاوت نحو مااذا اشتری أ 
قطيما من القنم على نها خسون فوجده أز بد فا واب عليالتقسيم الذى ذ كرنا وف الکیلات | 
اذا اشترى صبرة من حنطة علي أنها خسون فانه يجوز لنقد سواء سمى من کل واحد من | 
القفزان اول يسم لان القفز ان مالا فاوت فى فسپا فكانت حمة كل قفيز من القن | 
معلومة هو کذلك* الوزنات» وکذلك» فى العدديات المتقارءة نحو ما اذا اشترى عدل | 
جوزعل أله خجسةآلاف فاذا هى أتقص أو أزيد فاله جوز العقد ما ذکرنا واذا اشتری 
ارجل من ارجل عبدين صفقة واحدة بألف درم فاذا أحدهما حر فالبيع فاسد فما | 

فكذااذا ۱ سم لكل واحد مهما كنا فظاهر لان ال بدخل في العقد لان دخو لالثي' 
فى المقد بصفة المالية والتقوم وذلك لا وجد فى المر فلو جاز المقد في العبد اما جوز | 
بالحصة والبيع بالحصة لا بشقد ابتداء عل الصحة لممنى الجبالة جا لو قال اشتريت منك هذا | 
المد بما مخصه من الالف اذا قم على آئمته وقيمة هذا البد الا خر لجبالة الم كذلكهنا | 
قن كارت نيفق لل واحد منهما ثمنا بان قال اشتريتهما بأاف كل واحد مهما مخسمالة | 
فكذلك المواب عند أبى حنيفة ( وقال ) أبو وسف ومد رجا الله القد جاتر فى العبد | 
| ماسمى عقابلته من القن هوك ذلك هلو اشترى شانين مسلوختين فاذا أحدهاميتة أوذيحة أ 
مجوسى أوذيحة مسل ترك السسمية علا مدا فان ذلك واليتة سواء عندنا (والجواب) على | 
التفصيل الذى نا کذلات»اذا اشترى دنین من خل فاذا أحدهاخمر وهذا انس نظير | 
ماسيق اذا أسل کر حنطة فىشعير وزیت فطرةهما آن الفساد تصر على ماوجدت فهالعلة ۱ 
| الفسدة وعند تسمية ان لكل واحد منهماق- انعد مت العلةالفسدةفها هو مال متقوم مهما | 


1 
۱ 
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[أوهذا ETE‏ ء نالآ غر فاليم تدا ونا فوحود فد في أحدما لا لور 
فى العقدعل الا خر اناير ف‌المقد على الا خر اما اعتبارالتبعية وأحدها لس تم للا خر 
أو باعتبار اہم کشی» واحد ولیس كذلك فكل واحد منهما تفصل 07 
ألاترى انه لو هلك أحدها قبل القبض ( ِقَ المقد فى الا خر وذلك فا اذا كان كز ل واحد 
منهماعبدا وانما شترط 2 لقبول المقد فى الاخر اذا صح الامجاب || 
فهماحتی لا يكون ااشتر شتری ملحقا لفر بابائع في قبول القد في أحصدهما دون الا خر 
وذلك شد م اذا اصح الاجاب‌نی آحدهماو صارهذا 6 لو اشئرى ع ا أو مدرا | 
| فلییم يفسد ف المدبر وییق العقد على المبد ياء كذلك» هنا وأبو حنيفة تقول ابانم لا 
ام مها في الامجاب فقد شرط فى قبول المقد في کل ل واحد منهما قبول العقد فىالاخر 
| دلیل أن المشترى لا علك قبول العقد فىأحدهمادون لا خر واشتراط قبول العقد في 
احرف بيع العبد شرط فاسد وال بيع ببطل بالشرط الفاسد(وقوشما) آن‌هذا عندصحة الا جات 
(قلنا)عند صمة الاجاب ب فمایکو 0 شرطا صرحاو نحن اغا بدعىالشرظ الفاسد وذلك عند 
فاد الاجاب لان هذا الشرط باعتبار جع البام يدسهمافى كلامهلاعتبار وجود الحلية فهما 
| وقد ذ کر الكرخى رجوع آن بوسف فى فصل من هذا الجذس الى قول أبى حنيفة وهو 
| مسئلة الطوق والجارية اذا بايا شمن مؤجل کا بنا في ااصرف فاستدلوا بر جوعه 
اف تلك السثلة على رجوعه ف جيع هذه السائل لان الفرق بدمبمالا ع فاذا اشتری 
۱ عبدبن فاذا آحدها مدر أو مكانب أو اشتري جارتین فاذا أحدهها أم ولد جاز البيم في 
]لا خر سواء سى سمى لکل واحد منهما نا أولم يسم وعند زفر لا جوز لان الايجاب في 
| المدر والکانت‌واً م الولد فاسد لات ۱ ام من حق التق وقد حمل ذلك شر طالقیول العقد 
۱ ارت دق ار وجه قولهما ان کل واحد ممما دخل فيالمقد 
| لان‌دخول الا دی ف العمدباعتبار الرق والتقوم وذلكموجود فمما ثماستحق ق أحدهمانفسه 
| فکان زل مالو استحقه غيره بان باع عبدين فاستحق أحدهافناك بیع از نی‌الا "خر 
| سواء سمى لكل واحد منهما او يسم بوضحه أنالييع فى الدبر ليس فاسد عل‌الاطلاق 
۱ دليل جواز یم الدبر من نفسه فآنه اذا باع نفس المدبرمن نفسه يجوز وبدليل أن القاضي ا 
1 اذا تضى وا بيع الدبر E‏ ريك اب ور عفن ها وا ای 4 


| من غيره برضاه جاز في سار وان والذى روى ف ‌النوادر عن أن حنيفة وأبى بو سف ۱ 
ریما الله مخللاف هدا ٤ر‏ عنم عليه وكذلك یام الو لد من فسماجار ولو فضي القاضى 
تجواز ما نفذ قضاؤه عند أبى حنبة4 ة وأبى بوسف ریما الله و فد عند مد لان عنده 
۱ اجاع التالمین رحجبما الله على فساد سپا برفع‌اتللاف الذى كان ف عبد الصحاءة رضوان الله 
علوم فانهذهالمسئيه كان عا فا فيالصدرالاول فکان تمر رضى اله عه قول أن بيع أم 

الولد لا جوز وعلي رضى الله عنهکان قول باه جوز م۰ من لعدهم من الب اف رم اله ۱ 
تفقوا علي نمأم ولد لا يجوز .وا ماصللآن‌الاجاع التأخر هل برفم‌الاختلاف التهدم 
عاد ألى حنيفةوأبى بوسفرحمهما اينهللا لا برفم و عند مد برفع وقضاء القاضى مخلاف الاجاع 


لا بنذ وعندهیا ليس لاجاع التادمين رح الله من القوة ما يرفع الګلاف ال ی کان بين 
الصحاءة رضوان اللهعليهم فکان‌هذا قضاء فى فصل مهد فيه فاذا ثبت أن حل قابلللبيع 
حتى نفد فضاء القاضى 9 القاضى لا ذ في غير عله عرفنا اه دخل في المقد ثم 
خرج فصا ركالو خرج بالحلاك تبلل القبض فبيق المقد صحيحا في الا خر حتى اذا كان قبضهما 
ازم لیم فى القن حصة من الثمن وكذلك ان كان عالما بذلك وقت البيع وان لم يكن ءالا 
به وقت البيم ولكن عل بذلك دهد القبض كان له أن برد القن منهما لتفرق الصفقة قبل 
الم سام فان خبار تفرق الصفقة عتزلة خيار العيب فاعا يثبت اذالم يكن مملوما له واذا 
E‏ الى رقيق أو الى عدل زطي أو حراب هروى فقال قد أخذت 
کل واحد من هذا يبكذا و ا أن <نيفة فى الكل وءندها جار 
فيالكل وهذا لان الاصل عند أبى حنيفة أنه . تی أضاف كلة كل الى ما لا مر مها ه فاعا 
تاول دنه وهو الواحد ها لو قال لفلان على كل درهم بازهه درهم واحد. .وال (واذا آجرا 
داره کل شهر زم المد فى شهر واحد ) عند أبى حدفة ة فاذا اشترى صيرة من حنطه كل 
قفيز بدرهم عند أي حنيفة يجوز الممد فى قفيز واحد وعندهما يجوزفى الكل واذا كفل 
سفقه آم راد عن زوا كل تير فالا بلزمه ذلك فى شبر واحد عند أَبى حنيفة رعندهما هو 
كذلكفا لا بکون مننپاه معلوما بالاشاره اليه فأما فما يعلم جاته بالاشارة فال.ةديتناول الكل 
کال کان مملوم ال بالنسمية لان الاشارة أبلغ في التعريف من . التسمية اذا عرفنا هذا 
رای معلومة بالاشارة فيجرز التندى الكل عندها ولا چوا فى نکن كل واحد 


لا جوزلا ما متفاونة واذا كانت العبرة للاشارة فثمن جميع ما أشار اليه جهول عند المّد 
وجبالةمقدار امن تعنم سمة العقد وما هو شرط العقد اذا انعدم عند العقد يفسد المقّد ولا 
عکن اعتبار ايجابه فىالثانى كشرط الشبود في التكاح وعلى هذا لو باع صبرة حنطة كل قفيز 
مها بدرهم وم يسم عدد اجخلة الا ان أبا حنيفة( قال )هناك المقد جار فى قفيز واحدفانه اذا 
اشتري قفيزا من الصبرة جاز بالاجاع فان القفز ان لانتفاوت مخلاف ام فان علم ميلغ 
اجملة بعد الافتراق لا يتقلب المقدجائرا لان مفسد قد تقر بالافتراق عن امس قبل ازالته 
وان کان ذلك قبل أن يعر قا كان‌المقد استحسانا لان حالة الجلس جعلت كال المقدولکن 
تخیر امشترى لتنكشف ال له لا ن فان شاء أخذ الكل مجميع المن وان شاء تركه لان 
|| مقدار مایلزمه من‌الفن انما يصيرمعاوما له الا ن فيتخير لاجله وكذلك لو اشترىداراكل 
ذراع بدرهموم يسم جلة الذرعان فبو عي‌هذا الملاف فمند أبى حنيفة العةد رفسد في الكل 
لان‌قيمة الذرعان تفاوت فى مقدم الدار ومؤخرها فلا عكن نصحيم العقد في ذراع 
منبا وكذلك الثوب والحشب ولو اشتری ذراعا من عشرة أذرع من هذه الدار عند أبى 
بوسف ود رپا ال يجوز العقد لانماسمى عبارة عن عشر الدار عنزلة قوله سيم من 
عشرة أسهم أوجزء من عشرة أجزاء وعند یی حنيفة لا جوز لان الذراع اسم لوضم | 
معلوم بقع عليه الذراع وذلك تفاوت موضعه من الدار مخلاف السرم والمزء وقد روى | 
عن ألى وسف رجه لله أنه اذا شترى ذراعا من هذه الدار بکذا يجوز المقد وان تل 
من كذا ذراعا تم بذرع الدار فان كانت عشرة أذرع فله المشر مخلاف ما لواشترى سپما 
من الدار وم بقل من كذا سما لان تلك الجهالة لاکن ازاها فم من سبمین انصف | 
وسم من عشرة أسهم المشر وف الذراع عکن ازالة المهالة بأن بذرع جيم الدار فيصير | 
المزء المسمى فى المقد معاوما به واذا اشتری غنا آوقرا أوعدل زطى كل اثنين مها بمشرة أ 
| فبو باطل لان من كل واحد غير مماوم فانه يضم الى كل واحد خر فيقسم المشر عو 
ينما ولايعرف كيفية الضم أنه يضم الجيد الى اليد أو الردي الى الرديية أو الى الوسط | 
فيب عن كل واحد بولا وهذه المبالة تفضى الى امنازعة فانهاذا وجد.ثوب عيبا ایض 


۱ 
1 
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۱ ۷( مس 
برد المعيب خاصة وتمكه النازعة ينهما فى ثمنه وكذلك اذا هلك أحدهما قبل القبض | 
۱ واستحق أوتقايلا المقد فى ثوب واحد فمرةناأن هذه الجهالة تفضي الى المنازعة فيفسد المد 
0 ها واذا اشترى عدل ظلى تقيمته فالبيع فاسد للهالة ان عند المقد والقيمة مانظهر عندنقوم 
| القومین وذلات عهولعندالمقد تلف المقومونفيالتقويم أيضأ ماسمیاض یرالد الفاسد 
| لان المقبوض حكم الشراء الفاسد مضمون بالقيمة فقد نصا على ماهو حكم المد الفاسد 
| وكذلكان قال حكمه لان مانحكم 1 بول انس والقدر والصفة وتمكن سبه منازعة وله 
أن برجم عن فويض ال سكم اليه وان | برجم حتى مات آحدها بطل ماله من الحك | 
وبق امن جهولاءوكذلكهلوقال بألف درم وحاف ينه فالبيع فاسد(قيل)منى هذا ان 
| الشترى كان ساومه بأاف لاف البائم آن لا سمه الف فاشتراه الف وزيادة بقدر مايبر 
| به الاثم فى عبنه وتلك الزيادة مههولة الجنس والقدر والصفة وقيل بل مسا أن البائ كان 
| حنث فى عينه وكان تهمة تکفره فاشتزاه منه لف وما يكفر به البالم عينه وهذا أيضًا 
| عهول لان التكفير يكون بالاعتاق تارة وبالكسوة أخرى وبالاطمامنارة وضم الجهول 
. | الى اللوم بوجب جبالة الكل وجبالة القن مفسدة للبيع واذا اشتراه يات درهم الادينارا 
| أو عائة دينار الا درها أوبأاف درهم الاتفيز حنطة أو الاشاة فالبيع فاسد لان المستثنى اذا 
| كان من غير جنس المستثئى منه فا يستثئى من المستثى بالقيمة وطريق معرفة القيمة ا رز 
والظن فلا يتيقن ه وجبالة المستثتى وجب جبالة الستئی منه بوضحه أن ال کلام القید 
بالاستثناء يكون عبارة تما وراء الاستثناء وما وراء المستثئى من الالف بول فالبيع بالمن 
الجبول فاسد وان(قال)ند آخذنه منك عشل ما يبيمه اناس كان فاسدا أيضا لان الستئى 
مجپول الجنس والقدر والصفة والناس فى البايمة يتفاوون فن بين مسامح وستعصی 
]| واذا فسد الببيع فان‌ابضه وهلك عنده فمليه مثله اذكان من ذوات الامثال وقيمته ان يكن 
| من ذوات الامثال لان القبوض حکم الشراء الفاسد عنزلة الفصوب أو الفبوض على سوم 
| الشراء فى حكم الضمان ولو قال أخذنهمنك عثل ماأخذيه فلان منالثمنفانكان ذلك معلوما 
عدهیا وقت المد فبو جار والاكان القد فاسدا" فان علم ذلك قبل أن سمرقا جاز المنّد 
أو يتخيرالشعرىلان حالةالجلس كحالة المقد و لكن انما يكشف الال للمشترى اذا عل مداد 

ما اخذه فلان رضاه به قبل ذلك لايكون تاماً فلبذا بتخير بين الاخذ والترك واذا 


عمد 


(A) 


لد على انه الى أجل کذا بکذا وبالتقد بكذا أو(قال)الىشبر بکذا أو الي شبرين بكذا | 
فبوفا انامه علي ن معاوم وهی النبي صل الله عليه وس عن عن شرطين في بيع وهذا | ۱ 
هو تفسير الشرطين فى د یم ومطلق الهبی وجب الفساد فى القمودالشرعية وهذا اذا | 
۱ اترتا على هذا فان کان يتراضيان نما وم يتفرقا حتی قاطمه علي عن معلوم وأغا مقد عليه ۱ 
| فبوجائزلا-بما مافترق الا بعد تمام شرط ع ة العقد . قال (ومن اشتری شب فلايجوز له أن یمه 
قبل أن يقبضه ولامولبه أحداولايك رك فيه) لان التولية تمليك ماملك عثلماملك والاشراك 
عليك نصفه عثل ماملاث به والكلام. ف م ابيع اقا اسن فصول أحدها في الطعام فاه 
١‏ لیس اشترى الطمام أو شعه قبل أن ةبضه لمازوى أن ال بي صلل الله عاه وسل ی عن 
بيع الطمام قبل أن بقبض وكذ لك ماسوى الاين انقو لاتلاجوز بيعه قبل القيض عند نا 
(وقال) مالك رضي الله عنه يجوزلا ن الى صلى الله عليه وسل خص الطعام بالذ کر عند الہی 
فذلك دليل علي أن الحكم فا عداه “لافه والا فلاس لهذا التخصيص فائدة وحجتنا ما 
روی عن النى صل ان ور چن ع 2 ما بقیض زول ) صلی الله عليه وم 
لغياث بن ات من وجبه الى مك ينا امير سر الى أهل يٽا له وام عن 
بيع مالم ةبضوا وكلة وكلة ما للت م فها لا مةل ثم تخصيص الثىء بالذ كرءند الايدل على أن 
| لمكم فها عداء مخلافه قال اله الى ( فلا تظلموا فبون أنفس_كم)وذلكلاددل علي أنه جوز 
ذلك فى غير الاشهر ارم كيف وراوى هذا الحديثابنعباس رضی اللّهءنهما( وقال )لعد 
| رواته وأحسب کل نی مثله والككلام فىهذه ا أسئلة ينبنى على أصل وهو أن عند مالك 
۱ فا سوى الطعام بیع للا بطل ملاك المعقود عه قبل القبض وعادنا بطل لفوات 
| القيض الستحق بالمتدم في الطمام فلتوهم الغرر فى الك الطلق تصرف (قانا) لا يجوز 
تصرفه قبل الفبض أو لمجزه ء ن التسليم دس البائم اياه لَه والاجارة فى ذلك كله كالبيع 
وأما ال ,4 والصدقه فى البیع قبل القبض لامجوز عند آنی‌وسف( وقال) حدر حه الله كل 
| تمرف لام الا بالفبض فذلك جائز ف البیم قبل القبض اذا سلطه على قبضه فيقبضه 
لان عام المقد لا يكوت الا بالقبش والمائم زائد عند ذلك مخلاف لیم والاجارة 
ذل مع غه نی بهبة الدبن من غير من عليه الدین فانه يجوز اذا اطه علي قبضه 
|خلاف بیع وأو وسف قول ابيع آسرع شاذا من المبة دلیل أن الشيوع فا شم 


| سس سس سب 


(۹ 


عنم عام امه دون ابيع م بع بیع قبل قاض لا بود لان لت لىن مالک فى حال أ ۱ 
يام الثرر في »لکه فالمبة أولى لان الحبة فى استدعاء الاك أقوى من البيع حتى يجوز بیع 
من الأذون والکاب دون المبة ثم البیم 2 قبل البض ليس عل المليك من غيره ألا تری | 
أنه لا نفد د البيع فيه وان أجازه الاثم فکان هذا : عنزلة عبن مماوله أيضًا كالصيد فى الهو اء 
وذلك لا جوز ا جاب لیم واشة فيه فبذا مثله وأما بيع العقار قبل القبض يجوز في(قول) 
۱ أنى خنيفة وی وسف الا خر رحمبما الله ولاجوز فىقوله الاول وهو کک 
رجهما الله سوم | لنعى عن بيع مالم قبض وليه صلی الله عليه وسلم عن رتح مالم يضمن 
ویمالارقلالقیض ۲ كثر ما اشتری فيه رح ما لروضمن وألنى فيه أنه 4 اميم قبل القبض 
فلا بحوزکا في النقول ا أن ملك التصرف استفاد ایض 6 أن ملك العین ستفاد 
اد ثم التار والتقول سواء فيا لك به البين وهو الّد فكذلك فبا عاك به التصرف 
أو لان السبب وهو البيع لام الا بض ولهذا جمل الحادث بسد اد قبل الفبض 
کالوجود وقت المقد والملك انما با کد تا کد السبب وفى هذا المقد المقار و|أنقول | 
سواء بوضحه أن قبل القبض البیع مضمون بنیره وهو الثمن والعقار فىهذا كا منقول حتى 
اذا استحق أو تصور هلا كه فبلك سقط الثمن ولان القدرة على التسليم شرط واز البيع 
فى المقار والتقول جميعا وذلك بيده أو يد نائبه ويد لاثم الاول ليست ننائبة عن بده فلا 
كت قدرنه على التسليم اعتبارها وأو حنيفة وأو وسف قولان یم نار قبل لقبض 
في معنی بيم |انقول سد القبض فیحوز کا يجوز زيم المنقول ! مد القبض وانا(قلنا ذلك لان 
المطلق للتهمرف الملك دون اليد ألا ری ابه لو باع ملکه وهو فى بد مودع أو غاصب 
وهو مقر له بالك كان البيم جائراالا أنه اذا بقى فى للك المطلقلاتصرف غرر عكن الاحتراز 
عنه فذلك عنم جواز التصرف لنهى النبي صلي الله عليه وسل عن بيع الفرر وف النقول قبل 
القبض فى اللك غرر لان بلا که نتقض البيع وبطل ملك ااشتری فاذا قبضه انتى هذا 
الغرر ولا . سق الا معنى الغرر نظبور الاستحقاق وذلك لا عکن الاحتراز عنه وق العقار ا 
قبل القبض‌لبس فملكه الا غرر الامتطازلا» لا تصور هلا 5 واغساخ‌الي باتفا 
الغرر لعد م تصور سببه أصلا کون أبلغ من اتفاءالفرر اذا تصور سببه ول یسل واما | 
بتصور همست الا متحماق و الاحتراز عنه والدلیل عليه ان | 


)1۰( 


التصرف ف امن قبل القبض جاررٌ لانه لا غرر فى الماك وكذلك التصرف في الور قبل 
القبض بحوز ءندنا لانمدام الغرر فى الاك فان بالملاك لاببطل ملکبا ولكن على الزوج 
قيمته لما وأصعاب الشافى مختلفون فى ذلك فنهم من قول التسمية تبطل بهلاك الصداق 
قبل القبض فیی هذا ولون لا يجوز التصرف لبقاء الفرر فى اللك ومهم من يول 
لا بطل التسمية وعلي الزوج القيمة وعلى هذا يقولون يجوز التصرف في الصداق 
قبل القبض فعر فنا ان الاصل مافلنا والدليل عليه ان الت رف اذى لاعتنع لان ر نافذ فى 
ابيع قبل القبض وهو العتتق والتزومج وه يتبين فساد قوم ان تا كد الماك بتا كد السبب 
وذلك بالففبض لان التق فى استدعاء ذلك نام في امحل فوق البيع ثم جوزف المبيم قبل 
القبض وما ولون من انه بدخل فی‌ضمان الشتری بالقبض تلناشرط بوت اللك‌بالتصرف ۱ 
فى ال حل أصل الك دون الضمان بدليل جواز التصرف ف الموهوب مد التبض وكذلك 
القدرة على التسليم کا يبت بيد غيره اذالم عنمه والحديث عام دخله الخصوص لاجاعنا 
على جواز التصرف في القن والصداق قبل القبض ومثل هذا العام جوز تخصيصه بالقياس 
فنحمله علي التقول بدلیل ماقلنا والدلیل عليه احق الشفعة ثبت للشفیم قبل البضو الشفيع 
تلك ببدل فلو كان السقار قبل القبض لا محتمل القلك ببدل لما ثبت لشفي حق الا غذ 
قبل ا ان حق الشفيع مةد م على حق الشبری فلا عکن أن يجمل قاءا مقامه فلبدا 
بطل اده ملك المشترى و کون عبدنه على البائم ' مخلاف المشترى الثایی و ضحه ان للبیع 
ف مكانه الذى مبضه فيه بتعين فيحوز تصرفه فیه کا لعد قيضه بالتخلية ولاف النقول 
فانه لابدرى فيأى مكان 0 شبضه ولا بدخل‌عل شی ۽ اذ كرناان اتصرف فلس 
فيه قبل القبض لانا عا قررنا أثبتنا املك المطاق للتصرفدون سار الشروط فن الشرائط 
ف بیع العينية وجواز ز الم رخصة خلاف القياس ومن الشرائط.الكيل فا اشتراهمكايلة 
فلا مجوز التصرف فيه قبل أن یکیله وان كان قبضه. :قل (رجلباع عدا آقا فہو باطل) اہی 
انى صلى الله عله به وسل عن يم الغرر وعن د بسع العيد الا بق ولا ه عاجزعن تسليمهوالاليةفي 
لك بق‌ثاوبه فو كالمعدوم حقيقة فى اللنع م ن البيع حتى أنه وان عاد من |باقه لام ذلك العقد 
لادم يصادف عل عمزلةمالو باع الطير فى الهواء ˆ واءثم آخذه الا روابة عن مد ذانه قول املك 
والمالية بعد الا باق باق حقيةة والانع كان هو المجز عن النسلم فاذا زال صار كان لم يكن 


۱ كاراهن : ۳ الرهون ثم 3 قبل المصومة ,قال (ولو باع‌جاربه کان قد اعتق اطا 
أوباعبا و استثنی ماف دطما فبذا فاسد لامحوز ) وقد بنا هذا الفصل فى کتاب المبة٠‏ قال 
(ولو باع عب دا ۱ فالبيع موفوف فان ححده الغاصف ب ول ؛ 53 ت مله انه 
۶ زالبيم)لانه عمد غير مقدور التسلم للعاقد ولان الملك تأوى في حقه وحواز بيعه باعتبار 
امك قال (وانأقر نه فان سلمه اليهتم | لییم) لان.لکه قم في العلباقرار الغاصص والقدرة از" 
علي التسلیم تاه حين سامه الغاصب فان ۳ ب له الغاصب حتی تلف اتقض بیع لفوات 
القيض ااستحق بالعقد عر نزلة مالو کان فی د دبع فبلك قبل أن قبضه الشترى فاذ(قيل) |[ 
فد وجبت القيمة على الناصب والبيع اذا فات وأخلف بدلا يقى البيع كالوقبله أجنبي قبل ۱ 
القبض (قلنا) هذا اذا وجب البدل پسیب بعد البيع حتى جعل قيام البدل كيام الاصل 
فى اشاء حك م البيع فيه وهنا لقيمة تجب فى النصب السابق علي ليع ۳ أنه لتر قسته 
وقت الغصب ولو لعينا البيع باعتار هکان هذا ابات حكم البيع فى القيمة اتداءه و کذلكه 
لوكان الءبد رهنا فباعه الراهن وأبا الرنین أن يجبره ل جز الببع وهو موقوف لان الراهن 
عاجز عن الا فان حق المرمن. ف البس لازم م فى موضع تقول د بع الرهون فاد 
دفي موطع ول حالز والصحیح ماذکره هنا أنه وفوف وتو قو سد ضقاني 
اذا خو دمفيه وطب ااشتری السام اليه و منم لأرمن ذلك تأويل قوله حار اذا اجتازه 
ارا واذا ا جز الرنین وفسخه قفيه روابتان ف احدى الروايتين بنفسخ ابيع 
| حتى لو افتکه الراهن فلا سبيل للمشترى عليه لان حق الرنون عزلة الك ومن باع ملك 
| لیر فان أجازه امالك ثم البيع وان فسخ نفسخ فیذا مثله وني أصح الروايتين لا نفسخ 
بفسخه حتیلوصير الشتری حتى افتكه الراهن كان لدأن.أخذه ولفظ الكتاب يدل عله فابه 


| 


۱ (قال) بعد إباء ار من وهوموقوفوهذا لان المرممن لاحت له فيهذا المقد حت اذا آجازه 
| كان الشتری متماکا على الر اهن لاعلى ال ہن خلاف االات فان هناك اذا از العقد كان | ۱ 
دی ملكا ليه فعات ل ولاة ايخ وهنا للمرنهن حق دفع الضرر عن نفسه | 1 
| باس الىأن يصل اليه دنه وليسث له ولانة فسخ‌السد ماکان ذلك ای‌القاضی اذا خو صم 1 
وعجز البائم ی اه متخ خ البيع لقطم النازعة فا م بوجد ذلك كان البيع موقوقاء ال 
(رجل باع سمكا عصورا فىأجة 7 باطل) وقال اب نأبى ليلى هو جار اذا كان قدأخذه | 


ثم أرسله في الاجة لان بارساله لا زول مه وا ان لا تمكن من أخذه الا الصيد 
ولكنا ف تدل بم روى عن ابن مر وابن مسمود رضى الله تعالى عم ألهما قالا لا يعوا 
السمك فى الماء فانه غرر ثم ان كان لم بأخذه ند باع مالس .لوك له والقايك لا يسبق | 
لك فهو كبيع ای في المواء وان کان قد آخذه تم أرسله فهو ابق في له فييهكبيم | 
الاق وأنه لا در ء على نسليمه الا با کتساب سيب ثبت ابتداء الاك به وهو الاصصطاداً 
| فكان هذا فيمنى الاول. قال (وانكان فى وعاء أوجب ندر عله انير صيد فبيعه جار ) | 
| عندنا لبماء ملکه وقدريه على النسايم من غير صيد والشترى بالبار اذا راه وعند الشافي 
اغ ةوا ا مالم بره وبيانه يأتى ان شاء الہ تعالى. قال (وان كان فى برکة 
| عکن أخذه من غير صيد) فان كاتف أخذه ثم أرسله فها فو کالب وان ل ,أخذه | 
ولكنه دشل بعالا نان سد موضع دخول له تسار بحيث لا تدر على الموج ققد 
| صار أخذا له جنزلة مالو وقع فشبكة فيجوز ببعه وان ل ضل شعل ذلك لم جز ببعه لاله لا علك 
السك بدخوله فى البركة مالم بأخذهوم يوجد منه الاخذ لا قیقه ولا حکا .قال (واذا 
اشترى فصأ على أنه ياقوت فاذا هو غير ذلك فال بیع فاسد) والاصل فى هذا انس أن من 
جم في فى كلامه بين الاشارة والتسمية فان کان‌الشار اليه م ن خلاف جنس السمی فالبيع باطل 
لان العقاد العقد بالتسمية فان‌ما نقد على السمی وهو معدوم وآن‌کان المشاراليه من جنس 
| ااسبی فالبيع ار لان‌التسیة تتناول ماوقعت الاشارة اليه فکانت‌الاشارة ة من دده مؤددة 

| للنسمية فيتعقد العقد بالشار اليه وهو مال الا أنه ان كان الشار اليه دون السبي فللمشتری 
الخبار لفوات شرطه کا لو اشترط فى العبد على أنه کاب فوجده غير کاب اذا ثبت هذا 
۱ فتقول ان کان اأشار اليه زجاحاً فالبيع فاسد لانعدام الحانسة وان اسهلكه المشترى فعايه 
| قبمته لانه اسپلك ملك الغير لنيراذنه وان سمى يقوتا أخر والشار اليه أصفر فالبييع ار 
| وللمشترى الليار لفوات صفة مشروطة وكذلك لو اشتری وبا على انه هروى فاذا هو 

أو وت آخر فو فاسدلان‌اشاب أجناس #تلفة ولو اشترى شخصا على أنه عبدفاذا هو | 
جارية فالبيم فاسد عندنا و(قال) زار وللمشتریا تیار لان بی آدم‌جن واحد کر 
القع كار ز المیوان ولو اشترى بقرة علي أنه نی فاذا هی تور كان البيع جاتر وكذلك | 
SEE‏ فی‌آم یا ا 


۱ اله لو اشترى عبدا على أنه ترکی فاذا هو روی أ او سندی جاز لیم ویس اوت فا هو ۱ 
اللقصود وهو الیو جتنا فيذلِك ان الذ كور والاناث‌من فى ادم فيحک جنسین لان ماهو 
القصود بأحدها لا محصل بالآخر فالمقصود بالجارية الاستفراش والاستيلاد وشىء من 
ذلك لا حصل بالغلام فكان التفاوت يدهم فى الصو د أبلغ من التفاوت نين الحنطة | 
]| والشعير وبين ال هروى والمروى بن الاب وف ی ای الجواءات لان ماف ی 
بالمينف هما لاستفاوت فيالذ كور والاناث وذلك للحم ۳ الاتناع م من حيث ال ركوب أو الجل 

عليه وانما التفاوت فى صنة المقصود لا فى اس فکان عدا واعدا" كذلك ذ كر ۱ 
فى الاصل واه أعلم 


هيا باب البیوع اذاكان فأ شرط هم 


قال ( اذا اشری عبدا على أنه للا یمه ولا يبه ولا يتصدق به فلع فاسد عندنا)| 
وقال ابن یلیل البيع جائ والشرط. اطل و (ل) ابن سیر بن البيع جار وال رط ی | 


وحكى عن عبد الوارث بن سعيد قال حججت فدخات : عكة على أبى حنيفة وسألته عن 
۱ ابيع بالشرط (فتال) باطل فخرجت من عنده ودخلت على ابن أبى ليلي وسألته عن ع ذلك 
(فتال)لبیع تفن والشرط باطل فدخات على ابن سيرين وسألنه عن ذلك (فقال) البيم جالز 
والشرط جائز فقات هؤلاء من فتباء الكوفة ت وقداختلقوا على ۳9 
۱ فمجز ىأ نأسأل و منم عن حجته فدخات على ألى حنيفة فأعدت السوال عليه فاعاد 
جوابه فقات ان صاحبيك ` خالفايك فتال لا آدری ماقالا حدثنى عرو بن شعيب عن أيه 
وعد رضى الله مالی عن م أن الني صل یه وس نمی عن یم وشرط فدخات عل ابن 
أبى ليلفتاتله مثل ذلك 3 لاآدری ماقال(حدانی)هشام بن عروة عن ا عن عائشة 
رضي الله الى عنها ما ما أرادت أن تشتری بريرة رضي الله عنها آی موالما الا بشرط | 
أن يكون الولاء لمم فد کرت ذلك ارسول الله صلی الله عليه وسل فقال‌صلوات الله عليه ۱ 
سلامهاثترى واشترطی م الولاء فان الولاء لمن أعتق ثم خطب رسول الله صلی الله عليه 
ا وا یشترهاون شروط بسنت في کتاب الله كل شرط ایس فی 55 ۱ 
ال فطل كتاب ال عن وشرط اق و وار ان ان فدخات عي ان شب[ 


7 ۳9 الا نصاری » رضي الله تعایی ء: ۷ صل لحي 
ارات وشرط ل ظبرها ال الدبة وج مالستدل به أ حيفة له حديث خر 
۱ | ومعلاق اللهی وجب فساد المنهىعنه فأما حدث شام ن عروة ة ققد(قال) أو بوسف أوم 
| هشام بن عر وة ماقال رسول الله صلي الله عليه وسل اشترطى لم الو لاءلان‌هذا آمر بالفرور 
| ولا ین برسول الله صلی الله عايه وسلم ذلك ولو صح فتأوبله اشترمطى اولاء عليم الم 
| نذ کر منىعلى قال الله مال (أولنك لم اللعنة ولم سوء الدار )أومعناه أعلمهم معنى الولاء 
يك ری اط الساعة قال القائل 
شرط فهانفسه وهو ممصم والق باسباب له وتوکلا 

رطق لا ولد رش الله تعالى عنه ان ذلك لم 
| یکن شرع اليع عن ماجرى ینکن يما حقيقة وا ان ذلك من حسن المشرة 
۱ والصحبة ‌السفر والدليل عليه قصة المديث فان جار رطی الله تعالي عنه (قال) كانت لى 
| اة تال قامت علي فى لعض الطریق فأدركنى رسول الله مل الله عليه وسل (فتال)مابلك 
يجابر ققلت جرى أن لا یکون لي الا ناقة ثنال فتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ازا فدما بماء ؤرشه فی‌وجه ای لار کہا فر كه لت نسبق كل راحلة (دبت) 
لا أن قل نیاق بإرداة دهم فقلت هی لك يارسول انه ولكن من لي باطل الى 
۱ | الدبنة (ققال) صلى الله عليه وسل لك ظبرها الى اللدينة فاشتراها سول الله صلى الله عي 
7 وسل ارفا درم فا قدمت ال جلت باق الى باب السحد ودخات السحد (ففال) 
رسول اله صل اله عليه وسل أبن الناقة قلت بالباب (فقال) ماو اة اللهعليه جئت لطلب ان 
فسکت فاه ر بلالا رد نی ا ماه أعط ای رع مالة درم (قال) مل ات عله وسل 
| خذها مع انافة فبا لك بارك اله لك فيهما وا تین اه م یکن ينهم بيع ثم لشر ف 
ابيع على أوجه اما أن يشترط شرطا قنضه المقد كشرط الماك للمشترى في ابيع وشرط 
تسليم القن أو تلم البيع فالبيع جاثرٌ لان هذا بمطلق النقد ثبت فالشرط لا بزيده الا 
وكأدة وانكان شرطا لاشتضيهالمقد ولیس فيه عر ف ظاهر فذلك جار أيضا 6 لواش »ری نملا 
وشرا کابشرط أن يحذوهالبائم لان الثابت بالمرفثابت بدليل شرعی ولان ف التزوععن | 
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| المادة الظاهرةجرحًاً ینا وان کان‌شر طا لا قتضیهالمقد وليسفيهعرفظاهر ٠‏ قال (ذانكان 
| فيه متفعة لاحد المتعافدين فالبيع فاسد)لان الشرط باطل فى تسه والنتفم بهغيرراض , بدونه 
فتتمكن المطالبة ہما هذا الشرط فلا فسد به بیع وكذلكان كان فيه منفعة للمه‌نود 
عليه وذلك حو ما ببنا انه اذا اه شتری عبد علي أنه لا یه فان اند یه أن لا تاو 
ٍْ الابدى وهام امد بالمعقود عليه حتىلو زعم أنه ح ر کان لبم باطل فاشتر اط »تفت هكاش راط 
اا ال (وان لم يكن ع فنه متفعة لاحد فالشرط باطل والبيع يح )مو ما 
اذا اشترى داة أوثوبا بشرط أن لا بيع لانه لا مطالب بهذا الشر ط فانه لا منهءة فيه 
لاحد وكان لنواوالبيع حميح الا ني روابة عن ی بوسف(فال) بل به ابيع نص عليه في 
فى آخر الزارعة لان فى هذا الشر ط ضرا على المشترى من حيث أنه تمذر عليه اصرف 
فى ملكه والشرط الذى فيه ضر رکالشرط الذى فيه منفعة لاحد المتعاقدن ولكنا تقول 
لا معتبر دمين الشرط بل بالطالية به والمطالبة تتوجه بالممفعة فى الشرط دون الضرر ٠‏ قال 
(واذا اشتری بدا على انه یسقه فالبيع فاسد ) وروىالمسنعن ابی حنيفة رحمهما الله أن 
الببع جار بهذا الشرط وهو قول الشافى لحديث بريرة رضي الله عنبا فام ا جاءت الي 
عالشة رضي الله عنها نستعينها في المكاتبة( قالت) ان شنت عددتها لاهلك واعتقكفرضيت 
ذلك فاشترتها وأعتتها وا اشترنها بشرط العتق وقد أجاز ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسل لبا ولان الشراء شرط الاعتاق متعارف بين الناس لان یم العبد سمه »تعارف 
فى الوصا وضيره وتفسيره ابيع بشرط المتق ولان التق فى ابيع قبض حى اذا أعتق 
الشترى البیم قبل الفبض صار قابضا والقبض من أحكام المد فاشتراطه ف المقد يلاثم 
امد ولا فسده وححتنا في ذلك ہی النى صلى الله عليه وسل عن يبع وشرط ولان فى 
هذا الشرط متفعة للمعقود عليه والعقد لاقتضیه فيفسد به فى المقدكا لو شرط أن لایبیع 
بوضحه انه لو شرط فى الجارية ان يستولدها أوفى المبد ان بدیره‌کان العقد فاسدافاذا كان 
اشتراط حق العتق لبا يفسد البيع فاشتراط حقيقة المتق أولى ودعواهآن‌هذا الشر م 
السّد لامعنى له فان البيع مسوجب للملك والمتق مبطل له فكيف يكون ينهما ملاعة 
ام له دیع العبد لسمة ظ 


لا بکون شرط الق بل یکون ذلك وعدا من الشتري ثم لیم بسقد مطلقا وهو تأویل | 
حديث عالشة رضی الله با فانها اشترت بريرة رضي الله عنما مطلقا ووعدت لبا ان متقبا | 
لرضىهي بذلك فان بيع المكانبة لا مجوز بغير رضاها فان استهلکه الشتری فمليه قيمته لاه |" 
قبضه بعقد فاسد فيكون مضمونا بالقيمة عند تعذر رد العين وان أعتقه فعليه المن السمی فى | 
فول ایی حنيفة استحساناه وفىقولبماءليه قيمته وهوالقياس لانهقبضه بمقد فاسد وقد تعذر 
رده باعتاقه فلزمه قمه > لو تعذر ببعه أو اسهلا كه وجه آخر وضحه انه لو اشتراها 
شرط التدیرآواللاستیلاد كانتمضمونة عليه بالقيمة اذا تمذر ردها ان وفی بذاك‌الشرط 
فكذا اذااشترى بشرطالمتق اعتبارالقيقة المرمة محقيقة المتق وأو حنيفة استحسن فقال زال | 
اافسدقبل تقرره‌فیجب امن 6ا لو اشتراهباجل جهول ثم أسقطه قبل مضيه وین ذلك أن ۱ 
الحكمنفساد هذا السقد کان لخانة آن‌لاین ااشتری بامتق‌ولیکونفی الافدام على التصر ف | 
فى ملكه مختارا غير عبر عليه وقه زال هذا الممنى حين أقدم على اعتانه ختارا وحقيقة | 
المی فيه أن هذا اشرطلا بلام القد نشه ولکن لاثم لتد مكمه لان العتق نمی 
الك فان انث فى بى ادم ثابت الي العتدق فيكون العتدق مبينأ له واهاء الثىء يشرره. 
لهذا لو اشترى عبد فاعتقه نم اطلع على عيب به رجع بتقصان العيب مضلاف ما اذا باعه | 
والدليل عليه ان شراء القريب اعتساق على ممنى انه متمم عليهالمتق وهی املك فکان هذا | 
الشرط ملاعا حکمه لاعقد وبصورته غير ملام لان الانسان لا جر علي انهاء ملکه بالمتق | 
| وبالشرط بر عليه فلا حكم بفساد المقد علي ابات ولكنه موقوف فان اسنهلکه بوجه | 
ا بتر ر الفساد لوجود صورة الشرط دون الحكم وان أءتته 2قرر صفة الواز باعتبار ۱ 
الاعة محكم المقد وهو انماء الملك به فیلزمه الّن المسمى وانما ماه استحسانالممنى التوقف || 
|| فيه في الابتداء وخالفه صورنه معنى خلاف‌شرط الاستبلاد والتدبير فلملك به لا ينهى | 
ومعنى الملامة باعتبار اما لك به فلهذا تتمين صفة الفساد هناك وف بالك ط أو لم يف. قال | 
(واذا اثتر اعلى أن قر ض له قرضا أو مهب أدهية أو تصدق عليه لصدقة أو علي ان يمه بکذا ۱ 
وكذا من امن فالبيم فى جيع ذلك فاسد) هى النبي صلى الله عليه وسل عن بيع وساف وعن | 
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وعامه فاذا فسد السبب بق الضمان الاصل 6 اذاكان بیع باللیار فان البيع کون مدمونا ۱ ۱ 
عل ار ى بالقيمة لمدم تام السبب. قال (ولو اشتری وبا على انان نة دامن الى ثلالة ام 
فلا بیع مهمأ فالييع فاسد) في الیاس وهو تول زفر »وی الاستحساق جوز وهو فول عاونا 
الثلاثة رجهم الله تعالى وجه القاس أنه شرط فى البيع ال .ملقة نلطر عدم النقد ولوشرط | 
اقالة مطلقة فد بالمقد فاذا شرط اقالةمعلقة أولى أن شید به المقد وهذا الشرط ليس فى | 
معنی شرط انار لان هناك لو سکت حت مضت المدة م البيع وهنا لو سكت حي مضت ۱ 
الدة دطل ابيع وحواز البيع ف شرط اغمار ثرت بالنص لاف القياس فلا يلحق 
به ما ليس ۳ معناه ولكن ركناهذا القياس لحدرث بن تمر ري الله تعالىءنهما فانه باشر 
البييع مدا الشرط وقول الواحد من ذمباء الصحابة رضوان الله تعالى علهم مقدم عل‌القیای ۱ 
عند نا لان قوله مخلاف الفياس كروابته عن رسول الله صل الله عليه وس فان لا يظن 5 
أنه قال جزافا والقياس لا يوافق وله فعرفنا انه قال سماعائم هذا الشرط منحيث القصود | 
00 ۹ پارلا» ۱ اما (#برط ایار کک فه و 0 غير ف 0 الثلابة بين 
لهذا المقصود حتیقال 0 مد اذا بایمت فقل لاخلا به و لی‌اخبار تلا ره 3 «قال( فان 
اف ی ات و ور 
۱ فى شرط الميار فان عنده شرط الليار أ کتر من ثلانة أيام فسد المقدوعند محمد العقد 
فا عزلة * رط انار عنده فانه جوز شرط الليار مدة معلومة طالت المدة أ و قصرت 
1 ند ک ر فى الکتاب قول أنى بوسن وفي دض نسخ الأذون ذ کرقول آی‌بوسف کتول 
أى حليفمة 0[ کر ان سماعة ف نوادره أن هذافوله الاول وأا قوله الاخير 
کتول مد لان هذا فى من شرط تیار وقوله ومد فجواز| شراط اليا ر أزبية 
یام فكذلك فىهذا الشرط. وجه قوله الذي ذكره فى الأذون أن القياس ما قاله زفر فان 
هذا الشرط من حيث الحكم ليس نظير شرط الليار ولکن ترکنا القیاس فى ثلاثة یام 
يطول المدة وقد جوز آن حمل المقد لليسير من انور دون الكثير مه ألا رى 3 جوز ۱ 


۵/۳ 
شراء أجدالثيابالثلاثة على أنه بانلیار ها ثم لا يجوز ذلك‌في الاريمة لا ذ کرنا “قال (وکل 
1 قاد رده الشتریعی البالم 4 أو صدقة أو و متاركة ات و بر الشتری من ضمانه) 


لان الرد لساب فساد البيع مستحق فى هذا احل يله 2 رعا فیل أى وحه انی ب4 یقع من 
الوجه المستحق کر دااغموب والوداثم‌وهذالا و ن تايكهمنأايائم لسب»بتدما‌ور 
| برده لفساد البيع ولا معاوضة بين اانهی عنه ويكره الأمور به فرك جاب الأمور به ف 
رده عليه ٠‏ قال( وان اشترى شيئا وشرط على لاثم أن حمله الى منزلهأو يطحن الح:طة أو 
مخيط الثوب فمو فاسد)لان فيه منفعة 000 والعةد لا شتضیه لانه ان كان لعض 
البدل عقابلة العمل ااشروط عليه فهو اجارة مشر وطة في السّد وان ۸ يكن عقابلنه ثىء»ءن 

البدلفمو اعارة مشروطة فى البيع وهو مفسد للعقد وكذلك NE‏ عل أن ۳ 
لبائم شهر" فیده اعارة مث روطة فى بیع وهو مفسد العقد أو هذا شرط ادن في العين 
والمين لا تقبل الاجل ٠قال(ولواشترى‏ شيا على أن برهنه لمن رهنا أو على أنيمطيه کفیلا 
ينفسهأو باون فبذا المقدفاسد)والكلامفى هذبن الفصلين ينتسم على أربعة أقسام أما قشر ط 
الکفیل-واء سمى الکفرل أو ل يسميه فالعقد فاسد اذاكان الكفيل غاا عن عاس المقد 
لاله لا يدرى أيكفل أم لا فيفسد الشد نی الثرر ولان جواز هذا المقد يتءاق بقبول 
الكفيل الكفالة فتی شرط قبوله اذا كان غاا عن مجلس المقد لم مجز العقد وان قبله بعد 
الجا سكالمشترى فان كان الكفيل حاض را أو حضر وقبل قبل أن يتفرقا جاز البيم استحسانا 
وف الفياس لا جوز وهو قول زفر لان الكفالة عمد آخر لیس من حقوق المقسد فى ثىء 
واشتراط هذا عقد آخر في عمد البيع مفسد لامقد اذاكان فيه منفعة لاحد المتماقدين وجه 
الاستحان أن الصود بالكفالة التوئق بالمن فى معنى اشتراط زيادة وصف الجودةف المُن 
ولو اشترعط فيالبيع كنا حیدا 1 کان الييم را ثم مام هذا العقد قبول الكفيل فانه قبوله 
بنتنیمعی اغرر فاذا وجدذلكق الا ان هذاعيزلةاتفاء الغررءند العقد وشر طا لو الة 
فى هذا کشرط. الكفالة لانه لا انى وجود أصل امن في ذمة الشتری فان اوالةحویل 
ولا يكون ذلك الا بعد وحود 00 ذمة المشترى خلاف مالو 3 ط. وجوب ان انتداء 
۱ على غير الشترى بالمقد فان ذلك اني وحوب الءقد ذكان 0 للمقد. قال (وان شرط 

| أن برهنه اشن رهنا فان کان‌الرهن مهولا فالمقد فاسد) لان فبول العقد فى الرهن لا بد 


005 


| منه عند هذا الشرط وما يشترط قبول العقد فيه لا بد أن يكون مه_لوما ولكن لو أوفاه 
ان صح القد لان اافسد قد زال تبل تقربره لان شر طّ آرهن للاستيفاء وقد استوفاه 


حقيفة وان شرط أن رهنه هذا اابتاع لعياهفق القياس العقى فاسد لا بر نا أنه شرطعقد فى | ۱ 
عمد وفى الاستحسان جوز هذا المتد لان الةم ود بارهن الاستیفا: فان موحبه برت‌بد | ۱ 
الاستيفاء وشرط استیفاء الثمن ملاع لاعقد ثم الرهن عبان للتوثق بان فاشتراط ماتوثق به | ۱ 
کالاشتراط صفة المودة فى امن وكذلك ان سمی مكيلا أو موزونا موصوفا بغير عینه ۱ 
وجدله رهنا بلقن لان قبول ذلك فى البيع قبول یج ألا تری انه يسلح آن یکون نا 
فكذلك «صلحاشتراطهر هنابالشمن فان أ بى ال ىأنير هنە‌ماسی مجبر عله‌لان عام ارهن 
القبض ول بوجدالقبض وعلىقول ابن أبى ليلى مجبرعلیه لاهثبت‌قی ضمنعقد لازم فيصير 
الوذاء به مستحفا كالمدل في الرهن اذا سلطه على البيع کان حبرا عليه ولا علاك الراهن 
عزله خلاف التوكيل بالبيع مقصودا ولکنا تقول عمد ارهن لس‌من حقوقالبيع فلا دنی 
اعاء4 مه ن احاد شرط المد واتماعه بالمبض فا لم بوجد لا ازم حك م الرهن ألا ترى أن بد 
الاستیفاءلا تثبتله الا بااقبض فکذا اشتراعه فى المقد لا بلزم 4 بالقبض‌ولکن ان أي أ 
الشترىأن برهنه فللبائع أن شخ امد لان رضاه بالبی مکان بهذا الشرط فبدونه لایکون 


راضیاواذا 1 بم م رضأه کان له آن یسح .قال‌اوان 5 من الیوانوا۔ نشی ای لطنه 
فالبيم فاد )لان ماف البطن لامجوز يجاب ب البيم فيه مقصودا ولا جوز استئناوه مقصودا | كاليد 
والرجل وهذا لان الجنينمادام متصلا فو ف حكم الاجز لا ری أنباتقطم امقر اض ۱ 
عا واجزاء الو ان لا قبل ا مەھ ودا :ولا يكون مقصودا بالاستثناءوهذ 'لانالحنين ْ 
منه بصي بر مولا أيضا ارج لخر عايه نم جو 0 المد 0 ان 0 العقد ع 4 عل | ۱ 


رن بت اي ٠.‏ قال e‏ 
ا مبل فى الم وهی زيادةعهولة فاته لا بدری ان اتفاخ بطها من رم أو ولد وان الولد 
حی آومیت ذ ذا مأ E‏ ساوم مکل و 


۳ شنک ۱ 

وكذلك ان شرط أنه تب كذا فالبیع فاسسد لانه لا بدری لعل الشرط باءال يعنى 
| اشتراط مقدار من البيع لیس فى وسم البائم اجاده ولا طر؛ تیوه بو ْ 
| باطلا فيفسد به العقد قال (وان ± رط أنها حوب أو لبون ل بذ كر هذا الفصل فى الاصل) 
| وقد ذكر الكرخى أن هذا ما لوشرط أا حلب كذا وكذا سواء لان اللبن زيادة ءال 

منفصل ولا يكون لبونا حلوبا الا به ولك الزيادة محبولة على »امر فصار كا لو اشتر 
على انبا حامل وذ كر الطحاو ی أن هذا شرط وصف »رغوب فيه فلا فد المقد به کا لو 
أنه كاب أو خبار ولان هذا یذ کر على سيل بان ااوصف لا علي سبيل 
| الثرطلان هذا وصف مرغوب فيه 6 اذا اشترى فرسا على أمها ملاج أو اشترى كلباعلي 
| انه صائد فانه جوز كذا هنا وهكذا رویه الحسن عن أبى حنيفة رح ہما الله تمالى فى 
الحاوب بحلاف ما اذا اشترط ألما حلب كذا لان الفساد باشتراط مقدار لبن في الضرع 
لاطريق الى معرفنههقال( وك هلك اناشترى سما آوزتونا على أن فيب من الدهن كذا 
أواثترى حنطة إشرط أن بطدن »نما كذا مختوم دقيق فبذا شرط باطل )لاطريق للبائم 
ال‌معرفته ولا نقدر على الوفاء به فيكون مفسد! للعقد . قال (ولو باع جارية وتبرا من البل 
وکان با حبل أوم 55 ن فالبیم جااز) ) لان ابلفی بنات آدم آلا : رى أن لله شترى حق الرد 
به فاعاتيراً ابام من العيب وذلك غير مفسد للعةد .قال ولست البراءة فى عذا کلام 
قبل معناه کار ط فيالهام فان الحبل في ابام زيادة فذ کره ف المقد شرط زبادة مجرولة) 
| وف الا دءية عیب فذ كره يكون تبریامن الیب ولا يكون شرط زيادة جرولةوقيل معناه 
اذاذ کر المبل فى الجارية على وجهالتبرى عر فنا ال مراده اليب فلا ند به المقدواذا ذثره 
عي وجه ااشرط عرفنا ان مراده شرط. زيادة حبولة فيفسد هه العقد وقد ذ كرهشام عن 
| مدر جما لله أنه اذا اشترى جارية على أنها حامل فالبيع جار الا أن بظبر المشترى انه 
| برندها للطؤرة فيد فد به العقد للم أنه قصد المبل بالشرط وهو تحبول وعل هذا 
| محى عن المندوانى أنه كان تقول أن شرطالبل اذ وجد من البائع | فسدبه الق وأن 
۱ ری فد لان البائم انمأ کر الحبل على وجه بیان العيب عادةوالشتری بذ كر 
| | علي وجه اعتراط ارياد 3 (رجلاشتري جارية مجارتین الى ال فالعقد فاسد) لان 
7 || الم يوان انيت دنا فى ام بدلاعها هو مال ولان الجنس بانفراده حرم الذ اء 


(Y1) 


۱ ۹۷ فذهبت عام عنددمن عله اوش غير عمله فابانع ان بأخذها و لصمنه اف قما ۱ 


الا العين م نالاد دى نصفه وفوات النصففى< مان الشترى كفوات الكل ولو هلكت 
| كان عليه ضمان‌قیتا سواء واک سل او شیر فله فكذلك اذا ذهب ذه فها رهذا لاما 
صارت مضمونة بالّبض‌والا وصاف تضدن بابض آلاتریأ بان بااغصس فان المارية 
الغصوبة اذا ذهبت ع( عند الغاصب أخذ ها الغخصوب نمی نصف يم أولر فعأم ار ۳ 
مت أخذها لان وت العقد فا مستحق شر عا فا دامتء عة كان على البائع أن أخذما 
9 تخیر في نصف قبمسها فان شاء ضمن ذلك الفاق» وازشاءضمن الك تري‌لان بالا خد نفخ 
العةى فا ويعود ال قدم ملاك البا' ع سجنابةالفاق* كانتعلى ملكهفله أن (ضمنه لصف قيمتها 
وان شاء ضمن‌الشتری‌ذك لاما ۱ ایض مجميع أجزام افكانت كلمغصوبة 
فى هدا الک فانضمن المشتري برجم |اشترى ذلك على الفاق' لان ملکه شرر فى 
ذلك الجزء حين من داه وه وکالفاصب ف‌ذاك وان ضمن الفاق" ‏ برجمعلى الشتری 
إشي* لان‌ضمن مجناته فأما اذا قتلبا فى بد الشتری قانل فللبائم أن بضمن الشتری قیت 
ولا سبیل له على القائل خلا ف المغصوبة فان انم وة اذا قتابا انان في بد الغاصب تخیر 
العصوب‌منه از شاء ضمن الغاصب قم ما وان ذاءصمن القاتل مخلاف الشتراة شراء فاسد" 
فى بدا تریلان الخصوبة لى ملك الغصوب منه فالقائل من القائل جناءة على ملكه فیتخیر 
في التضهین ان شاء ضهن الغاصب بالغه س الات بالفتل وهنا قد صارت الحارية 4 ملو که 
للمشترى بالقبض وبالفتل بتعذر فسخ الييع فما ولا یمود الى ملك البالم فاب ذا نھن حق |[ 
البائع فى تضمين ااشتری وليس له أن يضمن القائل وفي فقء المين مانمذر فسخ المقد فما 
واذا افسخ المقد فما بالرد كانت جناة الفاقء علي لك البائع فلذلك تخیر البائم ان شاء 
ضمن القاتل بالقتل وان ث-اء صْمن الشتري بالقبض ]فى النصب م اذا ضمن البائم 
لاشتری قي تما فى القتل كان (امشتر یا ن يضمن القاتل قيممأ لانه آلف .له فها بالجناية 
فكان له أن (ضمنه قیمنها . قال( فلو كانت الجارية کا ھی غير ۳۹ ولدت‌ولدی‌فاتآحدها 
أخذ البائم المارية والولد الباق ) لاما فى دده کالصوبة مستحقة الرد زواندها التم له 
والافسلة وهذا لان الولد متولدمنالعين ووجوب رد کان حکنا متفررا" فما فسرى الى 
| الولد ملك الاصل یسر ی الى الولد والثابت لامشتری ف الاصل كان سعد 


سب سس سیسوس سس نس سس سس 


۲۳ 


الازالة بالرد على البالم فثدت»ثلهنی ۳ ولس له أن (ضمنه قيمة الت ود النسوب أ 
اذامات فى بد الغاصب من غيرصنعه ۸ يضمن لانمدا م الصنع منه فبذا مثله قال (فانكانت | ظ 
الولادة قد صتهاوفى الولدالثاتىوفاء > جميع ذلكالاقصان فلاش علي امشترى) لرده‌ما ممحبر | | 
به التعصان فاننقصانالولادة ,نجير بالولد عند نأوقدييناذلك فى الخصوبةو كذلك فالمشعراة | ۱ 
شراء فاسدا ۳ والولداليت صاركانم يكن فكأنها ولدت ولد واحد” قال (وان يكن فىالولد أ 
|| الباقو فاءالنةع از فملي الشتر ى كام ذلك )لان اجار التمصان بالولد لصفه الالية واعا نجرا 
دبای ار وتا زاد عل كلت ليس بأزانه ماج بره فیل الشتری ضمان ذلك .قال( وان | | 
كان الميتمات٠ن‏ فعل المشرى أذ منعه لعد طاب اب البائم‌حنیمات‌صار ااشبری‌ضامنا شمته ۱ 
بردها مع لام )لان الود انما كن مت اما لانعدام الص: نم الوچب للغمان فيه وقد ۱ 
وجد ذاك‌الاتلاف أو الم مد الطلب * م رد ا عينه حتى اذا كان فبا وفىمالية | 
| الى وفاء بالتقصان فلاشىء علي الشرى وان : يكن فما وفاء بنقصان الولادةفصٍ ااشتری 
م ذلك لان الانجبار تدر الالية على ما مره‌قال(ولو كانت الام هى اليتة والولدان حيان 
أخذ البائم الولدین وقيمة ة الام م قبضه المشترى) وهكذا القول 2 کل د يع فاسدلان«ق 
الاستردادتات لالم ف الولدين قلا سمط ذلك بلاك ۷ م افصو 4 اذا 5 نممانت 
كذاكهنا وان کان‌ضامت قيمسها للبائع حين قبضها لانبا دخلتفى ضمانهبالقيض وتعذر ردها 
يجب مان قيسهاوالولد نع فلا بقوم مقام الاصل في حق الرد حت لاسقط برد الولدین 
ضهان قيية ة الأم وان كان في مالسسه.ا وفاء ذلك حلاف مصان الولادة فالفات هناك وصف أ 
هو يع لم الملافة هناك باحاد السبب فان سب اة صان والزيادة واحدة وهذا لا وجد ۱ 
هنا فان »وت الام 7 كن بالولادةول وکان بالولادةفالولادة من حرث آنا موتلاوجب | 
الزيادة ولد ولذالا سجبر قدر التقصان‌بالولان بعد موتالام حتى إضءن کال قيمتها لان هنا | ۱ 
لا حتاججالى جبر التقصان بعد موت الا م لان الك يثبت للمشترى سدالقبشعل ماذ كرنا | 
وقررالقيهة OOO‏ النقصان حاصل فى ملك الشتری | 
فلاتقع الحاجة ای جبر هذا النقصان بالو لد مخلاف ما اذا بقیت‌الام لا به آمکن فسخ اعد فاا 
بالردفانزردهاعادت الى قدم ملك البالم فتبين أن اللتقصان 0 فوتمت الماجة الى ايجبار | 
التقصان اف مقامه وهو الولد ِ افتر قا وی و ابيع اما الفاسد يتعقد موجبا للملك اذا أ 


۱ 


۱ 


۱ 


مشروعة عندنا فان ذلك موجب النسخ وانپی عن‌النسخ وعندنا خرجها من أذتكون | 
مشروعة عقتضى النهى فان صفة القبح من ضرورة الهى كا أن صفة ال جنس من ضرورة | 
الامر والشروع ما يكون مرضياً والقبيح مالا يكون مرضیا فينعدم أصل الءقدلضرورة | 
البى وهقتضاه ولكنا تقول موجب النهى الانتهاء على وجه يكون التهى عنتارا فيه €| 
أن موجب الامر الاثمار على وجه يكون المؤر ترا فيه فان استحقاق الثواب والمقاب | 


نی عل ذلك وذلك لا يون الا بعد نقرر الشروع مشر وعا باعتبار هذا الاصل م مخرج ۱ 


۱ القتفی عليه محسب الامکان أولى من اعلام المضي بالقتفی وهذه قافول لفقه ناما 
| لتغریج هنا على الاصل التفق عليه وهو أن الہی متى كان لمنى فى غير ای عن هل ۱ 


| بالمفبوضعل سوم الشراء مضمون بالقيمة ولا عمد وان کان منعة دا دصفة الفساد لا منمت أ 


البيم وتضح هذا فى لیم بجر فالبهم مبادلة مال متقوم بمال متقوم والخر ليس عال متقوم || 
<تى لا علك بالمقد وادقبض فلا تقد موجبا حكمه فعرفنا أنه غير منعةد فى حق حکهوهو | 
لك والدليل عليه ان البيع موجب للملك بنفسه ثم الفاسد منه لا يكون موجبا الماك نفسه 

فمرفناانه ليس ید في حکم الاك ونبوت الضبان باّبض لیس من حكم النقاد القد ۱ 


| نبوت اللاك بالبيع قبل القبض فكذلك بمده لان النساد قم بده ولان بلقبض بزدا | 


۱ 


الفساد والحرمة و کل ما عنم بوت اللك بالبيع قبل القبض عنم بعد المّبض كخيار الشرط | 
وهذا ف معناه لان مع خيار الشرط لايم الرضا من البائع ومع الفساد كذلك : لو صار ظ 
هذا عمد معاوضة فالفاسد منه لا شةد موجبا للمل ككالتكاح وهذا لان‌اللك مشروع | 


7 7 و ۰ 5 9 
| حبوب فستدىسييا مرضيأ شرعيا مخلاف الكتابة الفاسدة حيث انءقد المقّد مع صفة 


وحجتنا في ذلك من حيث التخریج علي الاصل الجسم عليه أن تقول هذا الهى لعنی في غير 
اهي ء+ لان 5 تقد بالا جاب والقبولني محل قابل لهولا يختل شىء من ذلك بالشرط. 
الفاسد وانعقاد العد وجب ركنه من اهل والهى كان للشرط. وهو وراء ما , ا به 
وكذلك الهىعنالربا لافضل الحا عن المقابلة وهو وراء ما مه المقد فلا شقدفيه أل 
المقد والقد لا شقد شرعا الا موجبا حکمه لان الاسياب ار نطاب للا حكامها فاد 
كانت خالة ء ن الحكم تكوذانواولكن ا جم متصل مها اوناخ ی كالمية فام ۱ 
عمد تمليك ثم اللك ا الي القبض ( قوله) بان البيع يمسد به ( قلنا) لانالهى انصل 
وصقه لان الخيار والاجل ل وکا E E‏ ن عله فى ابر وصف العتد لافی لغيير ا 
فكذلك اذا کان فاسدايكون عله فى تبر وصف العقد <تى إصير المد فاسدا" ولاس 
من ضرورة آمدام الوصف العدام الاسل بل من ضرورته انعتاد الاصل فالصفةلانکون 
بدو ن الوص وف وهك_ذا تقول في النکاح فانه تقد مع الفساد ولهذا اقب وجوب !ابر 
والعدة و النس عند الدخول الا 4۱ لاشت الملا به لان الحكم بشت 2# سب النسب فاد 
الفاسد اعاشت ملکا حراما وليس فى التكاح الا ملا الجل وبين ال وال مرمة منافاة 
فكان من ضرورة الفساد هناك اتفاء اللا وهنا بالبيم الفاسد اعا ثبت ملك حرام ولذأ 
لو كانت جارية لا حل له وطؤهاوليس من ضرورةنبوت المرمة التفاء ملك اله نكالمصير 
تخەر ببق ۽ #لوكاوان كانخراما وكث راءالرجل أخته من الرضاع فم کہا وان كانت حراما 
عذه تن اللات لهذا ولكن العقد دصفه الفساد دضءف ف فاخ الى م ال انفمام مایقومالبه 
وهو الثبض كم دالتبرعو لاءه لو لكان انض شت اغير عو وش فا لیب 
لاساد والضمان لاب الا بالمیض فابذا تأخر اللاك الى مامد القبض‌و مکذا نقول في ال 4 
شرط ال ارفانه دیق دا که ولكنه تآخر نو تالمكم الى سةوط. ال يارعلي أن 
| ذلك في معنى الملق الشرط لاه تقول علي انی يليار واللعلق بالشرط مقدم قبل الشرط 
ألا تری‌انه تمذرأعمال التعایق في أصل السبب فيجمل عاملا فى الحكم ولیسمن ضردرة 
الفساد الءدام القدشرعا كالاحرا ا وسق أصله والطلاق فى حالة ایض حرام 
شرعا و یکونمفید احکمه والظبار حرام شرعا * ۳ موجباحكمهوالدليل عليه أن القبوض 
إصير مضمو تأوالضمان اعا جب بطر يق الجيران أو بالمقد وهنا وجوب‌الغمان ليس لطريق 


_ 


الیرلانهتبطه بان امالك قعر ۳1 أن و حوب الذمان بالمقد وهكذا EF‏ اشوض على 7 


7 ۱ سوم ابيع أنه مضءول بالمتقد ولکن ء علي و حه وهر أن مجءل الوعود من امد المتحمق 


ولدس بنهماءة_د موجود هنا فم رفا أن الضیان باعتبار المقّد التحّق واذا ثبت هذافي البيع 

مع الشرط الفاسد فكذلك في الربى لا نالفساد يكون لءنى فيو صف الءقد فان بالفضمل (صیر 

الببع راحا و كذلك في البيع باج فان ركن المقد المالية في البدلين وتخمر الءصير لانتعدم 

الالية ونما نسدم التقوم شرعا فان المالية تکون بكون العين منتفءا بها وقد الوت الله تعالى 

ذلك فى الجر قوله تعالى ( ومنافم للناس) ولانه کان مالا متقوما قبل التحريم واما ثبت | 

بالنص حرمة ة التناول و حاسة 8 ولاس من ذروريه نه انعدام المالية كالسرقين الا أنه 

فسد تقومه شرعا لضرورة وجوب‌الاجتناب عنه بالنص ولمذا يكو نمالا فى حق أهل 

الذمة فانعقد المقد بوجود ركنه في عله «صفة الفساد ولكن ار لا علاك بالقض لانهغير 

متقومشر عا فيملك بادانه لانمقاد المقد مو جباالملات فيه خلاف البيع الميتة والدمفذلك ليس 

مال فى حق أحذ فلانمدام ركن المقّد فى عله لا سمّد السّد . قال ( ولوكان الشتری أعتق 

0 الجارية الى | شتراها ند فاسد لمد قبضه ابأها أو اغا آو آمپرها أو وها وسلمپا آودرها 
| أوكاتها أو استولدها جاز جيع ذلك) ) لاه تصرف في ملكدوه_ذا التعليل نص عليه تمد فى 
| كتاب الشبادات فى نظير هذارقال)لانه مالك رقبتها وهنا (قال) لان الاثم اطه عليها 
| وهو اشارة الي ماقلنا لان الاك تسلیط علي التصرف فصار 6 لو سلطه على الاعتاق نصا 
بأن ( قال ) أعتقما ألا ترى أنه ذ كر فى كتاب الاستحسان اذا اشترى طماما حل له أن 

بتاول من ذلك الطمام لان البائم سلطه على ذلك فلا كان في القد از تبر التسليط فى 
| حق تتاول ااطمام فكذا فى حق الفاسد وذا قانا أنه لا محل له أن يطأها لان الوطء ما 
۱ ألا يستباح 0 التسليط فكذلك لا بستباح به دلالة ویمود التصرف باعتبار اتا اللاك 
| | دون صفة ال وقد ند ت أصل الاك فيثدت التسليط ضرف فد تعذر ردعيهاف لزمه 
۱ | رد قيمتها واعا تعذر الرد باعتبار هذهالتصرفات نحو 2 واله.ة 2 وماأشبه ذلك لان المشترى 
ر فاا لا باع من غيره وسلمه اليه تعلق بهذا الءين حق الشتری الثانى وحق الله تعالى 

| | من حيث فسخ المقد بالرد علي البام الاول وحق الله تال م 1 حق المبد اذا اجتمما تقدم 
حق العيد 0 حت الله ما لان الله تایآ والعفو ماه أدج : علاف المشترىمن 


الغاصب لاه آماقه <ق الشتری وحق المخصوب منه وكل واحد من المقين حق العبد 
فترجح حق‌النصوب منه لاله أسبق ۰ قال ( وليس عليه فى الوطء مبر وفى كتاب السرب 
تقول وعليه العقر قبلتأويل المسئلة اذالم يستولدها پلوطء حتى ردها علي البائم فان بردها 
بنفسخ املك من الاصل فتبين أن الوطء صادق .لك الغير فبازمه العقر بالوطء وهنا قال 
استولدها وبالاستيلاد رر ملكه فاا وطثبا وهی ملو كة له فلا بلزمه العقد بذاك وقيل مأ 
ذکر هنا قول ایی حنيفة وأبى بوسف رما الله وماذ کر هناك قول تمد وأصله فها ذ كر 
هشام أنها لو زادت فى بد الشترى فى بد بام أعتقما فعليه ذمان فیسما وقت القبض عندأبى 
حنيفة وأبى بوسف رجهما الله تعالى وعند مد وقت المتق فلا كان مد ثبت حق البائع فى 
الزيادة وجملپا مضموءة على الشتری الا :لاف فكذلاه #امستوف الزيادة فى فى حكم زيادة هی 
كرة ومن أصلبا أن از بادة تکون فى بد مضموهه على العتری الا تلاف فکذلات 0 
بالوطء فلبذا لا مبر عليه (٠‏ قال) وان رهنها فعلیه یما لان عقدالره ناذا اتصل »هالثبض 
يكون لازما فى خق الراهن فیثات به تمزه عن رد العين فابذا ازمته‌قیهتهاو ان‌افتکپا قبل أن 
نضمنه القاضى قيسها ردها علیه لان الاثم قد زال قبل ولق البائ اليالقيمة وكذلك 
ان مزت عن الكتانة لان الام حق الکات وقد سقط قبل أن تحول الم الي القيية. 
فان التحول اعا 1 شضاء القاضي فکدلات ان رجم في اه قضاءأو غير قضاء ردها 
على البائم لانهلمود له قدمملةى الوجهين فكذلك ان رد عليه لمعيب قبل أن ضی‌القافی 
عليه بالقيمة فان ذلك كله منم قضاءالقاضى بالقيمة فان كان ذلك كله لعد قضاء القاضى بالقيمة 
ققد تم حول التق الى القيمة فلا بمود فى امین بعد ذلك 6 لو أبق المنصوب فقضى الفاضی 
قيمته راا ثم عاد ٠‏ قال ( ولو كان أجرها فله أن نص الاجارة وبردها ) لان 
الاجارة َ ا عار وفا مح ق الشرع فيالرد لهاد السب منه‌آقو ی الاعدارة فتنفسخ 
الاجارة آلانری أن الشتزى لو ا |1 بیع وجد به عباکان له أن نقص الاجارة ليرده 
فهذا ول ال ( وان اشترى الرجل شيعا الى المصاد أو الى الدياس أو الى العطاء أو الى 
|| جذاذ النخل أو رجوع الاج فبذاكله باطل)بلغنا نحو ذلك عن ابن عباس رض الله تعالى 
|| عنهما وقول ابن عباس رطى الله تعالى عنهما فى ابيع الى العطاء فان عائشة ری الله تعالى 
1 مجیز يذ ايع الى الي المطاء داین إن باس رضي الله تعالي مما كان فد ذلك وابن 
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CV) 

ی لب رجه انه آغذ قول عائدة رضي الله انا (وقال) ابيع جائر وال حال لان 
العقد لا بكن صالا الاجل الذى 5 هلي ذ أره قأما 2-8 تقول وآ تخر وج 
مارم ارف لا بخن اروج عنه الا نادرا فكان هذا بيماً بأجل مادم ولكنا 
آخذنا بمُولان عباس رذى الله عنهماء لان المطا فمل المباد قد تقدم وقد 3 ر حسب 
ما ییدواطم والا جال بالاوقات دون الافعال قال الله تعالى ( ل هی موافیت ناس وایج) 
0 ثم الشرط فى البيوع بدل ؤجل اعلا م الاج لکا قال صلى الله عليه يه وسل فا الى أجل 
مارم واعلام الاجل يكون عا لا یتدم ورن لايم والشبود فأما مأيتقدم ويتأخر 
۰ من أفمال ۳1 بکون ولا وكذلك الحصاد فاه من فا وقد يتقدم أوأنه قدىتىجل 
0 1 وقد تأخر اذا أبطاءالبرد والدياس وجذاذ النخل كذلك ورجوع الاج فعله قدتقدم 

| وقد تأخر ٠‏ قال (فان أبطل ااشترى الاجل الفاسد ونقد القن في الجلس أو بمدالافتراق 
عن الجاس جاز الييع) عندنا استحساناو . قال (زفر والشافیی ر ہما اللّهعالى لامجو ز وزع لا به 
انعقد فاسد" و تصحیح المقد الفاسدفى!-تقباله كالدكاح لغير شېو دلا نال میا بالاشباد 
وااتكاح الي أجل لا بنقلب صميحا پاسقاط الاجل ودلیل‌فساد العقد أنالبيع مضمون على 
الثتری بالقيمةلو هلكفى بدهوأن كل واحد منهما تمكن من فسخ النقد بغير رضاء صاحبه 
وان للبالم أن السكرده بزوانده التصلة و ولك تقول نی من صمة البيع زال نبل 
قرره فيصيح البيع کا لو باع فصا ۳ آو جذع فى سهعف 9 نزعه وسامهالى الشتری 
البيع کان حا و محقیق‌هذا الكلام ان مس الاجل غيرمفسد ابیع‌واعا الفسد جهالةوقت 
| الحصاد وذلات غيرموجود فى ا إالفالشتاء ليس زمان الحصاد بيةينولكنه وصل ذلك الزمان 
ما قبله فى الذكر ولاجلهفسد المقد وهذا اتصال‌بمرض للفصل فاذا أسقطه جي «أوان الحصاد 
فقدتحقق الانغصالفبق المقد ححا کا فى اال مدع فانه عين مال متقوم ولكن لانصالهبالسقف 
ولاضرر فى نزعه كان لا لصح البيع فاذا ترعه زال ذلاك المءنى كذا هذا حتى لو جاءه زمان 
الصاد 2 الاتصال على وجه لا عکن فصله بتقرر الفساد وهذا مخلاف ف النكاح الغير 
شېو دلان‌اافسد هناك انعذا م شرط الواز ولا زول ل ذلك بالاشباد نعد المقد والشکاح الى 
أ<ا ل متعةو وا اتعة عقد |“ اخر سو ۳0 وهدا مخلا ف الإيع ال هيو بالر ع أمطار السماءلان 

۱ ذكليس ,أجل الا" ا جل ماكو متتظر الوجود رشوب رر السماء قد 0 


فمر فنا اله لیس ,أجل بل هوشرط فا دولاجله فسد المّد وهسذامخلاف ما اذا باع بألف 
۱ وربطل ٠ن‏ خرفان ذلك المقد يتاب دا عند نا اذا الفا علي اسقاط ار نص عايه فى 
۱ آخر اصرف الا أن هناك لا رد به البائم لابه تصرف في البدل فلا یی الا . مهما وهنا بتفرد | 
۱ ن له الاحل لانه خااص حقه فيسةط باسةاطه ۰ قال ( وان اذثرى الى النیروز 7 الى 

1 افو فاسد) أنض الا نه لاس‌من ٠‏ جال اسا ينو لاملا رة دون و تت ذلك عادو از کان 
معلوما عند التعاقدین فبو جائزئنزلة الاهلةلان ااشرط اعلا مالمتماقد ين الاجل نماو كدلك | 
لیالد قبل‌الراد وفت‌تاج ۱ ¢ وذلك قد تقدم وقد ا نزلةالمصاد وقبل ولادة 


اه 1۳ له دراه فى <م لى وقد سفذم وقد ار ول وت ولادةعسی عابه السلام وذ لك غبر 


معلومءند المسلمينو کدا الى صوم النصاری‌لان!اسامین لا بر فون وقت ذلك وقد تقدم 
وقد تأخر وكذا الى فطر النصارى قبل أن يشرعوا فى صومیم لان ذلك قد يتتقدم وقد 
تست شروعبفی الصوم الا أن يكون ذلك معلوما عند المتماقدين على وجه لا تقدم 
| ولاتأخر وان اشتّراه الى فطر التصاری بعد ما شرعوا في الصوم جاز لان مدة صویم 
۱ معلومةبالايام فاذا شرعوا فى الصوم صار وقت فطرهم معلوما ٠ ٠‏ قال (واذا اشتري شيا الى 
| أجلينوتفرقا عن ذلك لم يجز) لنهى ابي صلی الله عليه وسلرعنالشرطين فى بیع وان سأومه 
3 ذلكم قاطمه علي احدها وأمضي البيع عليه جاز ولا اش بطيلسان كردي إطليسانين 
حوارین الى أجل لانبما جنسان باختلاف الصنمة نعة والقصود وکذا لا عسح توصل 
: عسحين ساريين الى أجل وكذلك لا بأس تقطيفة عا نيه بقطيفتين کرد تين ای أجل وهذا 
مبنى على الاصل الذی ينا ان اختلاف الصنعة والتصود مختاف باختلاف الجنس وان کان 
|الاصل وا وحرمة النساء لا شت الا باعتبار أحد الوصنمين وال أعلم 


«¥ باب الاختلاف ف البيوع‎ Bo 
Da EE | 
قال 6 ره الله اذا اشتری سمنا اوغيره فزق فإيزيه مم جاء بالزق ليرده فقال‎ 9) 
البائم ليس هذا بزق‌وقال الشتری بل هوزقكذالقولقول المشترى مع عينه)لان الزقامانة‎ 
بای د المشترى والقول فى "مین الامانة قول الاهنين وان كان مض ونا في بده كان القول‎ 
ا فی سنه أيضا قولهكالخصوب ولان حقيقةالاختلاف یدیما ق مقدار ماقبضمن او د‎ 


۹( 

عله له فان ذلك يتان باختلاف وزن 1 ق فالبائع يدمى ۳ ادة فليه ة والشتر FF‏ ۱ 
للزيادة فالقول قوله مع عينه ٠‏ قال ( وان اشری عبدن فقبض أحدها ومات عنده ومات 
الا خر عند البائع * 5 اختلافا فيقيمة ة المقبو ضوفي قيمة الا خر فالقول قول المشترىمع بعينه) 
لان حاصل اختلافهما فى مقدارما قيضه الشتر ى فالبائم كول فبضت یی العقود عليه فان 
ات و ی 0 ٣اث‏ 
اعود عليه فان قيمة القبوض خانة وقمة 2 الا خر ألف فالقول تول الشرى مم : كيله 
لانکارهالقبض فبا زاد علي الثلث ألا ترى أنه لو اشتری کر حنطة فقبض بمضه وهات الباق 
عندالبائع (فقال)الشری قبضت منك ثلثه و(قال)البائم فصفهکان القول قول الشتری مع 
عینه ولو كان الشتری قبض البدن فات احدها عنده وجاء بالا خر برده بالعيب فاختلافا 
فىقيمة ايت كان القول قو ل البائم مع عينه لان الشترى هنا بصن هم المود عليه ثم 
وفع الاختلاف بنهمافى مقدار ما رده بالعیت فالشتری دی الزيادةفيه والبائم نکره 
فكانالقولقول النكر مع عينه بوضح الفرق نحن 2 أن ال ن كله لم تقرر على الشتری 
واعا الاختلاف بنهما فى مقدار ماتفرر من ان علي الشتری فالبائم بدعی في ذلك زيادة 
وااشترى مدكر ردهما اة ا ان جيم امن متقرر على الشترى بالقبض ثم الا ختلاف 
ہما ی مقدارما سقط عنه بالرد فالشتری بدعی زيادة فى ذلك والبائم منكر فكان القول. 
قوله مع : “مله وشم ان علي قيمة الذى برد رده‌غیرمعیب وعل قيمة 1 نت 
لان الاشا م علي قيمة ألمب دم 6 دخل والبقدوتددخل فى العقد غير معيب ولوأقاما جیما 
| البينة علي قيمة lT‏ بن 5 البانم ارس لانبامثيتة از بادةنی‌الشهود به وهو قيمة اليت 
والمثبت لازيادة من البينتين يرجح o‏ ( واذا اختاف ام وا والشتری في امن والسلعة 
قاعة فى بد البايم أوالشترى فانهما تحالفان وتردان ) استحساناً وف القياس الول قول 
المشترى لامها التفقاعلاً أصل البيع وادتى نع زبادة في حمّه وهوالمن والمشترى منكر لذلك 
فالقول قوله مع کین لقوله سل الله عليه وسل والمین على من أنكر ولكنتركناالقياس 
| بالسنة والروی‌ی الباپ‌جدان آحدها حديث ابن مسعود رضي الله تعاليعنهأن الي صل 
الله عليه وسل (قل) اذا اختلفا المتبايمان والسلعة قاعة لعيها فالقول مايقوله البائم ویترادان 
ون حديث أبى هربرتمی ات أن اني صلل اللهعليه 5 قال اذا اختلف التبايمان | ۱ 


۱ الا وترادا فاد بیج مش ر فیراه ۳7 قباس عابتو کان ۳ ۳7 ای ۴ ان 
کا: بت السامة فى بدالبائم فالتحالف بطر یق القیاس لان کل واحدمم‌ما دعی حةا لنفسهعلى | 
صاحبه فان ابائع بدعی‌زیادةالمن والشتری‌دعی وجوب تسلیم السلمة اليه عند أداءما قر ۳ 
من امن فحلف کل واحدمممماءلى دعوی‌صاحبه‌قیاسا وان كانت ف بد الهبریفالتحالف | 
خلاف القياس لان الشتری لايدعى لنفسه على البائع شا فان البيعسراليه إغاقهما وكان | 
أ و-ف يول أولا مدأ بيمين البائع وهو 10 زفر واحدى الرواتین‌عن أَبى حنیفةلان | 
الشرع جل القول قول البائع وهو فتخ بقتضی الا کتفاء یمینه وان كان لایکتنی بيمينه فلا | 
أقل دن أن . ۳ ينه ولان القصود من الاس_تحلاف النكول ونکو له تقطع المنازعة 1 
ابنفسه وذ کول الشتری لا تتقطع النازعه ولكن مجبر على اداء ما ادى من المن والمين 
تقطم النازعة فيبداء يمانمن ع يكون نکوله اقرب | ی قطم الدازعة م رجم فا . مدا يمين ا 
الشستری وهو قول محمد وإحدىالرواتين عن ألى حليفة لانه أظبرهما انکارا واليين 
ل الذكر ولان أول التسايءين علي المشترى وھ وتلم شمن تال المينين عليه ولهذا قلنافى. 
بيع القابضه التأضى , بدأ یمین أيعا شاء لانه لامجب ب على أحدها السام قبل صاحبهوأيهما 
| نکل عن المين لزمه دعوى صاحبه لان تكوله دل أوهو م مقا ار ون قا جين 
معا ذ کر في کتاب الدعوی ان في القاس يكون بیع سما الف درم لان الزيادة اتی 
ادعاها البائم انتةت ین الشستری وقد تصادقا على مه البيم پا فيقفي بالبيع 8 وقم 
۱ عليه الاتفاق من امن ولكنا تركنا القياس وقلنا فسخ البيع وما بالسنة وهو قوله صلى 
ان عليه و سل و ترادان وااراد رد المة-د لا رد القبوض لان ما يكوز ن علي مبزآن‌التفاعل 
ی من نی وأحد البدلينغير مقو ض وقد يبنا السم ااا فسخ المقداذا 1 
ماب ذلك حده| وأمهماأقاماليينةأوجب قبول بنته أما البائم فلا به مدعي حقيقة وقدا بت 
۱ الزيادةبالبنة وأما الشتری فلانه مدعىصورة لانه بدعى المد بالف درم والدعوی صورة 
۱ تک لقبولالبينةكالمودع اذا ادعى: د الوديمة ة وأقامابينة وان أقاما جميما البينة فالبينة ينة البائم 
لا فمامن انبات الزيادة. قال ( وان كانت السلعة قد هلکت‌فی بد الشترى ثم اختفا ی افن) || 
فلي قول أبى حنيفة وألى وستف ریما الله تعالي الفول قول الش‌ری مم عینه وعند ل ۱ 
| والشافی ر٣‏ ہما الله تمالى تحالمان ومرادان المقد لظاهر قولهصلى الله عایه وسلاذا اختلفا 


امن وراد 5 ملعا من ع الاستدلال لظاهر هذا الحدريث ل خرمن ظاه رقولهوالساءة 
قاعة بعيها لان ذلاكمذ کو دعلي سبيل التثذية أى تحالفا وا کانت السلءةقامةلانعندذلك 
الى فز الصادق من الكلاب بتحكيم قيمة السلمة فى المالولا ,تأنى ذلك بمدهلاك السلعة 
فاذاكان حر ي التحالف‌مم‌امکان تيز الصادق من الكاذب فعند عدم الامکان أولى ولان. 
التحالف عند تيام السلعة اما إصار اليه لان كل واحد منهما بدعی عقدا بنکره صاحبه 
فالبيع تلف غير یم الفين ألا تري أن شاهدى البيع اذا اختلفا في مقدار الّن لا قبل 
الشهادةوالدايل عليه ا هلو افردکل واحد ممما باقامة اليينة وجب قبول بنده فعرفتا أن كل 
واحد مهما بدعى عقدا 1 نکره صاحبه فبحلف كل واحد منهما على دعوی صاحه وهذا 
المعنى عند هلاك السلمة متحقق فصار 6 لو ادعی‌آحدها بیع والا خر المبة أوكان بیع 
مقابضةوهاكأحد البدلين ثم اختلفا أو قبل المبيع قبل القبض ثم اختلفا فى ال فانهمايتحالفان 
ثم اذا حلفا فد اتن كل واحد من النین‌پیمین النکر ممما فيبق البيع بلا ن والبیع لغير 
تمن يكون فاسدا والقبوض محكم عقد فاسد يحب رد عينه فى حال قيأمه ورد قيمته بعد 
هلاكه وأو حتيفة وأو وسف رحمهما الله تعالى استدلا وله صلى الله عليه وسل البينة على 
من ادعی والمينعل من أنكر والبائع هو الدعی والشتری‌منکر فکان لول قوله مع لین 
فاما الشبری لا بدعي لنفسه شيا على البائم لان ابيع مملوك له مسل اليه باتفاقبما 3 هو 
القياس حال ل قیام ا آدشا ولکنا ۳ بالنص وهو قوله صي الله عليه وسل ادااختاف 
التبادمان‌والسلمة قاعة اعيلها حالف ورادا وقوله والساعة قالمة مذ كور علي و جه الشر ط لاعلى 
وجه البنه لان‌توله اذا اختلها التبادمان‌شر ط وقوله والسلعة قا لعرمها معطوف على الشرط 
فکان درطا لان موجب الاشتراط والخصوص من القياس بالسنةلا باحق الاما كاذفى 
معناه وحال هلاك الساءة لوس فىممنى حال قيام السلمةلاأن عند قيام السلءةبندفم الفرر عن 
كل واحد ممما بالتحالن فاه نفسیخ امد مود الى كل واحد ممهمار أس ماله مینهو مدهلا 
الس.اعة لا محصل ذلك فالءمد بعد هلاك السلعة لا محتمل الفسخ الا رىانه ابت سخ بالاقالة 
والرد بالعيب فكذلك بالتعااف‌وهدا لان الفسخ لا براد الا على ما ورد عليهالءتةد واللءمود 
عليه فات لا الى دل فان القيمة قبل بت فا ن واجبة على الشترى والفسخ علي غير 
۱ عل لا أو دي ا فان أحد الموضین هناك ات وهو مود عليه وله_ذا جاز 


(TY) 
النسخ بالاقالة والرد بالميب فكذ لك بالتحالف وكذلك اذا قبل المبيع قبل الق ض فالقيمة هناك‎ 
واجبة على القائل وهی قائمة مقام الین فى امكان فسخ العقد عاما لان القيمة الواجبة قبل‎ 
القبض لما ورد عامها القبض الستحق بالعقد كانت ق حم المعقود عليه ولا معنى لموله ان‎ ۱ 
كل واحد منهما بدعى عقدا آخر فان المقد لا مختلف باختلاف امن آلاتر ان الوکیل بالييع‎ | 
بالف يبيع بالفسين وان البيع بألف قد يصيربالفين بالزيادة فى امن و البيع باثنين يمير بالف‎ 


م فا ما و 


عند حط عض الث.ن واختلاف الشاهدن ق‌مقدارالٌن عنم قبولالشاهدةلا لاختلاف 
العقد بل لان الدي يكذب أحدهما وقبوله بينة الشتری عند الانفراد لانه مدي صورة 
| لا ممنى وذلك یکن لقبول بينته ولكن لا توجه به الهين على خصمه كالمودعى دی رد 
الوديمة فلا توجه اليبين على خصمه وان كانت بنته تقبل عليه والدليل عليه ان المشتر 
لو كان جارية حل للمشترى وطؤها ول وکان الا ختلاف فان موجبا اختلاف‌الهقد تا 3 
له وطوها ک لو ادي أحدما لیم والا خر المبة ولهذا بطل دءوی‌الفساد وهوقوله انما 
اذا حلفا سق العقد بلا ثمن لانهاوكان هكذا لما حل له وطؤها ولان القاضی اعا فسخ البيع 
عندطلب ادها وما يفسخ حل للمشترى وطؤهاولو فسد بیع بالتحااف )ا حللهوطؤها 
ولاتأخر حكم الفسخ اللي طل ل أحدههاو الحديث المطلق فيهما بدل علي قيام السلعة وهو لفظ 
التراد لابه ان کان‌الرادرد الأخوذ حسا وحقيقةفدلك 5 عند قيام 5 وان كازالمراد 
المقد فقد سنا أن الفسخ اعا نای عند قیام السلهه مع ان الطلق و القید فى حادثةواحدة 
في حكم واحد اذا ورد فالطلق مول على القید ۳۳۹ کان ا واختافت 
۱ ور نامع الشتری فالثمن فالقول قولهورثةالبائم) ان کان بیع في ندیم وحری التحالف 
| بالاتفاق استحسانا لانهم قاعون‌مقا البائ حتى بطالبون بان و بطالبون بتسلم الیم وذلك 
| حكمالعقد فاذا بت فيحقهم عنام صاروا كالبائم ثم وان کان‌المشتری قدقیض المبيعفالقول 
| قو له مم عینه فى قول أَبى حنيةة ة وأبى وسن وعند مد ستحالفانو تردان و کذلك‌انمات 
ری ولق ام فان کانت‌السلمةمتقبض جرى التحالف استحسانا لان ورته الملشرى 
5 موا ممامه في ووق المعد فاهوخت ممع طايه بتسليم بیع وان کانت السلمة مقبوضة 
| فد أَبى حنیفه وأبى وف رجها الله القول قول ورئه الشترى وعند مد تحالفان 
اوترادن 5 اذا مانا چما * م وقم الاختلاف بين الورثة فى الثمن فان كانت السامة 


۱ موه فعند ألىحنيفة وأبى وسف ربا هلا تحالفان و ءند #د تعالفان وان ۱ تكن 


مقبوضة بتحالفان بالاجاع وهذا بناءعلي الفصل الاولفان الوارث حاف الیت ك آن‌اليمة 
خلف العين فك أثبت مدر جه الت حکم التحالف والفسیخ عند هلاك السلعة اعتبارما مخلفبا 
وهی القيمة فكذلك ثبت حكم التحااف عند موت العاقدباعتبار من خلفه وهو الوارث اذا | 
كان تالسامة قامة وأوحنيفةوأبوبوسن رحمهالله فرقافى الاصل بين هلاك السلمة 
قبل القبض الى مايخلفبا وهو القيمة باذقتل قبل القبض ثم اختلفافى القن وبين هلا كبا بعد 
القبض فى حكم التحالف فكذلك في موت العاقد فرقا بين ماقبل القبض وبين مالمده لان 
هذا حكم ثبت بخلاف القياس بالنص وصاحب الشرع اعتبر اختلاف التبايمين وقيام 
السلمة فقبل القبض وارث البائع فيممنى البائع حكا لاله مطالب بتسليم السامة فيمكن البات 
حكم التحالف فيه بالنص فاما بد القبض وارث الم لبس بام حقيقة ولا حكما ف 


|| يكن هذا فى معني‌التصوص عليه فيؤخذ فيه بالقياس وكذلك وارث المشترى على هذا ولا 


تقال الوارث وم متامالورث فيالاقالة والرد بالميب فكذلك فى الفسخ بالتحالف لان 
صحةذلك منهباعتبار الحلافة فيالماك لافي العقد ألا تری ان الموكل علك الاقالة والرد 
بالعيب باعتبار لك وان ل يكن هو عافد حقيقة حقيقةولا حکا :ل (وان كانت السلمة في بد 
الشتری وقد ازدادت خر ا ۱ أماختلفاى امن انول تول الشترى )فى قول أبى u‏ ة وأ 3 
بوسف وعند تمد ر ممما الله تمالى بتحالفا فيه سخ الممد على المین لان الزيادة التصلة لا 
عبرة مها فى عمود الماوضات‌عند مد ولمذا قاللا عنم بنصف الصداق فى الطلاق وءند 
یی حنيفة وأبى وسف ر جما الله تعالى الزيادة المتصلة منم لفسخ كا تمنم بنصف الصداق 
عندها واذا نمذر الفسخ امتنم التحالف لانه لافسخ المقد الا فها ورد عليه الممّد والزيادة 
الحادثة بعدالقبضم برد عامها العقد ولاالقبض الستحقبالمقدفلا عکن فسخ المقدفم| فيمتنع 
الفسخ في الاصل لاجابا كالموهوبةاذازاتفي ندمماخیرلا عاك الواهب الرجوع فما مد ذلك 
لبذا المعنى انه تمذر فسخ المقد عليه.هلا كه المبدف الزيادة فيتمذ رفي الاصل لان الزيادة 
لا تفصل عن الاصل وعند مد راع ف جیع اوه عليه یلا لا عنم انسااف فقن : 
البعض أولي وقد ذ كر في المأذون أنهما لو سایعا عند الجارية وقبض المارءة وازدادت 


: فى دام هلك المبدتبلالتبض أووجدبه الشترىعيا فرده فانه اسرد ل ۱ 


(T4) ۲‏ 
دليل تحدف ان الزيادةالمتصلة انم الفسخ‌عن المین‌وقیل هو قول مد خاصة ود التسليم 
| لفرق مهما اهناك سبب الفسخ قد تقرر وهوهلاكالعين قبل القبض أو ردهبالعيب وتفرر 
| اسب ثبت ال جكم ضرورة فى اه وهو أصل الجارية ومن ضرورة نبوت حكر الفسخ فيها 
بون فى الزيادةلان الزيادة المتصلة يسم عض وثبوت المكرف البيع شب ولف الاصل وهنا سبب 
الفسخ التحالف و بتقررلاييناان هذا لبس‌فی معنی النصوص من كل وجهفيمتنم التحالف 
بطریق القياس فيه ومن ضرورته أن يحل القولقول الشترى مع بینه قال (وانكانت | 
الزيادة المتصلةغير متولدةفى الاص ل كالضيغ ف الثوب والسمن في السويق) فكذلك المواب 
فی‌حکم التحالف إنهعلي الاختلاف الا أن عند مد فسخ المقدعلي القيمةهنا أو المثل لان هذه 
الزبادة ليست من عين العقود عليه فلا ثبت فا حكم العقد .قال( وان كانت الز بادة 
منفصلة فان كانت متولدة من السين کال مار 3 اذا ولدت أوجنى علا فأخذ المشترى 
أرشها فکم التحااف على الاختلاف الذى قلنا) إلا ان عند مد فسخ المقد على القيمة 
لان الزيادة المنفصلة المتولدة من العين تنم الفسخ بالرد فى العيب عنده فكذلك بالتحالف | 
فتكون اخاریة كالمالكة وعند الشافى رذى الله عنه الزيادة المنفصلة لا كنع الرد بالعيب 
فلا منم فسخ العقد على المين بالتحااف ولكنها ترد ويسل الولد للمشترى واذكانت الزيادة 
المنفصلة غير متولدة كالكسب والعلة فانها لا كنع التحااف وفسخ المقد على العين بالاضاق 
13 عنم اله سخ بالاقالة والرد بالعيب وان النتقصت السلمة عند المشترى لعيب د خابافالقول 
قول الشتری أيضاً لا أن برضي البائع أن بآ خذها نافصة في قول ای حنبفة وأبى وست 
رحمهما الله تعالى لان حدوث العيب في بد المشترى ينع الرد بالميب والاقلة الا أن برضی 

۾ الا »مت الفسخ بالتحاان وعند مد يتحالةان م فسخ الد على الغير ان ری 
به البائع وان أبى فمل الشتری ردااقيمة 6 لوکانت هالكة ٠قال(وان‏ اختافا و وقد 
خرجت السلمه من ملك الشتری فبو على الاف) الذى بنا فا اذا هلکت السامةو کذلاك 
ان کانت‌قد رجعتاليهلوجه غبر الذی خرحت نه من بده لان هذا ملك حادثفاءتلاف 
أسباب الماك كاختلاف الاعيانفكنا لا جرى التحالف باعتبار رجوععينآخر اليه فكذلك 
اعتباررجوع هذه المين بسبب مستقل»قال(وان كان البائع اعبا من رجلين فباع أحدهما 
| نصيبه من شریکه م اختلفا فى الثمن فالقول قول ری الى ع ايه زوك ماق 


ا من حهه ابا وقیل هدا ل أبى وست اما عدف ا 


الا أن برضى البائ لاناصله ان تمذر الرد فى نصب‌آحدها ینم الفسخ في لصب 
0 سب العيب أو ايار على مانبينه فى بابه ان شاء الله تعالى فيكون الفول قولم| | 
| فى الكل الا أن برضی البائم نه -فينئذ تتحالفان على حصة الا خر وعند مدالتحالف مجري 
فى الكل ثم فى حصة ة الذى باع ت سخ المقدعلى القيمةوىحصة الذی لم جع شخ العقد على 
المين ٠‏ قال ( واذا اختفا البالم والشتری فى الاجل فالقول قول الا ولا ا عند نا 
| و(قال)زفروالشافي رجبما الله تمالى يتحالفان لان هذا فى منى الاختلاف في مقدار مالية 
| الثمن فان الوجل أنتقص من ال مال في المالية ولکنا تقول اختلفا في مدة ملحقه دشر 
| فيكون القول قول من شکرها ولايحرى التحالف 5الو اختلفافى خيارالشرط وهذا | 
لان حكم التحالف عرف بالتص واعا ورد النص عند الاختلاف فيا ؛ م به المقد والاجل 
وراءما ابم به المقد فل يكن في في سن نموس نذا اقاس وجا اقول تولا 
سواء نکر زيادة الأجل أوأنكر أصل الااجل وفرق ين هذا وبین‌الا جل يباب السل ‏ 
فان هناك القول قول من دی الا جل عند أبى حنيفة وهنا القولفول من ينكر الاجلمن 
قبلان هناك الاجل من شرائط صة العقد فاقراره بالمقد افرار هوعاهومن شراط العقد | 
فاذا أنك 0 ب ف وو و م 


۱ ۳ اس‌فالشتری بدعى عليه الأخيروهو منكر فكانالقو لفول النكر ال( وان تا ۳ 
الاجل واختلما فى نصيبهفالقول فول‌الشتری) لان الاجل‌حقه وهو منکر استیفاء حقه. قال | 
( وان قال البائع | متك هذه الماريةعانة دنار وقال الشترى لعتنهامع هذا الوصيف مخمسين 
دارا وأقاماالبينة فبماجيعاللمشترى عا دنار وتقبل البنتان جیما وهضی بالمقدن‌لان ۱ 
کل واحدمنهما شت زيادة في حقه فببنة كل واحد مما على ما أثبت من الزبادة فى حمه 
مقبولة وقيل هذا قول أنى حنيفة الا خر فأمافي قوله الاول وهوقول زفر تقضي .هما || 
للمشترى عانة وخسةوعشرین دنار اذااستوتقيمتهما وقد قررنا هذا في نظير هذهالسئل | 
| فى شرح الاجارات قال (ولو قال البائم متك هذه الجارية لمبدك هذاوقال المشعرى شرب 


نا دا ۳3 و اقامالبينةلز مه البيع 1 7 سنه امد الشترى )لان . حق ات ىأ 


فى الجارية ثابت باه واماالاختلاف فى حق البائم فبينته على حقه أولي بالقبول ولانه 
ثبت ببيتتهالحق لنفسه في البد والشتری ين ِ والینات للانات الق «قال(واذا أ 
اشترى عبدا ثوينوتقابضام الح السداووخد به عيبا فرده وقد هلك أحد الثو بن‌فانه ۱ 
بأخذ الباقى وقيمة + الهالك)لا نالعقدا نفسح باستحقاق المبدأو رده بالعيب فمل قاض الثويين 
ردها لاه قبضهما حکم المد وهو في القام همأ القادر على رد العين وفى البالك عاجزعن 
رد ألعين فيلزمه رد قيمته وكذلكلو هلکا فعليهرد قیمتهما لانهتمذر ردالمین ۳ تقرر السبب 
الموجب للرد فتج القيمة کالنصوب والقولفي القيمة قول الذىكانا فى ديه لان القيمة ۱ 
دن فى ذمته فالقول فى بان مقداره‌توله ٠‏ قال (ولو كان الثمن جارية فولدتمنغير السیدم 
استحق العبدكان لصاحب ال ارية أن بأخذها وولدها) لان باستحماق البد ببطل المقد 
من الاصل فتكون الجارية في بد القامض بنزلة البوضة کم عقد فاسد فيجب ردها 
بزوائدها وان كان قد دخلا عيب تقصبا أخذممما التقصانا با 6 فى الشتراةشراء فاسدا 
وهذا لانبا مضمونة بالقبض والاوصاف تضمن بالتناول ۰ قال ( ولوكان الذى الماريةفى 
بده أعتقها نفذ عتقه فا )لانبا ماو كة لهفانبدل المستحق ماو كعند القبض عزلة الشتراة 
شراءفاسدا وعليه رد قيسّها مع الولد انكانت ولدنهقبل الق اتعذر رد عينها بنفوذ المتق 
فا ٠‏ قال( ولو وجد العبد حرا كان عتق البائع فى الجارية باطلالان بدل المر لاعلك 
بالمقد) فان ار لبس مال والبيع مبادلة مال مال فمند المدامالمالية فى أحد البدلين لاشقد 
بیع أصلا وبدون انمقاد البيع لا ثبت الاك بالقبض كا فی‌الشتراة يتة أو دم ٠‏ قال (ولو 
اشترى العبد بثوبين وقبض المبد ثم هلك الثوبان قبل أن يقبضهما فمليه رد المبد) لفساد 
المقد فوات القبض الستحق بالمقد فان أعتقه أو باعه قبل هلاك الثويين أو مده قبل أن 
في القاضي بینهما بشى' فبو جار لاه أعتق ملكه أما قبل هلاك الثوبين فلا شكال وبمد 
| هلا كبما وانفسد المقد ققد بق اللاك ببقاءالقبض لان فسادالمقد لا عنم بوت اللكبالقبض | 
اتداء فلا عنم اوه ظرق الول م عليه ت لتعدذر E‏ اندها فيد اليب 3ه 
ولو ا أحد الثوبين فقال الذى كان عنده الثوبان استحق قأعلاها ما وقال 
۱ 4 ابا بل آست ا نا ترد ول الشترىوق الثويين مع عينه اوه ۱ 


علي انه م يسل لبائع اویین جیعالمبد حين استحق ۱ 
مقدار ما ثبت لبائم الثويين من المبد وهو بدعی زيادةفى ذلك ذمليه أن نیا بالبينة وان 
يكن مما بينة فالقول قول المذكر مع مينه. قال ( وان قال البائع بمت منك هذا البدالنی 
فى دی بألف درهم وقال‌الشتری بل هذه الجارية مسين دنارا فنا کل واحد مهما 
مدعی ومنكر حقيقة ) لاله بد يكل واحد مهما العقد فى عين آخر فيحاف كل واحدمنها 
على دعوى صاحبه وان أقاما الينة قضى بالبيع فما جيما بألف وخسیندبارا وقد ينا هذا 
في باب السل وانقال الشترىاتعت منك هذا المبدالذى فى بدى بالف درهم ونفدت 
ان وقال البائم مامت هذا المبد انما بتك جارية ذه الالف وقبضت القن ودفسها اليك 
فكل واحد منهما حاف على دعوى صاحبه فان حاف البائم رد عليه المد لان العقد قد اق 
بسمينه فيه وقد أقر ذو اليد انه كان تملوكا لدفى الاصل واذاحلف الذىكان في يديه العبد ما 
اشترى الجارية فلي لپا ردالالف عليه وان قامت لما يينةقضى بالبينتين وعلى الشترى أداء 
أل ف أخرى قال ( رجل اشترى عدل زطى وأقر أنه زطى ولم بره وقبضه ثم جاء بعد ذلك 
برده فقال وجدنه کرایس لم (صدق والشن لدلازم)لانهمنافض فى دعواه والمناقض لاقول 
له ولان سب خيار ارو انما تمكن من الفسخ اذاأحضر المعقود عليه والذی أحضره 
كرايس والمقود عليه زطى بزعه فلا تمكن من فسخ المقد على غير المقود عليه خي ار 
اروة وان قال لا أدرى أزطى هوام لا ولکنی أخذاهعلى قولك فانظر ثم جاء برده فقال 
وجدنه كرايس كان .مدقا في ذلك مع عينه لان الشعری بنفرد فسخ العقد مخيار الرؤية 
وخیار ااشرط واذا افسخ المقد مخيار الرؤبة وخيار الشرط بتي القبوض فى بده ملك البائع 
فالقولقوله فى تمیبنه ضامنا كان أوأميناوهذا لانهغير منافض فى کلامه هنا پل کر لقبض 
الزطى فالقول قولهمع عينهؤف الاولهو منافض في كلامه لانه أقر بقبض المعقود عليه وهو 
الزطى فلا قبل منه قوله مخلاف قوله ذلك . قال(ولو اشترىثوبا فقال البائم هو هروی‌وقال 
الشبری لا آدری‌وقدراهولکنیأخذنه‌عل‌ما قول “مجاء برده وقال وجدنهسهود يام يصدق) 
لانه كان قد رأى اامقدعلیه فلیس له فيه خارالرؤية بعد ذلاك بق دعواه حق الرد لنفسه‌علي 
البائع فى هذه المين والبائع منکر ذلك فلا بل قوله کا ادعی الشتری العيب بالمقود عليه 
الاحجة . قال (واذا نظر اليالمدل مطويا ول بنشره ثماشتراءفليس لهأنبرده الا بميب )لاه | 


رای امكل ورد ماين المقود عليه قیالع فى اسقاط خيارارؤرة أ 
الا أن يكوذفيطى الثوب ماهو مقصود کالطراز ولمم فینشذ لا بسقط خياره مالم برذلك ۱ 
الوضع لان مالية المقود عليه مختلف باختلاف القصود والقصود بالرؤية ام دار لب | 

۱ قال (واذا اشعرىخادمةعلل أنجاخراسانيةفوجدهاسندية کان له أن بردها ذا ععزلة هذا‎ ٠ 
۱ العيب فما )لان العبیدجنس واحد لاحاد الاصل وتقارب القصود الا أن اراسایات‎ 
| عزلة الیب في انبات‌حق‎ i ام‎ E أكثر‎ 
۱ الردما لو اشترى عبدا على أنه كان ب أو خباز فوجدملايحسن ذلك العمل واللهأعل بالصواب‎ 


- علا بإب غبار ابيع چ 

قال رجه امنا عن رسول الت صل اله عليه وس انه قال من اشترى شاة محفلة فهو أ 
و خر النظرین لیام ) وفي رواية خر النظرين قفيه دليل جوا ز اشتراط ايار فى البيم | 
واارادخیاااشرطولیذا قدرهبثلاثةأيام وذ كر التحفيل لبيان السیب الداعي الى شرط ايار | 
والحفلة التى اجتمع اللین فى ضرعبا والحفل هو الجمع واجماع اللبنين في ضرعبا قد یکون 
لنزارة الان وقد يكون تحصیل البائع بان سد ضرعا حت ىيمتيع اللبن فى ضرعبافلا يتين 
ادها عن الا خر للمشتری الا بالنظر مدة وذلك ثلا لاثة أيام لاه اذا حامها في اليوم الاول 
لا يتيينلهثىء و کذلك فى ي أليوم نی دل اللعصان ا فاذا حلمها في اليوم الثالث وکان 
مثل یم ناعم أذ أن باهذ القدر وأن الزيادة في اليوم الاو لكان لتحفیل فیحتاجالی أن 0 
بشتررطاخبار لنفسه لاثة أيام حتى يدف الشرور ب عن نفسه فجوز له الشرع ذلك وج | 
يؤخر النظرين ثلالة أيام وأما اذا ا شتر اهابغي رشرط خيار فليس له أن بردهابسبب التحفيل 
عندنا و( قال)الشافى رحمه الله له أن بردها ورد معباصاءامن عر لاجل اللبنوكذلك لو 
۱ اشتری ناقة فوجدها مصراة وهی الى سد البائع ضرعباحتي| جتمع اللبن فيه فصار ضرعا 

كالصراة وهی( وض )فلاس هان بردهاً والتصر یه ليست لعيب ب عندیا و(قال) الشافى رجه 
الله له آن‌ردها بسبب النصريةوالتحفيل وكذلك لو سود أنامل اامبد حتى ظنه الشتری 
كانبا أو ألبسه ثياب این حتى ظنه خباز وعن أبى وف فالشاة الحفلة أخذ 
بالحديث وأقول بردهاوفیا سوى ذلك أخذنا بالقياس واستدل الشافى باطدیث وهو 


9 در ۱ 


حدیث صمح مشبور وعن ألى هريرة رضى ال تمالى عنه أن اني صل الله عليه وس ۱ 
(قال ) من اشتري شاة محفلة فبو يؤخر النظرین الى ثلاث أيام ان رضم ا أمسكها وان | 
سخطبا ردها ورد معها صاءأ من عر ونمد ماصح الحديث فكل قياس متروك عقابلته مع ۱ 
أن الحديث موافق للاصول لاه ثت انلیا لفرو ركان من الاثم والتدليس والغرور 
ثبت للمشترى حق الرجوع 6 لو اشترى صبرة حنطة فوجد فى وسطبا دكانا أو اشتري | 
قفة من المار فوجد فى أسفابا حشیشائم ذ کر الانأم الثالثة ليس للتوقیت فی‌خیار اليب بل | 
بيان المدة ای بظبر فا الیب وأما رد الفر لكان لین فلان ماکان موجودا عند لد أ 
من اللبن قد أتلفه الشترى أو فسد فى بده ولا يمل مقداره ليرد مثله فأمره برد الق مکانه | 
للتحرز عن الربا فالقوت فم كان هو القر واللبن فلبذا أقام آحدها مقام الآخر وا كثر | 
ما فيه ان هذا مخالف لاقياس فيجءل كالمسكوت عنه فيبق أول الحديث معمولاءه واختلف | 
أصماب الشافمى فيا اذا سق الدابة وعلفبا حتى ظها الشتزی حاملا فنهم من قول له حق | 
ارد اذا ین أنها ليست تحامل لاتدليس والغرور ومنهم من يقول ليس له حق الرد هنا | 
لان اکتساب سبب هذا الفرور يحم لكالشر طفها يجوزاشتراطه وشرطالبل فى بيع | 
الدابة لا مجو زفلا جمل ذلك كالمشروط وأما شرط کون الناقة لبو نا وب دکانبا أو خبازا 

جوز فيجعل البائم انما | كتسب من السبب كالشارط ذلك للمشتری وححتنا فى ذلك ان 

مطلق البيع تقتضى سلامة المبيع وثقلة اللبن لا تنعدم صفةالسلامةلان اللبن ثمرة واعدمبالا 

نشدم صفة السلامة فبقلها أولي واذا ثبت ضفة السلامة انتئى المیب ضرورة ولا مجوز أن 

ثبت الخيار للغرور لان الشتری مذتر لا مفرور فان ظا عزيزة اللبن بالبناء على شىء 

مثبتة فان انتفاخ الضرع قد يكون بكثرة اللبن فى الضرع وقد يكون التحفيل وعلى ماظهر | 
من عادات الناس احمال التحفيل فيه أظر فيكون هو مفترآنی تباطنهعل الحتمل والحتمل | 
لا بکون ححة وقدكان متمكنا من أن يسأل البائع نی على النص الذی سمع منه غين 

لم فمل كان منترا وائن كان مغرورا فلا عکن أن حمل هذا الشرط غزارة اللبن ءندثالان 
اشتراط ذلك مفسد للبيع كشرط الل فا كار مافى لباب أن حمل ذلك عنزلة جبر مجبره ۱ 
البائع أنها عزيزة الابن من غير أن يجمل ذلك مشروطا فى الد والفرور بابر لا ثبت | 
أحق الرجوع على الفار كن أخبر انسانا بأمن الطريق فسلكبا فأخذ اللصوص متاعه وانما 


ثبت للمغرور حق الرجوع اذاکان مشروطا فى عمد لغمان ول و جد لا الصبرة 
فقد شرطله أن جيع الصبرة حنطة كواب جيلع مإ ام عن ۱9 ويمدة یبای شرط | 
كان له حق الرد لذلك فاما الحديث (قلنا)من مذهبنا اه اعا قبل من احادیث الى هر رة 
| رضي الله تمالى عنه مالا خالف القياس فأما ما خالف القياس الصحيح فالقياس مقّدم عليه 
لانه ظهر تساهله فى باب الرواية وقدرد ابن عباس رضى الله تمالى عنهما نعض روايانه 
| بالقياس نحو حديث الوضوء من حمل المنازة فقال أأيلزمنا الوضوء عن حمل دان يإبسة 
و الوضوء مما مسته النار حيث (قال) لو توضأت ما سخن كنت أتوضأمنه وهذا 
| الحديث خالف لنكتاب والسنة والاصول من وجوه (أحدهما) ان ضمان التلفات تقدربا ممل 
| بالكتاب والسنة وفعا لا مثل له بالقيمة فان كان اللبن من ذوات الامشال فالواجب الثل 

| والقول قول من عليه فى بیان المقدار وان لم يكن من ذوات الاشال فلواجب هو القيمة || 
| فاما احاب القر مكان اللبن مخالف لا ثبت بالكتاب والسنة وفيه تسوية بين قليل اللبن 
| وكثيره فما جب مكانه وهذا غالف للاصول لان الاصل انه اذا قل تلف قل الضمان 
| واذا كثر للف كثر الغمان وهنا الواجب صاع من الفر قل اللبن أو كثر وهو خالف | 
للاصول من وجه آخر من حيث ان فيه توقیت خيار میب فوجب رده لذلك ثم حسله | 
عن تأويل وان بعد لتحرز عن الرد فنقول محتمل انه اشتراها على أنها عزيزة اللبن فان 
| المقد فاسدا بالشرط فأمره رسول الله صلى اله موسا ات نام من ایا 
المشتراة شراة فاسدا ترد بزوادها وقد كان المشترىاً ال این ددا ال ان ورد 
| مكان اللبن صاعا من تمر بطريق الصلح فظن الراوى أنه ألرمه ذلك وقد بقع مثل هذا لمن 
| قل فهمه من الرواة ولهذا لم برو الحديث آحد من كبار الصحابة الشهورين بالفقه رضوان || 
| الله تعالى عليهم٠قال(‏ وبلغنا عن رسولالله صلی اله عليه وسللأنه جمل رجلا من الانصار 
غبار ی کل يع يشتريه بعلا یم ماسم هذا الرجل حبان إن منقد وأوه منقد بن مر || 
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أسابت رأسه فقا ل رسول الله صل الله يه وس اذا یت قل لاخلا به ولى انار ۱ 


ز ۱ ) 


ادیق مقتضى الممّد وهو الازوم وموجبه وهو الماك ولكنانقول ركنا هذا القياس الحدیث 
| ولاجة الناس اليذلك «فلییع عقد معانه والمقصود به الاس ترباح ولا مکنه خضل ذلاك 
إلا أن بری النظر فيه ور به لعض أصدقانه بحتاجلاجل ذلك الى شرط انبار فاذا كان 
جوز لعض المقود لماجة الا سكالاجارة وحسوها فشرط اليار فى العقد أولى ثم أصل 
العقد لاشاق بااشرط لان اللیار صفة في العقد يقال بيع بات و بيع مخیار وبالصفة لاتعلق 
اس الوصرات واما دل الميار في المكم فیجعله في مسنی الماق بالشرط لان الشرط 
مب عر ن الحكم الا ان تصسل ی دف جوزآن تأخر الحكم عنه 
۳ رع ار وجوب تلم امن شرط الاجل ثم خيار الشرط تقدر بثلاثة یام وما 
دوما ولا محوز | کش من ¿ ذلكفيقول أبى حنيفة وزفر رحمبما الله تعالى وقد ( قال ) آو 
8 ومد ر جما الله تعالى وابن ایی ليلا جوز اذا كانت الدة مساومة طالت 
أوتصرت وله صلى الله عله يه وسل ااسلمون عند شر وطم فاذا شرط انار وش 
الوفاء به لظاهر الحديث وعن حمر رضى الله تعالى عنه انه أجاز الحيار ارجل في ناقة شر إن 
| والممنى فيه آن هذا مدة ماحمّه باامقد شرطأ فلا : مهدر ر بالثاث كالا جل وهذا لان مازاد على 
اثلث كالثاث فى الممنى الذى لاجله جوزنا شرط اطبار ثم يعتير هذا انار حار اليب 
اواروه او تش هذا المقد على عقد الكفالة فكنا جوز اشتراط الميار ال أ كثر من 
تایه أا م فكذلك يجوز هنا وأو حنيفة ستل یت فان ابي صلي الله عليه وس قدر 
الميار بثلاية یام والتقدير الشرعى إما أن يكون ل نم الزيادة وال نقصان أو انع أحدهما وهذا 
التمدير ليس لنم النتعصان فاع تراط اطبار دوذلا ألم يجوز فعرفنا أنه نع الزيادةاذ لوتمنع 
اد ببق لهذا التتدر ادنا نص عليه صاحی ب الشرع من در لعو اخلاؤهعن 
المادة لانه ما كان محارق في بیان لاحکاممبسیب اشتراط الخيار تمكن مدنىالغرروبزبادة 
الدة زداد الغرر وقد كان القاس أن لا جرز اشتراط انار في ١‏ بیع أصلا وهو قياس 
بسده الا زر لاه صل لله عليه وس هی عن بيع الفرر الا أا بر كنا القياس فى مدة الثلانه 
لو رود الار فيه وجواز المد م ع امن ار بقل هل اموا فاد کرد ارو وه 
فارق الطفالة لا نا حتمل الغرو والخطر ألا ری انه جوز نعليق أصل الطفالة بان ول مالك 
1 فلان فو علي وه فارق خبار اليب والرؤية لاه لا تمكن الفرر نسببهوى حديث تمر 


(CY) 


رضى اله تعالى عنهًنه أجازالمياروليس فيه بیان خيارالشرط وامل المراد خيار الرؤية والعیب 
| وأنه اجازالرؤية بعد الشورين وکا أنالنىصلى الله عليه وس( قال )المسلمون عندشر وطم 
فقد( قال) ۳۹ کل شرط ليس في كتاب اللهتعالىفبو 0 حواز شرط الخيار اجةوهذه 
الحاجة , رفم ثلانة با ما راهلهاجة وانشرط اغیار آرمة 1۴ م فسد البيع فقو ل آی 
حشفة وزفر رحمهما الله لعالى فان اسقط من‌له الخيارخياره قبل محىء اليومالرابع صح العقد 
عندأبى حنيفة ول صح عند زفر وهو بثاء على مابينا من الشراء عن الى الحصاد وهذا لان 


شرط الخيار غير مفسد لاد واعا الفسد وصل الخیار في اليوم ار ام بالانام الثلاية وهو 
پمرض الفصل الخيار فى اليوم الرايع الا ال وهو برش الفصل بل جيء اليوم 
ارام ادم فاذا فصل بالاسقاط صار كا ان 0 فأما اذا جاء اليوم الرالع قبل اسةاط الخيارفمد 
| قرر 07 بانصالجزء من اليوم الرابع بالايام الثلاثئة على وجه لا قبل الفصل لان عمل 
| الاسقاط فما بق لا فما مضی فاپذا بتقررالفساد به .قال( وان كان الخيار للمشترى ثلاثة 
۱ أم غات قبل أن مختار فقد انتفطم خيارهوازم البيع )و كذلك ان كان الخيار للبائع فات البائع 
أوكان الخيار ما جیما انا فقد ازم لیم وأجمعوا انه اذامات من عليه الخیارفان الخیار باق 
| ولا بورث خيار الشرط عندنا و(قال )الشافي بورث وموم وارث من م له الخيار مقامه فى 


|التصرف حكم الخيار لان هذا حق لازم ثبت فى عمدبيع فيخاف الوارث فيه الورث 6 
| فى ملك المبيع والمن وحق الكفالة والرهن مخلافخيار القبول فأنه غير لازم ولائات فى 
مت رادت الاجل فانه لبس شات في الیم ولكنه صفة ة الدين م الارث فيا ينتفع 

به الوارث أوالؤرث ولا منفعة لواحد مممانی ابماء الاجل فان‌ذم» الميت مرتنة بالدينما 
1 یمّض عنه فلانسط بد الوارث فى التركة لا م الدين على الورث فأمافى ورب الخيارفيه 
۱ منفعة للوارث وللمورث جيعا فان الضرر والعين يدفم به ورعا مقواون هذا خيار ابت 
| فى عين مبيمة فیخاف الوارث الورث فيه کخیارالمیب ولان البدل الذى من جانب من له 
الخیار ببق علي ملکه ما بق خياره والوارث مخالف الورث فا كان ملوکا له فاذا کان اللات 
ایا لبائع ف بیع الى وقت موئه انتقل الى وارثه ولا بطل العقدببذا الاتقال‌فن‌ضرورة 
اتقال الملك الى الوارث مع بقاء المقد انتقال الخرار اليه ليقوم الوارث مقام الورث في 
تصرف حکمه وحجتنا ما(قال) فى الكتا ب أن البيع منعقدمعالخيار وقد كان الخيار مشيثته 


( 3 


۱ فى رده ولد بتحول 577 مشيلته الى غيره لان اراده ومشثته صفة فلا محتمل الا تقال 
| منه ال غيره ونما بورث ما حتمل الانتقال الى الوارثتأ.! مالا تم الانتقال الى الوارث 
الا ورث کلک فى منكوحته وأم ولده وكذلك المقد لا ينتمر ل الى الوارشلا به انما ورث 
| ما کان‌قاعا والعقد قول قد »خی‌ولا تصورانتقاله الى الوارث وانما لك الوارث الاقالة لقيامه 
| مقام الورث ف الملك لاف العقد فان اللك ثبت ولاية الاقالةء ألا ترى أن االة الموكل مم 
۱ البائع ميحة والماقد هو الوكيل دون الموكل وانما عخلفه فى الاك الباق بمد موته ول اتقطع 
خیا ه بالموت صارت العين ملو که للمشرى ووارث البائم لايمخافه فى ماك الین وهذا 
لان ابيع سيب موجب لاملك واطبار ا سقط ضار كان ۱ يكن ولمذاملكالشترى 
| المقودعاء سه بزوائده التصلة والتفصلة فأما خيار العیت لا قول بانه ورث ولكن سب 
| یار سةرر في حق الوارث وهواستحقاق الطابة بنسليم الجزه الفانت لان ذلك جزء من 
| امال مستحق للمشترى بالمقد فاذا طالب البائع بتسايمه وعجز عن التسليم جح اذوه 
| وقد وجد هذا نی فى حق الوارث لاله تخل الشترىفى ملك ذلك المزء ألائري أن 
الخيار قد يثبت ابتداء للوارث وان لم يكن انتا لامورث بان غيب المبيع فى بد البائع لعد 
موت الشتري قبل أن قبضه الوارث مخلاف خيار الشرط فان‌البب وهو الشر طلابوجد 
ظ فىحق الوارث ولا عکن التوريث له فيه ولان الشروط له الخیار مسلط على الفسخ من 
| جهة صاحبه لان الیار يشترط لافسخ لا للاجازة وهو مالك للفسخ فى حق نفسه دون 
| شرط الخيار فاتمايشترط الخيار/يفسخ المقدفي حق صاحبه و السلط علي التصرف فى حق الغير 
| لا قوم وارله مقامه بعد مونه كالوكيل بالييع اذا مات مخلاف خيار اليب فالقصود هناك 
۱ لبس هو الفسخ ولکن الطالة بتسلیم ماهو الستحق بالعقد حتی اذا تمدر الردبالمیب دجم 
۱ ا بحصة البيع من ان والوارث خاب الورث فبا هو مال ولان هذه مدة ملحقة بالعقد 
۱ شرطا ذلا بق بعد موت من هی له كلا جل فانه حق لمن عليه الاين قبل من له الدن 
| فیطل لونه ولا ممنى لقوله بأن الاجل صفة الدين لان الدین حق الطالب والاجسل حق 
| الطلاوب فكيف یکون صفة للدين وف اناء الاجل فائدة فرعا لایکون فى ترکته ما بده 
ثم يصير عند حلول الاجل فما وفاءبالدين يم غير السعر أو تصرف‌الوارث ف التر له لاه 
انما لا سط او بده اذا تابر الاجل » فاما اذا بتى الاجل قام الوارث مقام الورث في 


)2 
| التصرف ف التركة رمع هذام سق الاجل فكذلك الخيار وكذلكاذا سكت من له الخيار أ 
]| <تى »عت الثلاثة أو ذهب عةله أو أنمئ عليه أو ارند فقتل أو مات لانه جزعن‌الته‌مرف 
حكم الخيار وقد شرر ذلك ضي الماة فلزم الب وهذا لان ااخيار اأؤقت لاسق عد مغى 
۳ والبيع ف الاص لازم واا الخار کانمانهامه ن‌الازوم فای‌وحه سمط صار کا أن لیکن 
قال وان كان ااخیار لامتری فبلکت السامة فى بده از.ه ان و اقطم ااخیار )لانه مز 
عن التصرف حکم الخبار حين آشرفت السلمة على البلاك فام ا قد آمیفت بذلك وليس له 
أنيردها حکم الخيار الا 6فبضهافاذا جز عن ذلك سقط خياره وتم ام وتر عليه لقن 
ا تا لیم و وکذلات ان أصاب السلمة عيب عند هشعله او شل أجنیاً وا فةسماوبة 
أو شل بیع , نفسه لاله عجز عن رده کا قبض ع وج4 نیت TT‏ 
ان كانت جارية فوطها لان الوماء لاحل الا نی هلك مستقر فاقدامه علي وطلبا من 
الدلائل على الرضا باستةرار ۱۰ که فما وذلك لا يكون الا بعد سقوط ااخيار و 2 : 
عرضها البيع لاله انما يعرضها علي للبيع ليديعها والبيع تصرف منه حکم املك ولا يكون | 
ذلك الا بعد اسقاط. الخیارورضاه يقررهلك5 فپا و ۳۳ لوقاله قد رضي ا لاه بالرضى 
سقط حمّه فى ارد ولا يلزم للع شي فالبیع لازم فى جانب البائع وهو راض بمامه وار 
لميكن شى“ من ذلك ولکنه اختار ردها على البسائم شیر محضرمنه فلس ذلك دشو ولان 
برذي لعد ذلك مایم الا الم فسخهق لا یام العلاية فان ع بعد ذلك م الفسخ و ليس لل.شترى 
أن برضی به امد ذلك ان شهج مشت لام الثلانة بطل ذلك الفسخ وم 
البيم فى قول أبى حنيفة ومد ربا الله تعالى وهو قول 1 وسف الاول ثم دجم ففال 
رده جائز بر محضر من البالم ولغير علمه لان لصرفه لاق‌خالصحههفیکون نافد ازوج 
اذا طلق امرأنه * ثم راجعبابغیر عامبا والمعتقة اذا اختارت نفسبا بغیرعل الزوج‌کان اختبارها 
ديحا ویان الوصف ان الخيار خالص حق من له الخبار ولمذا لا بهترطرضا الا خرف 
تصرف من له ااخيار حم الخبار فكذلك لا بشبرط حضوره واعتبرالفسخ بالا جازةوشرر 
کلامه من وجهين (أحدها)أنااشروط لهالخيار مساط على الفسي من جهة صاحبه وال اط 
على التصرف اه د عدر من المساط ا فف تصرف الوكيل بغير عضر من | 
الوک (واتای) آن أن الغبارشرط يدنع ب ارد ر عن نفسهفاول یکنمتمکنا ‏ لت ۳ 
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۱ عضر من صاحبه فوت ممص وده لان الا خر نی د خصه حتی ی مد ةالخرارؤازمه العقد ۱ 
شاء أو أبى وا ذا سقط اعتباررضاه فكذلك يسةط اعترار حضوره‌وهذاخلاف خيار اليب ۱ 
فانه غير ٠‏ وقت فلو شرطنا حضور البالم فه لهس لا رر به ااذكرى من حيث سقوط ۱ 
خارهعفي الدة ة ثم هناك اأشترى غير مساط علي الفسخ واعا له حق المطالية باسا م المزء 
الفات فاذا حفق عجز البائع عنه عکن من الخ فلا تحقق عجزه الا عحضر منه وأو 

حنیفة ود رهبأ الل تمالی( الا )انه بالأسخ يلزم غيره حة-| فلا طل تهمرفه في < 

ذلك النیر مالم یم بمب کال وکل اذا عزل الوكيل حال غيبة لا :ثبت حكم المزل فى حقه ما | 
بل به و بان اوشت ان القند منمقد مع ااخار وبالفسخ | رتفم الانشاد فى حق الا خر | 
اوح م الخ ضد حكم العقد فعرفنا ان ترفه بلزمه غيره حقاو” أثيرهأنهلا تمكن فاع | 


من العمل “وجب الفسح اذا به ولا شت حكم الخطاب ف دق امخاطس ب الیل | 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
ىف | 
۱ 


۱ 


3 ف خطاب الشرع #آرره أنالبائع لا , بطاب 1 مشیربا آخر بناء على ان الیم قد م ۳ 
عي الدة فاذا حاء المشترى لعد ذلك فاخبره اه کان فسخ العقد فلو 'دت حكم الفسخ ف ۱ 
حقه لتضرر البائم به وهذا ط رر ياحقه تمرف ااشتری واذالم يثبت حكم الفسخ قبل | 
عله في حقه فالثبري وان تضرر ولکن هذا ضرر ياحقه لا من جوة لبائع بل امحز | 
الشبری عن انحاد شرط صة |افسخ وهو عازلة خيار الرد بالعيب قبل القبض وهذامخلاف 
الاجارة فانه لا يلرم البائم باجارته ثي“ وهو نظیر الرضي بالعيب من |اشترى فانه یصح 


ايد عل البالم لانه لايلزءه شی“ ولان المقد شر !اخيار بصیر غير لازم فى حق من 
له الخيار فيلتحق بال_قود التى هی غير لازمة كالوكالات وااشركات والمضاربات وهو 
لا علاك فسخ هذه النقود نير عل من صاحبه وان کان علك فسخها شير رضا صاحره 
موقریر هذا الكلام من وجهين ( أحدهما) أن تصرف الششروط له الخيار لا قد فى 
حق‌صاحبه بتسايطه ااه علي ذلك وكيف .قال هو مساط علي الفسخ هن جبة صاحبه 
وصاحيه لا علك الفسخ ولکن انا تكن ه من الفسخ لان المقد غير لازم فى حقه 
وباتعدام صفه 4 اللزوم تكن من الفسخ شیر رضأ صاحبه ولكن ااك ن من أ لفسخ 
نير «لمه كا فى الوكالات والشركات وااضاربات وهذا خلاف الو كيل حيث یتصرف 
نير عم لاو کل ا »سال ا جبة الوك بتسايطه له أيه على التصرف | 


یو ا فى | 
هذه العقود لكونه محتاحا ليه ليث لم يصح عرفنا آن موجب ايار دفم صفه 9 


فستّط واس هذا کالطلاق فان الزوج بابماعالطلاق لا بازمپاشی ٠‏ اعابرفم الحل الثابت له 
وكذلك فى الرجعة لا بلزما ش شىء لان النکاح باق بعد الطلاق الرجعى 5 وقیل فى 
خیار المعتقة ان فسخبالا نفد الا عحضر من ازوج فلا سل على هذا ومدالتسلم هناك | 
وت الخيار 4< زيادة اللكلان ملك ازوج بزداد حرمتها ودفعما زيادة املك يكون 
امتناعا من ال" لزام لاالزام الغیر شيئا ولاتمكن من الامتناع من هذا الالتزام الابرفم 
سل العم قبت فا ولا رفع النكاح لضرورة حاجنها الى دفع الزيادة عن نفسا | 
ووه انها مساطة بتخير الشرع اياها وله صلى الله عليه وس ملكت بضعك فاختاری 
فیجمل کات از وج خیرهافلپذ اصح اختيارها بغير محضر منه وهنا من له یار غيرمساط 
على الفسخ من جبة صاحبه کا قررنا قال (وان اختارت ردها عليه فمليه أوالاجارة شلبه 
كان باطلا أيهما كان صاحب الخيار) لان ما يكون بالقاب فهو نية والنية دون العمل 
لاثبت الفسخ ولا الاجارة 6 لاينمقد أصل السقد منها والاصل فيه قوله صلي لله عليه 
وسل ان الله نمی جاوز لامتی عن ماحداثت به امال يعلموا آوتکلموا .قال (ولو كان 
الخيار للبائم فاثبت فى بد الشتری فعليسه قيمتها ) وقال ابن أبى لبیل هو أمين فيبا لانه 
قبضبا باذن صاحببا ووجوب ضمان القيمة باعتبار تفویت ثي علي صاحما وذلك غير 
موجود وان كان القبض برضاه ولا كنا نقول البائم مارضي قبضه الا مجهة المقد 
والقبوض هة العقد يكون مضمونا بالقيمة كالمقبوض على سوم البيع وهذالان الضمان 
الأأصلي الثابت بالمقد هو القيمة وامابتحول منه الى الفن عند تام الرضا ولم بوجدذلك 
حين شرط 0 الخیار لنفسه فييقى الضمان الاصلي ومذاخلاف 1 کان الخبارللمشتری 
لان هناك لما أشرف على الملاك سقط خياره بسجزه عنالرد 6 قبضه فيم البيع وهو 
قاتم فازمه امن المسمى وهنا وان أشرف على البلاك نفيار البائع لم سقط لاله لم يمجزعن 
التصرف حكم الخيار فلو لزم البيع فيه اا بلزم اعد موه وذلك لامجوز نکات مضمونا 
بالقيمة كذلك .قال 2 جارية تا أودبرها أوومأها أو یامن وه او 


اهنا موسر یسم فیذا کله تقض للبيم »فا ۳ 
العتق والتدبيروالكتاءة فلا به خرح الحل تصرفه عن أن يكون علا لانتداء الع ولاتات 
حكم الببع فيه ومن ع ذرورته انفساخ المقد وأماالوطدء والتقبيل فدلیل الرضا تقرر مل که 
ولا يكون ذلاك الا سد افساخ البيع لان هذا تصرف لاحل الا فى اللاك فلوم نفسخ 0 
4 لكان اذا جاز البيع مد هذا ملك الشهری الع من وقت العقد بزوائده فتبین ان | 
وطأمفى غير الك وذلك لامحل فاما بالحبة والتسليم فلانه ازال ملكه عن العين وبالرهن | 
والتسلیم أوجب للغير فيه <ما وبالاجارة بوجب لاغير فيه حقا وذلك ينمه من الزا م بیع | 
وشذاشرط اتسلیی فى الرهن لان حق الرهن لاشت بدون القبض ولم بثترط ذلك 
الاجارة لانه يلزم بنفسه ثم قفسخ السقد بهذا الاسباب کح بغي حضر من الشتری | 
لان بوت الفسخ طربق اطکم لابقصد التصرف الى ذلك فلا توقف على السل | 
کالوکل اذا اعتق العبد الذى وکل ببیعه ينمزل الوكيل وان يعلمه تخلافمااذا عزله | 
قصدا ولو اختار البائع رد امبيع غير حضر من الشتری فلا يتوقف على العم كالموكل فوو | 
علي الخلاف الذى يبنا وان اختار لزوم الببع والمشتری غالب فبو جار لانه ایازم الشتری | 
بتصرفه مالم يلتزم فالييع لازم فق جانب المشيرى واعا سقط البائم حق‌فسه فى الفسخ 
بالاجارة وذلك صحيح منه لعد غيبة المشترى فليس له بسد ذلك أن بنقض هكالو !يكن في البيع 
خیارلواحد منهما٠‏ قال ( واذا اشترط أحد المتبائمينالخيارلا نسان من أهله أو من غيرهم | 
فو جائئر عندنا عتزلة اشتراطه لنفسه و( قال ) زفر لاوز البيع بهذا لشرط لان خلاف | 
مأشتضيه الءقد فان خبارالشرط من حقوق السقد وحدّوق العقد تثثبت للعاقد فاشتراطه | 
نير العاقد خلاف مقتفي‌المند فيكون مفسد! للمقد ولان هذا تعلق بانفساخ المقد | 
وارامه فسل الغير والبيع لامحتمل ذلك واعتبر خيار الشرط مخيار العيب والرؤة فان | 
ذلك لايثبت لنير العاقد فكذلك هذا وحجتنا فى ذلك أن هذا في ممنى اشتراط- الخيار أ 
لنفسه منه لانهيجمل الفیر نا عنهفى التصرف محكم الخيار ولا یکوت ذلك الا مد 
بوت الخيار له ولبذا اثبتنا الخيار للشارط بهذا اللفظ ولو شرط الخيار لنفسه ثم وكل 
الغير بالتصرف حكمه استقام ذلك وهذا لان حواز اشر اطااخيار للحاجةالي دفم الین 
وقد يشترى الانسان شيثا وهو غير مبتد فيه یلح ال شرطالخيار انیکونمت و 


6 

فيه من صد يق أوقر ب حتى بنظر اليه فلاحاجة الى ذلك ج .اناه كاشتراط الخيار ان سه . قال 
( واذاهلكت الساءةفي بدالبائم وله الخيار أو للمشترىفلاضمان على الشتری فقد بطل البيم) 
| موات الةبض الستحق بالءمّدم لو كان البيع ب اتاوان كان فى لبیع خبار للبائم أو للمشترى 
ياء به الشترى لرده فمال ل البام ل يس هو الذى تك ۳ المشترى فه لاه تفر د 
بالفسخخياره فیقی ملك ابائم في ده والقول في لعينه قوله امنا كان او ضامنا لاایت 
الشتري قابض والاصل أن القول قو ل القادض فى القبوض أمينا كان أوضمينا ۴ فى 
الغاصبو كذلكانكان غير ٠ةبوض‏ وأراد البائم أن بلزمه فقال الشتری ليس هذا الذى 
تتى فالةول قول‌الشتری مع : عنه ولا بلزهه بیع الا أن : موم عليه بينةأنه هواابيم فيلزمه 
انم يكن له خيار وانكن له خبار رده ان شاء لان البيم اذا كان فه‌شرط الليار للبائم 
فرو في حكم الماك كالمعاق بالشرط والمعاق بالشرط معدوم قبل الشر طوكان الز ام ی باه 
منزلة اتداء 5 ن هذا الوجه والبائم بدعى بوت حق اءايك له في هذه الین 
وااشتری منكر دعو . ولو أنكرالمقد أصلاكان القولقولهفكدلك هناه وضحه ان 2 
لاعلك بحكم خياره الزام البيع الا اذا كان المبيع قا فی ده وقوله فى آمیین المبيم لس 
حح على 2 فى امجاد الشر ط وبدون التعیین لاعلك ك امجاب البيع فه فال البأثم الآن 


كال للشترى اذا ادعی اد لیب معد القبض فى أنه ابقل قوله فى ینالیم وبدون 
ام بين لا عکن م من رده بألعيب مد المبض .قال( وان‌شر ط الشزي المبار لغ ير هنم أذزمن 
الميار رد بیع عحضر من البائع جازالبيع ) لا ه 3 مقام اه بر ی 6 التصرف محکم 
الخيار و کدلك لو کان ااشبری هوالذى رده لا ۳۳ انشرط. الخبار لغيره اشتراط مه 
لنفسنه »وان قال المشترى فد أجرته «وقال الذى له الخيار قدرددتة فان سبق أحدهبا فان 
تصرف السابق منمها أولى اذا کانرد! كان أو اجازة لان برد السابق منهما افسخ اد 
و انفسخ لا تلحقه الا جاز ة وباجازةالسا بق من )انبر العقدو لعدأ نبر امهلا تفرد حدااتعاقد بن 
لفسا حه ولو وحد الامر إنمعا قلعت" خ أولي لان ل برد على الا حازة 00 لارد 
عل الخ فير جح الفسخ پاعتبار أنه ۳1 لا حمّا وان آوساتا 0 رة والامة اذا 
اجتمما بقدم نکاح ار ةه وک ذلك لو كان البائم شر ط الخبار لام4 فقال#-وجبت | 
ا #وقال الذىله الخيار لاأرضى مو جار وقد أشار فى لعض نسخ البيوع الى أ نهاذا أجاز 


(4۹) 


آحدها وفسخ الا خر فا فله الماند أولى فسخ اكان أو اجازة لان العاقد تصرف حکم 
ما که والا خر محکه‌الياية عنه موفته هذا ال کلام ان الماجة ايالثابت للتصرف عندامتناع 
۱ النوبعنه عن التصرف . وميه ا اذا ازترن لصر فه تصرف الناف ولکن ۰ الاول 
۱ اصح وقد ره ف الأذون 9 الفسخ اول لابينا ولان ااخبار بررط اسح لا للاحازة 
| والقات چ مما ور الخمار د نصرفا شرع الخبارلا<له ف کال تصرفه او قال (واذا 
0 | کان‌الخیار للبائم أو للمشارى فالتقما فتنا قضا ال 6 9 هلك ء ندالشتری قبل أن : شيضه البائم 
| فلي المشتزى امن ان كان له الخيار والقيمة ان كان الخیار لباثم ) ) لان تام الفسخ بالرد 
۱ | عل ابانع 6 ال استحکام بیع بالفيض 3 لم هلاك اعود ۶ امد المقد قبل القیض بطل 
|المقد ؤكذلك هلا که عد 5 قبل الردواذا لطل الفسخ عاد الى ملاك الشتری وهو 
مضمونا عليه بالقيمة لان خيار لاثم 2 وج الييع عن «للكه وبالفسخ يرتفع السقد 
وبالبلاك في بدالشتری برتفع الفسخ فیق الال سد الفسخ کال قبله وقبل الفسخ لو 
هلك ف بد المشترى لايكون مضمو با 1 بالعیمه لا به معبوض بجهة المقد فصا ركالمقبوض 


0 علي سوم الشراء وهذا لان اله سخ نحكم الخيار حتمل الفسخ فى نفسه حتی لوتفاسخا م ر اضيا 
عل فسخ النسخ وعلى اعادةالمقد بانیا جاز فينفسخ الخ لاك غل قيا ل حصو الممصود 


و به به ومد الفسخ لا موز فيه عمد عتق الذبری ولاه ”ی * من عتودههآما | دا كان ااخبار للبائع 
فظاهر لان المع د گ »که شد د فکف محوزفه عتق الشترى وكذلك اذا کان ر 
لامشترى لاه هسخ اللشترى يعود العبد الى ماك ت البائم ولكن جوز فيه عتق البائع لابه 

| عاد الى ملك لجاع تنزلة البيم إمد المقد قبل التسلیم لاذ كرنا قال (واذااشتری الرجل 
عدل زطى برأس ماله ول لم ماهو فالبيع فاسد ) لبالة امن عند المقد فان آخبره ذلك 
فبو الخیار ان شاء أخذه وان شاء تركه وقد بنا أن مراده اذا أخبر بذاك في بلس فان 
حال المعاس كال العقد « و كذلك ان اشتة ی برقه فرو فاسد فان أخبره برقه فبو بالخیار 
| یکتف الال له لان لیم انما إظهر كونه راا أوخا سر فى حقه اذا ٣‏ بان فصا رکا لو 
|ام ری شنا 7 ره 3 ثم راہ كذلك هبنأ قال( وان اس پل که اشترى قبل أن يز هفمليه العيمة) 
| لانه فى بده کم عمد فاد فکون مضمونا بالفيمة عند تءذرالردو مد الاسهلاك لاعکن | 
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| تصحیح العقد فه بأعدام راس اس ماله لانمدا م امحل فان (صحیح المقدباز ال الفسد نظي رالاجازة 


ف بیع الوفوف فکا لا نفد البيع 00 الا عند قا م امحل فكذلك لا باقامة 
المفسديمد هلاك احل قال (واذا كان لالم والعتری 7 بالخيارم رم البيع اجازة أحدهها 
حتى تجتمعا علبه) لان الذى ی اسقط انیار فصار 6 لو لم يشترط الخيار لنفسه في 
الاتداء فيو ی خیار الا خر واه خيا و الا خر کډ فى لامنع من انبرم المتقدء قال( وقدینا أنه ۱ 
اذا اغتری عبدا على اله ان ل :ند القن الي ثلائة یام فلا ع ينها انه جار )استحسانا فرع 
عليه ه وقال 00 انح مت 5 یام فالسّق جار وعايه ان لان 
هذا فى معنى اشتراط خيار المشترى لنهسه وخيار ااشتری لا عنم نفوذ عتقه عند ها لابه 
۱ مالك وعند ألى حنيفة رضى الله عنه خبار المشرى عنم دخوله فى مللكه ولا عنم فو 
العتق لانهمتمكن من اسقاط خباره تصرفه فاذا سقط خیاره تقرر عليه امن السمی 
تقددفي الايام الثلاثة أو لم بنقده ولان امتناعه من آداء امن فى آخر جزء من الایام الا 
۱ زل فخ اليم لاه ف البيع عن ذلك قوله فلا ببع يبنا ومد الاعتاقهولا علك الخ 
فتقده ان وعدم تقسده فى المكم سواء ۰ قال ( وان كان الشتری انين وها بالخميار 
۱ | فاختار و والا خر امسا که فلس لواحد سنا ان برد حصته دول ل الااخر) 
فى قول أنى حنيفة رضى الله عنه ( وقال ) أو موف وحمد والشافى رجهم الله تعالي له 
ذلك «وكذلك الخلاف في الرد یار الرؤية وخيار العيب بأن اش با شيا لم بر باه ثم 
|| رأياه فأراد آحدها أن برده فلیسله ذلك عنده موعندها له ذلك وكذلك اذا اشتريا شيئا 
فوجد أحدهما به عي | فاراد أن برده فو على الاختلاف وه-اقولان الراد ممما برد 
۱ باشتری کا اشترى فیتمکن من ذلك وان سس عليه کا لو كان العقد في 
صفقتن» وتحقيقه ان الرد بلاق هلك الذبری والبيع فى فى ملك الشرین »تفرق فصار 
نصيب كل واحد منهما كمد على حسدة وبه فارق القبول لان القبول يلاقى ملك البائع 
١‏ والقبض بلاقی حلام ی عت ل بلكدوينة فد يكون لاحدها أن شرقه عليه وهو 
۱ نظير الشفعه فان للشفیع آن بأخذ نصيب أحد الشتربین لان اخذه بلاقی ملاك المشترى 
: | ولو کان لالع انين ن والمشترى واحدا 1 کن للشفیع أن ۳ نصيب احد البائمين لهذا 
|| المنى لان آخذه بلاقی 1٠‏ المشترى وملك الشتر رىتجتمعلا وا نه و احعل" وان کان انم اثنين 


۳۶ 1 5 شیارا لنفسه ١‏ کون .ا مستیدا كتصرف فيا جأ يرجم الى د دفم 


ااضررعنه ولو ١‏ يكن له حق الخ اذام باعده الا" خر على ذلك فات عله مقصوده 

ورعا بکون ی ده د وللا خر نظرفکا لا کون ن اغاسخ‌آن .ازم شر بکه 

ضر رتصر فه بالفسخ فكذلك لا یکون للمجيز أن يازم شربکه ضرر تصرفه للاجازةه وه 

أن اراد »هما مثثيتلهااخيار الا فى نصفه ولو اشتری العبد كله علي اله بالخيار فى نصفه | 
| كان له أن برد النصف محكم 
| فهو أولى »وأو حنيفة ول ان الراد مما برد (صیبه يعيب لم يكن ذلك عند البائع 


له حدق الرد لت حادث لساب الخبار 6 لو تعیب ف بده وهدا لا نه بالرد دم 


الخبار+فاذا اشترى الصف وما ثبت له الخيار الا فى نصفه 


ولس 
الضرر عن نفسه ولكن باحق الضرر إغيره ولاس له أن باحق الضرر بغسيره « وبيالف 
الوصف أن المبيم خرج من »لك البائع جلة فاذا رد أحدها النصف فاا برد النمف 
مقافت الشركة فان الشركة فما بضره ابرض عيب فادش ول ذا برد الصداق به 
والرجوع في «عرفة العيب الى العرف ذالاشةاصفى العادة لا يشترى عسل ما يشترى به 
نی الاشخاص*فءرفنا انه بتطرر ك بالردعليه و ال بلع أُوجب اد ماه 0 0 
رضا عيب التبيض بدلل انه لا يلاك أحدع) القبول دون الا خر ولو قبلا * 9 قدأحدها 
حصته من امن لا عاك قبض حصته من البیع ولوكان البالم راضيا دیب التبعيض ألك. 
ذلك أحدهها وان كان االات واليد في جانب البائم متمعا لوجود الرضاءنه بذاك ولكن 
کان راضیا میب اتببیش فنا بوذى به فى ١ك‏ انير وذلكلا بدل على أندرضى بهفىماك 
نفسه ٭ الا تری ان الشتری لو زوج لیم وجد مها عيبا لا بردها لانها تعبت لعيب 
التكاح وقد ساطه الب ثم علي تزوجبا وذلك آتوي ٠ن‏ الرذي ته‌رفه ولکن انما ری به 
ملاك الغير لا نی »لاك نفسه ولا دال أنه ذا میت حدث في بد البائم لان رف 
الاك بت بالعقد قبل الّیض لاه وان حدث فى بد البا' ع فاعا حدث نفل الشتری 
وااشترى اذا عيب اأمقود عايه فى بد لاثم لم يكن له أن برده حکم خيار ه الاأنهذا اليب 
بعرض الزوال بأن رساعده فى الردعلى الرد واذا اندم ذلك ظبر عله في النع من 0 دولا 
معنى لما قالا ان فى امتناع الرد ضر را على الراد لان هذا ضرر بلحقه بمجزه عن ايجساد شر 


الرد ٩‏ تصرف من ا أب الا" اول لان ۰ مصرر تصرف الراد 


(o۲) 


ا 
1 
1 
۱ 
1 


والراد لا تضرر بتصرف‌باشره البائم 3 هذا فى الر د بالعيب تطح فان ف مراعاةجانب الشترى 
الطال حق البالم ولاس في مراعاة جات البائع اب ال حق ااشترى لاه برجم حصه 
العيسمن ان فلپذا كاذاعتبار جانب البائع أولى ولس هذا کالو شرط انیارفی صنه 
۱ فالبائم هناك رذى دیب التبمیض حين شرط اللممارفى النصئف مع علمهآن طبار بشترط لأفسخ 

وهنا مارضى بذاك لاله شرط الليار في الكل وائما وت الخيار لكل واحد منهما فى 


النصف جقتضي قوله وملکه لا ينتقص من البائع على ذلك وهو نظيرمالوأو جب بیع فى 
النصف صح‌قبول الشتری فى ذلك النصف واذا أوجب البيع مان الكل لامح قبو لأ حدهما 
| فى النصف ۰قال (وان اشترى شيئا على أنهبالميار الى الند أوالى الل أو الىالظبر فل لد 
كله والایل كله ووقت الظب ركله ) فى قول ابی حنيفة ( وقال) أو وسف ومد رپا الله 
| تعالى لهالخيار الى طلوعالنجر أو الى أن تفي الس أو الى أن تزول الشس ولا تدخل | 
| الغابة في الخيار عندها لان ااغاية حد والد لا دخل في احدود کا لوء‌قال دمت منك من 
| هذا المائط الى هذا الاثط لا بدخل اطااطان في بیع وهذا لان الحدغاءة ومن حكم 
الغابة أن يكون ما مده خلاف ما قله لکن‌هذا اما تحقق فمایکوندضه متصلا بالببض 
كافى الساحات‌والا وقاتوهى مس ثلتنافاما في الاعدادلا بتحقق هذا لانهليس بنهما انصال 
| ليكون حدا فلپذاجمانا ااعتبر هناك أ كثر الاعدادذ كرا حي اذاقاللامر أنه أنت طالق من 
0 واحدة الى ثلاث تطلق ثلا واذا قال افلان على من درهم الى عشرة بلزمه عشرة فاما 
| الاوقات تصل إمضما بعض فيتحةق فما معنى الغابة بيان ذلك في قولهتعالى (ثم وا الصیام 
الىالليل) ومن حيث الاحكام اذا باع بشن موجل الى رمضان أو أجر دارهالى رمضانأو || 
| حلف لا يكلم فلانا الى رمضان لابدخل المد فاما الموافق فىةولهتعالى (وأبديكم الى المرافق) 
| فانماعرفنا دخولحاشعل النى صلي الله عليه وسل حين توضأ فادار الماء على مرافقه ويهيتبين 
ظ ان الى ععنی مع ولكنه نوع من المجاز لا تحمل الكلام عليه الا عند قيام الیل عليه ولابى 
| حنيفة فى المسألة حرفان(آ حدهیا)ان‌البدل الذى فى جانب من له الميار باق على ملكه سواء 
| كان الليار للبائع أو للدشترى وااللك الثابت له يتين لا بزال يالك ك واذا كانت الغاءةتدخل 
0 فى الكلام وق بمض المواضع ولا ندخل فى بعض المواضم فلو لم ندخل الا كان فيهازالة 
| ملكه بالشك و حه أن البيم شرط الخيار فى حق ال حك م كالتعاقبالشرط وهو قوط 


اليار الم شقن وجود اشرط لا را + وف موضع الا شك وعليه تم 


المسائل لابى <نيفة فان في وقوع التطايقة الثال4 شك وفي وجوب‌الدر م العاشر في ذمته | 
شك وفي مسألة الاجا ل بیع موجب هلك اليين والاجل مانم من وجه المطالبة و انم 0 
بالكلا شت وف الاجارة ملك الرقبة سبي دوث النفعةعلي ٠‏ لكه الا اذا ثبت الق | 
فيهاغيره وبالشك لاثت اق للغير فتحدث النفعة على ملاك ااواجر فسبب ١لك‏ الرقبة 
وني المي اباحة الكلام أصل فلاتیبت المرمة والمنم بالشك والاصل فراغ ذءته ع نالكفارة | 
فلا يشغلبا بااشك فى موضع النابة والمرف(الا خر)أن في كل موضم تكو ن الغاة لد الحكم | 
الى موضم الغابة لاندخل النابةكما فى الصوم لو قال ثم أنموا الصيام الىالليل افتضی صوم | 
ساعة فقوله الى الیل لد المكم الي موضع النابة وفى كل موضع ذ کر الفابة لاخراج| 
ماوراءها تق موضع لب داخلا افقو له تعالى ( وید بكم الى الرافق) لان مطاقالابدى | 
فى الطبارة بتناول الل ارجة ال الا راط ودا فت الصحاءةرضوان الله تعالى عم باطلاق ۱ 
الاد في التيمم الامدی الى لا باط فكانذ كر || ال خراج ماوراءها فيبتي موضعالغاية | 
داخلاهنا ولو 0 مطلقا شت انيار مؤ. وید" ولهذا فد العقد فكان ذ كر الغاية | 
لاخراج ماوراءها فيبق «وطع الغاية داخلا ونی مسئلة الاجل ذ كر الغاية زد الحكم الى ظ 
موضع الغاية لان الاجل للترقية فطل ق الاسم يتناو ل أدنى ما حصل به الترقية» وكذلك في | 
الاجارة فانها عقد عليك التفعه تموض فطلقبا لا وجب الا أدنى ما بتناوله الاسم وذلك | 
جهول‌ولاجل الجهالة شد المقدفكان ذ كر الذاية بيان متمدارالمعةود عليه وذلاك لدالحكم ۱ 
الى موضع الغاية ولکن 3 فصل امین على هذه الطر قّة #وقدروى المسن عن أف حنيفة ۱ 
ان فى المين تدخل الغاية فأخذ في المين على هذ هالطريقة بتلك الرواية» قال (و!:! اشترى | 
شيئا لغيره 1 »ره واشترط الخيار له فال الب رضي الا . ٣ر‏ وهوغاف ۱ (صداق ع ذلك) ۱ 
| لان البيع غير لازم لاخيار المشروط للآمروالبائم بدعى لزومه ولو ادي أصلالبيع ایصدق 
| على ذلك الا حجه هفك ذلك اذا ادعى صفة الازوم ولا عين على ال كترى فى ذل كلانه لابدي | 
| عليهالرضًا وانما بدعيه على الاآمر فلواستحاف ا اشترى على ذل ك كان بطري ق الثيابة عن الا مر أ 
| ولا نيابة فى العین ولانه لاعین لهف هذه الدءوىعلى الا مرل وكان حاضرآ فاذال تو جه الین 
۱ على من + بدن عليه الرضا فعلى وكيله ول واغا لمرتوجه الین على الا مرلانه و ین 
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۱ ابائع والا مر فان المقد ‏ ۶ گر مما والاستحلاف ۳ على الدعوى والخصومة ولاه لو 
کان ل عل الاه مر مین يكن لاوكيل أن برده <تى خضر الا , ەر فحلف کا ف الوكيل بالرد 
میب اذا ای البائم ارضا على ااوکل لم يكن للوکیل أن برده <تي م#ضر اا وکل فیحاف 
وهنا للوكيل أن رده الغير كين لان ا تراط الخيار الامر اش راط ممه انه وما 0 لظبر 

| ااسط لنفسه خياره فمو «تمكن ٠ن‏ الرد فعرفنا ان .هذه الدعوى لاتوجه الميزعلى أحد 

وا البائم البينةان الا مر قد ری فالبيم لازم للا مر لانه أبنت ما ادعی ه من صفة 

۱ الازوم اليينة والثابت البينة كالثابت »اة والوكيل خهم فى ابات ذلك عله لا به الب 

۱ ع ن الو کل والا مات بال اه على الما ت صم ولان المقد <ر ی ممما فيكون هو ےم 

۱ في اثبات صفته عايه #ألا تری انه لو کان شررطانلیار لنفسه کان خعما فى ابات الرضى 

| عليه فکذلات اذا شرطه للا مر وان | تم البينة وصدقه ااشتری فيههوقالالا مر فى الثاث 

۱ محضره ابا قد أطات ازم لته الشتری لان افرار ااغبری ححة عليه دور نالا مر 

| وقد أقر :ازوم العقد برضا الا مر فيجمل ما آتر به فى حقه کالث: تبالبينة فلا تمكن من الرد 
على م مد ذلك وهوفيحق الا م ركالممدومفاذاز قال )في الايام الثلانة عحضر من ال بائغ 

| قد أرظات ات أفر ع علك انشاءه فلا که ین 0 ره 2 ما اذا قال ذلك بعد 
ed‏ دا هت ار ال ات ۱ 
امعد الا تداء الغير 3 ولو رة بان مر ی اشر ط ايار لدفاشكري ولیشترط الخيار 
ازهه دول ن الا مر فكذلك اذا أقر برضا الا مر اعد ماشر ط الخيار ٠قال‏ (واذا اشترى عدلا 
على أنه زطی فيه مسون وبا كل توب بكذا أو جاعته بکذا أو شرط الليار لنفسه لال 
أيام ف نأراد أن يرد بمضه دون مض ل يكن له ذلك ) لان خيار الشرط ينع تام منت 

۱ آلاتری ازالیدل اذى م من ن جاب من ع له الخبا رلا مخرج عن ملکه فرو ۳ هرق ۱ 


| صفة مجتمعة على البائم قبل امام فلس له ذلات 6 لو قبل العمّد فى الابتداء فى البعض دوذ | 
| ایض فكذلك 0 صفقة واحدة من المكيل والموزون والمروض والیوان:وما | 
| لضره اتبعيض وما لا يضره في ذلك سواء لان فى تفسریق الصفقة فبسل العام ضررا 
| فان كه اه لاه اروج اردنی؛ * شمن الميد الشروط له ایا 


۱ اميا كرة 0 ل أه اد 00 0 شاء ا )عند نا 
۱ اسح انا وكذلك هذافى ثلاثة وا ب وفما زاد على الثلانة الءقد فاسدو(قال )زفر رهه الله 


۱ مازاد على ااءلارث وما دول اإءللاث فهسواء فا امد فاسد وهو القاس ف الثلانةوالا نىن لان 


۱ البيع بول فان لیم احد از يأب وهی متماو :4 ف مسا و ال 6 فما تفاوت منغ صحة 


| التقده ألا ترى انه وليم لكل ثوب تمناكانالمد فاسدا للبالة لیم وكذلك لولم وشتر ط 
| الخيار لنفسه كان الع EES‏ فكذلك اذا ام ترط - الخما دلا طِ الخمار بريد ف 
ظ معنی‌الفرور ولا تزه * وجه الاستحسان ان هذا 0 بالقلا نفذى الى الن_ازعة لابه شرط 
۱ الخيار لنفسه وحکم خباره لسك بالتمتين والبالة القن لا ر شی ال ۱ تأزعة لا كنع صحة 
ااشدکا اذا شترى تفه ام ن الصر ۵ ة محخلاف مااذا [ مر تا ط الحا ر ١‏ لسك فالہالة هناك 
شدي ال المنأزعة ولاف مااذا لم دم لکل وب ۳۹ لان ماه كن ما اوه اليقد مهول ۱ 
فاع فسد المقسد بالة الثمن ثم اللرالة التى تكن سيب عدم تعيين الثمنمعتبر بالقدر أ 
الذى تمکن سبب شرطالخيار وذلك تحمل فی الاك ومادونه ولا تحمل فى الزيادة أ 
على ذلك فكذا هذا اعتباراً للمحل بالزمان وهذا لان احتال هذه المبالة لاجل الحاجة 
«فقد يشترى الانسان اعياله وبا ولا جه أن حمل عياله الى السوق ولا برضي البائع 
بالتسليم اليه ليحمله الى عاله القير عفد فحتاح الى م.أشرة المقد ذه اله وهده الحاجة 
۱ مقصوره 1 الشلاث لان 9 وع لشتمل عل ارک لاه حبك ووسظ وردلی" غاد 
جل الثلاثة الى أه -له ثم المقصود فأخذنا فيا زاد على ذلك بالقياس لمسدم الحاجة فيه کا 
فعلنا ذلك في شرط أل تبار م نص فى ه- را او عل دی اهاز بثلاثة أيام وهو 
الصحيح لان هذا 7 «ت بالشر ط ولا ند فيه ھم ۳9 الدة وان طاق ذلك فى غير 
مت بر ب ٠‏ قال ( فان هلك أحدها أو دخاه عيب ازمه اه ورد الباق 
وهو فه مین 5 عجر عن رد امالات ممهمأ کم الخيار فيتعين بیع و یسه) و وهدا لا به 
حين أشرف علي اللاك a a E TT‏ 
3 ثم يكون هالکا على ملكه فاذا تعين البيم فى امالك كان هو أمينا فى الا ر فضیما | 
اد بكرن الع أحدهادون الآ ا الغير . ينه مپیماوالا خر 


1 اماه a‏ لانه ماقبض الا خر لاشراء فاذا تسین بیع ف احدها لین الع فى الحالك كان 


امیا نی الا غر لانه قبضهما باذن باع على أن يكون لعين الا خر لا مانةوفرق بين هذا 
وبين مااذا طلق احدىأم رأ هأوأعتق أ حدعبده 9 E‏ ها تەین الباقبه للطلاق‌دون 
الماليكة وهنا شین امالکه ابع ( ( قال ( عل القمى لاذرق بين المسثلتين ٤‏ اماصل لان 
فى الصلین مابلاك على .که أما الوب فلانه يبلك على لكه حيث تسین الباق 
لارد وف الطلاق كذلك ملك اما که علي ملکه حی تن الباق 4 ة لاطلاق الا ان ا(صحیح 
۱ ماذ کر نا ووحه الفرق أن شوب ۱ أثر ف على الى لاك جرج من آن کون لا لارد 


لاله عحز عن رد مااشتری م اشتری فبتمین العقد فيه وتعين الباقى للرد طرورة فأما ی 
الطلاق والعتاق حين آغرفت على الاك لم مین علا لوقو ع الطلاقءايها فلو وقمالطلاق 
کک مد الوت والطلاق لا 2 مد ااوت فتمین الاق .4 لاطلات وهدا لاف ماد 
شترى كل واحد ممما لمشرة عل أنه بالخيار ثلاثة أيام ف ااك احدھ )اء :دە فاهلا ر دالباتى 

8 المقد يتنا ولا جا e‏ تری آنه علك ءالمد ۳ فمد ماتعدرعله رد اا 
لمكن من ردالا خر لما فيه من تفریق الصفئة على البائم قل الهام وهنا النقد یتناول 
أحده) وألاترى . له يملاك اتام العقد فممافعد ماهلاك احدها وتيب كان له رد الباق 

٠‏ قال (وانه لكا مما فمليه نصف ثمن کل واحد منهمأ ان كان الثمن ٠تفقا‏ أو تفا )لان 
أحدما لغير عینه مبیع آزمه دنه اللاك ف بده و الا خر ا اا ولاس ادها مه مديعأ 
بأولى من الا خر لان حالما ول البلاك سواء فبعدالحلاك لارتحةق تين الي فىاحده| 
فلاممارضة نا فيستبع حكم الا انةوحكمالبيع فهما فيكونهو آمینانی نصف کل واحد ممما 
| مشتر با نصف کل واحد مماولان كل واحد من الثمئين بازمه من وجه دون وجه فامدا 
بازمه نصف تن کل وا حدمنما .قال( وانكانا قائينباعراهما وأ رادردها فله ذلك لانه أمينفي 
آحدها| فرده ححكم الامانة وفي الا خرةشتزى تدشرط الخبار لنفسه فیتمکن من رده فان 


اختار آحدهما لزمه کنه) لابه عين بیع فيه والتزمه اختباره فبازمه ثمنه و کال ی الا خر امنا 

فان ضاع ءندە رمد ذلك ۱ يكن عايهفيهذمان ا ذ کرنا .قال( واذا اشترى حارت‌ناحداها 
| بالف والاأخرىتخمسمالة على أن بأخذ أمهما شاءويره الاخری فاعتقیما فى كلمة واحدة | 
هی فايتبما اختار وقم التق علهاوبرد الا خری )لان عتقهنفذ فى احديهما وهی الشتراة 


امس م يج 


أمانةعنده فاعتاقه اباهاباطل ۳ ا ور ۳ ماکان البيانفي ذلك اليه 
لان الام ۱ م كان منه فاذا عبناحدم‌مانمینت‌هی للعتق ورد الاخری م لو کانتا ملو كتين | 
4 فاعتق اديا فیرعینها الرواق لين با ولك موت هماع ولا دری آمهما آول | 
فتال الشتری حدث الیب بالتی قيا سما أولافالقول فوله) لانهكان اللممار له وکان 0 
متمكنا من ینلع فما فاذا زعم أن البيع تمينفيها بأن تمينت فى بده ولا وجب قبوله | 
ف ا و برد الا خریونصف قبمة ینب اف اقاس لاني لو من معا مه نصف بدل ۱ 
كل واحدة مهما فاذا نمينتافقدفاتجزءمن كل واحدقءهمافی لوا بلزء ممتبر بالجلة ثم كل | 
واحد مهما تردد بين الغمان والامانة ذلاترد كان نصف مافات من كل واحد مهما | 
ضمان المشترىوقوله في تين البیسم مقبول ولكن في اسقاط ما لزمه من ضمان العيب فى | 
الاخرى غير مقبول فلپذا برد نصف قيمة عيمها وفيالاستحسان لا برد شيعا من حصةعيها | 
لان من ضرورة تمیین اجسهما بیع تعيين الاخرى للامانة وتعيين الامانة فى بد الامين أ 
لا وجب عليه شيا من الضمان وهذا لان بالقبض مالزمه الا ضمان من واحدة مهماء ألا |[ 
ری انما لو هالكةال يلزمه الا نصف ثمن كل واحمدة مهما وقدوجب عليه کال ثثمن | 
احد.بماوهى التى عنهالمبيع فلا يلزمه مع ذلك شي' من قيمة الا خری ۰ قال ( وان حدث | ۱ 
اليب مهأ مما رداً «هماشاء وامسك الاخري لاف ما اذا هلکتا)لانا مالك ليس محل | ۱ 
لابتداء بیع فيه فلا يكون محلا لتعيين البيع فيه والمعيب محل لا بتداءالبيع فيه فيكون علا أ 
تین ابيع فيه أيضا ذلبذا . ی خاره مایت سا ذ ليست ادا ین ليع 
ف ابالاولى من الاخرى ولكن ليس له أن يردها مخلاف ما قبل التميب لات | 
لد قد ازمه في البيعة منهما تعیب وسةط خيار الشرط فما فلبذا لا يتمكن من | 
ردهها واذا رد احد ہما فى القياس برد معبا نصف قيمة العيب وفي الاستحسان لاس | 
عليه ذلك م فى الفصل الاول ٠‏ قال ( واف حدث باحدم‌ما عیب آخر سد ذلك 
۲ مه بیع ) لان العت الاول لام ۆر ر فالتیفت لاستوائهما ف هکان کاله دو م فک نه 
| ماني الا احداهما ان وذلك موجيتميين بين البيع لمجزه عن ردها کا قبضپاه و كذلك 
الو مات احداها أو جنى 5 وق لزمته ورد الاخرى لان اليب الأول : 


صار كالعدوم ولو ما مانت 7 بده 7 7 بل لیب زمه لبیم فها 
ورد الاخري فبذا »له وان أعتق البائع التي اختار, الشتری ل ل بعّق لان باختيار الدتری 
من ابیسم فما فان أعتق البائع مالا يملكه وان أعتقبما جيما عنقت التى ترد عليه مهم 
لان عتقه نفد فى احدمما فان احديهما مبيعة خارجة عن ملكه وان کان لمشتري فهاخيار 
فلا نف عتقه فما والاخرى أمانة وهى بأقية علي ملكه فینفد عتقه عتقه فسا الا أن باعتاقه 
لا دسققط الخبار الثابت لل شتري لان البائع غيرمتمكن من اسقاط خياره فيقال للمشتري 
اختر ہما شئْتفاذا اختار احدمهما تعينت الاخرى للرد فینفذ عتق الا المفنها ٠ ٠‏ قال (وان 
اختارردهما جیما فتق البائع انما تفذ فى احدہما) لان احدم‌ما ۳7 مماوكة له حين 
أعتق فلا ينك عتقه فما وان عادت اليه بعد ذلك واذا شذ عتقه في احدبهما بذير عيها كان 
بان فیه ال ان .قل (ولو لم تق واحد من المولبين شيثا منهماولکن المشترى واه 
خبانا ثم مات قبل أن بين أبنهما اختار فان عرفت الموطؤة ولا فهى أم ولده) لان(قدامه 
عل و اتن لبم فا واسقاط للخيار فان الوطء لا محل الا فى الماك ناندامه طيه دليل 
تربره املك فا وألا ری ماروى عن الني صلي اه عليه وسل اله لا خير ررة رضى الله 
تعالى عنم (قال) لما ان وطئك زوجك فلا خيار لاك فقد جمل غکیپا نفسبا من الزوج مسقطا 
لخيارها واذا ثمين بیمه فها وقد استولدها كان عليه نها وهي أم ولد له ويرد الاخری 
وولدها علي البائع ولا يثبت نسبه من ااشتری لاله ليس له في الا خری ملك ولا شبة 
ملك وعايه عقرها » وهذا لان الحدقد سمط بالشمة صورة لد والوط؛ في غير اللاك 
لا نفك عن حد أو عقرفاذا سقط المد لزمه عمّرها وان لم بعل یه وطنئت أولا فالقول 
فول ورثه لام امون مقامهوهو لو بين الموطوءة أولا نها وجب قبول ببانه «فكذلك 
بیان ورته (ءده‌وهدا «لانئمن الوطوءة ولا وجب على الوارث فضاؤه منالتركة والقول 
قولهق یانما لزمه ثمنه فان انقالوا لا نم لزم الملشترىذصفين كل واحدة مم ) ونصف 
عقرها لاله ليست احداها يتعيين البيع فما ول من الاخرىفيتب البيع فما ويلزمه 
صف من كل واحدةممماوقدازمه عقر ا<دهما بالوطء وليست احداها بذلك ,اولي من 
الا خری فازمه نمف عقدكل واحدة منهما ونسى كل واحدة منهما فى نصف يها 
بل لان السعه منهمأ أم ولده وقد عتقت عوه نه ولست احداها ذلك اول من ار | 


(0۹) 


یذ لعتق نصف كلواحدة 7 2 نمف قيمهالام لان حكمأمية أ ۱ 
الولد لا ينبت فا هو لك البائم منهماه وكذلكيمتق آحد الولدين على الشتری ولیساحدها 
ذاك بأولى من الآ خر فيعتق نصف كل واحد منهماویسی كل واحد مهما فى نمف 
قيمته للبالع ولایثبت نسب كل واحد منهما لان من بت نسبه من الشتری منهما مجبول | 
وانما شت فى الجبول ما حتمل التعليق بالشرط والنسب لا حتمل التعليق بالشرط فلایثت 
فى الجبول ٠‏ قال ( واذا وطثها الشتری والبائم جیما فادعی هو والشتری ولديبما جما 
فالقو قول الشتری في التى وطلثبا أولا وهی أم ولده والولد ولده) لان خیار البيان كان 
للمشترى دون البائم فا مصير الى قوله بالتعيين أولى من المصير الى قول البائع ثم عليه عقر 
الاخرى لاه وطثئها وهی ملو که للبائم والاخرى وولدها للبائم ويثبت نسب ولدها من 
البائع لابه ظبر أنه استولدها في ملكه وعلي البائع عقر أم ولد اشتری لافراره بآنه وطئبا 
وقد سق طالحد عنه بالشممة فلزمه العقر فیحمل العقر بالعقر قصاصا و ترادان الفضل ان كان 
فيه فضل وان مات البائم والشترى قبل البيانفالقول قول ور المشترى لا مم قامونمقامه 
ولان الفن يازمهم فان لم يعلموا لم ثبت نسب واحد من الولدين لان البائم ولا من 
الشترى لان الثابت نسبه من كل واحد منهما محبول والامتان‌وولدهمااحرار لان کل 
واحدةميما أم ولد لاحدهما وقد عنقت موت مولاهاوالولدان کذلك‌وعلااشترینمف 
تمن كل واحد منهما لاجل التعارض والتساوی فا كل واحدمن الین بازمه فى حال دون ۱ 
حال وعليه نمف عقر كل واحد منهما وعلى البائم كذلك نمف عقر كل واحد بسا وهذاأ 
تصاص لاله لافائدة فی‌القبض والرد ولا الماررتين والولدينبين البائع والشتری لان کل 0 
واحدة عتقت منهما جیساً .قال( واذا اختلف البائع والشتری فى اشتراط الخيار فلقول | 
فول الذى ينفيه منهما) لاله متمسك بمقتضی‌النقد وهو الازوم ولا نالخيارمائ لايثبتالا | 
بالشرط فالدعی منهابدعى شرطازائدا والاً خر ينكر «فالقول قول النكر 6 فى دعوى 
الاجل وان اختلفا في مقداره فالقول قول المر باقصر الوقتين لان الثابت‌من الخيارماوقم | 
الاتفاق عليه واختلافهما في الزيادة على ذلك في هذا الفصل کاختلافیما فى أصل الخيار فى 


| هذه الساعه تلا یم فلا يصدق فى ذلكالا محة ت واذا | یمدق ۳ ۳ 3 ان ۱ 
E‏ ۳ ۳ 
| الال فلا يكون مضى مدة الليار الا عضی أباءباء قال (ولو كان المبيع دارا وكان لابائع فا | 
خبارل ؛ ۴ ن فما شفعة) لان خبار البائم كنم خروح ابيع عن ۰لک فاه لام رضاه تالسیت 
مع‌شرط الخيار وخروح البيم عن ملكه يعتمد تام الرضابه ووجوب الشفعة اعتمك اقطاع ۱ 
ده <ق البائع لان الشفعةلدفع ضررسوء محاورةا لارا لادث وذاك لا کون الا لعد اقطا ع حق 0 
البأئم ٠‏ قال ( واذا كان امار للمشتری فللشفیع فا الك.فعة الأن عن الام دااع هه ۱ 
م ابيع من جبته ووجوب الشفمة تمد لثبوت الماك للمشتری» ألا تری أنه لو قال كنت 0 
لەت هذه الدار من . فلان؛ و قال‌ااتری‌مااشتر یا کان للشفيم أن بأخذها بأل فة ولان ۱ 
| لشتری قد صاء رأحق بها ملكا أو تصرفا 9 :تحقق ضرر سوء جاو رة الار المادث فكان | 
| للشفيع أن يدفم ذلك بالا خر ۰ قال ( واذا قال الرجل لارجل اذهب بپذه السلعة فالظر | 
| اله یوم فان رضعا فهى لك بالف درهم ٠‏ أو قال ان رضدما الوم ذمي لك بالف درهم فبو | 
| جائر) على مااشترطا استحسانا وفى القياس هو باطل وهو قول زفر رحمه الله«وجه القياس | 
انه صرح تليق الا جاب بشرط الرضاوايجاب البيع لاتحتمل التعليق بالشرط "م لوه قال ان | 
تكلمت فهى لك بكذا ه وو جه الاستحسان انما آنا نى شرط الخيار بوما ولد | 
والتصود هو المنى فکا نه قال بمتمنكعلي أنك بالخيار الىالليل وهذا لان حمل كلامه | 
۳ الصحة واج ما أمكن والتقديم والتأخير في الكلام عتمل وتصحيح الكلاءبالتقدم | 


والتأخير طريق في الشرع فكأنه قال هی لك بالك فان رخا لو وا لا فردما( 
على .قال ( واذا كان الشتری یار فاستخدم الارة فیو فل خياره لام لأنه اما ۱ 
شترط الخيار في شراء الرقيقلحذا حتی‌بستخدمه‌نی المدة فينظر أوافقه أولا ٠و‏ كذلك ان 
| رک الداية بنظر الى سيرها أو لبس القميص ينظر الى قده عليه فبو على خياره لاانه 
| لاسرف مقصوده الا بالاءتحان ولاج له يشترط الخيار والامتحان في الداية بار كوب 
والسير وق اتوب بیس فان لبس اتات ا ای از 


باللس الاول نان یک 1 ا .و وكذلك ان 5 علي ادان ققد رشبا لان الاختبار 
لا يكون بالسفر على الدابة ولا يفعل ذلك الا فى الك عادة فان الانسان لايسافر ندابة 
لیر عادةمن غير كراء. وكذلك اذا سكن الدار فروعلي خمارهواتمااختلف المواب لاختلاف 
الوضوع فاذا کان سا كنا فى الدار قل ااشراء فاستدام السکنی مدالشراء لا بسقط خياره 
فان انتقل الا وسكلها مد الشراء سقط خياره لانه لا یکون ذلك اختبارا عادة بل 
یکون رطا تقرر اللك» ٠‏ قال( واذا قبل جارية اشبوة ونظر الي فرجبأ بشوة فبو رضا) لان 
هذا الفمل لا حمل الافي الماك فاندامه عليه دلیل ارني فتشرر ملکه فا بمتزلة 
| النشيان. قال (وان كانت الجارية هى التى نظرت الى فرجه أو فلته آوسته لشبوة فأفر 
| الشتری أا فمات ذلك بشهوة ازمته الجارية أيضا وحرمت عليه أم أمباوابتها ) وكذلك هذا 
| فى الرجمة وهذا قول أنى وسف وقاسه علي قول ابی حنيفة رحمبما الله يمنى في الرجعةوأما 
فى قول تمد فلا یکون‌ماصنمت الجارية الشتری رضي منه لانه ل لصنع * شيئا والخيار من 
| الشتری انا سقط باعتبار صنع آووجد دلیل الرضا منه وصنعبا هلایکون دليل الرضامن 
| الشبری م اوانا هو دليل رضا بکون المشترى موی لما ولو صرحت دلك أو اسقطت 
| الخبار كان ذلك لغوامها ولس هذا نظير مالو جنت على نفسبا لان سقوط خيار الهبری 
| هناك بمجزه عن ردها ا قبضبا لالفلباه لا تري أمها وان تعیبت من غيرفعل أحدسقط 
ظ خباره أنضاء وجه قول ألى وسف رجه الله أن فلا هنیا سکم كفءله ۳ بدلیل الوط فابه 
| لوكان نائمافاستدخات فرجهفرجباسقط خياره مالو فعل بها فكذلك دوا الوطء* ألاترى 
۱ | ان فى حر مة الصاهرة يسوى بين الوطء ودواعيه وبين فمابا نه وفدله سا وهذا لان الفعل 
| غير مسقط الخيار بنفسه بل حكنه وهو أنه لاحل الا في لك وا سل باعتبار الك بثبت 
۱ امن الاسین فكنا سقط ايار باعتبار هذا العی عند فعله ماه فكذلك عند فلا ه ولمد 


1 والدليل عليه الرجمة فان المرأة اذا صرحت بالرجمة لم يصح ذلك e‏ ۳ 
احکم ثبوت الرجمة كفعله مها فبذا مع ( قال) أو بوسف رجه الله وهذ فالخيار أقبح | 


۳۹8 


ولكن , الكل قاس واحد بريد ان ملك الل سبب ب لسکا E‏ بين 7۳۳ ولا 

شر كه بين الشتری والجارءة فى حةوق عمّد الشراء والملك الثابت ولكن الكل قباس واحد | 
| من الوجه الذی‌تررنا وانا بسقط افرار الشتری اماف لت ذلك ٠ن‏ شبوةلانقول الامةغير | 
مقبول فى اسقاط. خیارهواقرارالشتری ذاك حجةعليهه ألا تری أن فى حرمة أمباوابتبا | 
| عليه بر اقرار الشتری بذلك » فكذلك في سقوط خیاره وروی شر عن أبى بوسف | 
| رحبما الله نمال أنها ان اخناست ذلك منه وهو کاره لم بسقط خياره وان مکنها من‌ذلك | 
| حينئذ بسط خياره لوجود دليل الرضا منه لمكنها م نتقبيله أو مس هبشهوة «قال ( واذا باع | 
| الوكيل خادما واشترط الخيار للا مر بأمره. فال البائع يمنى الوكيل قد رضى الآ مر وقال أ 
| الآ'مر مارضيت فالقول قول الا مر معيمينه أنه مارضي لاله فىأصل التو كيل استثتى الرضما 
حيث آمره باشتراط الخبار له ولمذا لو باعه 3 يشترط لخیار همه ند ذلك الوكيل 
| بدعى عليه أنهما مرف‌ه‌استا لنفسه والا مر نکر فالقول قو همع عينهمنزلة ما لو آنکر 
| أصل الا ر بالبيم ٠‏ قال ( وان اختاف الا مر والشتری في الغادم وقد فسخ الا مر المقد 
| مخیارهفقال 4 مر لیست هذه مخادیی . وقال المشترى هى الخادمالتى اشتريت منك . فالقول 
فقو[المشكرى؛لان الا مرلا فسخ مد مخیاره فاللادم مج فى بد ااشتری‌والقول في آمبین 
| اللك قول ذى اليد أمينا كان أو ضامنا كالناصب .قال ( واذا لم يكن لاخيار وقت فلصاحب 
الغا ر أذمنتارفى اثلاث فان مضت الثلاث قبل أن مختار ابيع فالبيع فاسد) فى ول أبى ۱ 
| حنيفة و(قال) أووسف ومد رحمبما الله تعالى جوز ان اختار تمد الثلاث و ( قال ) زفر | 
ظ لا جوز وان اختاره فى الايام الثلاث وهو بناء على ما دم أن عند ألى حنيفة اش راط | 
| الحيارلا جوز أ كثر من ثلاثة أيام ومطلق اشستراط الخيار قتضی الاي ده ألاترى أن أ 
] مالا توفت من الخيار كخيار الميب فانه ثرت على ال أبيد ثم الاسقاط انما يسل 
فى الستقبل دون الماضي فاذا سقط قبل مضى الايام الثلانة عمل اسقاطه فى المستقبل وما | 
مفی غير مناف لصحة المقد فكان المقد صميحا عنده. واذا سقط بسد مج اليوم الرابع 

فا مضي كاف لافساد المقد واسقاطه غير ممكن ٠وعندأبى‏ وسف ومد ر ہما الله تعالى 
۱ ما مضي غير معلومفى نفسه وهوغير مناف لصحة المقدوعلي قول زف رالعقدمى فسدلاطريق 
تصحیحه الا الاستقبال ومشائمنا رحيم الله تسالی مختلفون فى المكرفى هذا المقد فى 


۳3 هو شم شاب 7 اسقاط الخياره والا و وحه أن أن قول 


ا مراعى وهو عقد غير نيدم ی الخال لان تأثي رالغيارى النع من انبرام الی_قد 
لافى افساد المقد واعا اغد هو الخیار في اليوم ار 1 وذلك لا تصورالا بمدمفی ايام 
الثلائة مالم سقرر عليه الفساد لاتعين عليه صفةالفساد للعمّد ویستوی ان أسقط الشتري ۱ 
خباره فى الايام الثلائة أو أعتقه أو مات في بده ۳ تعیب فى انه سقط خياره فى المستمبل 
باعتراض هذه المعاتى وجب عليه المن المسمى ١٠ذ‏ كره الکرخی فی‌جامهه الصذيروبهذايقيين 
أن العقد غير م فساده قبل ع ی اليوم ارام ٠‏ قال( واذا اشتریعبدن أحدها يأف 
والا- خر خسماة علي أن يأخذ آم‌ما شاء ورد 7 خر فات فقال البائع مات الذى يألف 
درهم قبل .وقالالمشترى لا بل مات الذي خسمانة قبل)وكان أو وسن تقول أولا لمإصدق 
واحد منهما على ماقال وبحاف الشتری مایم مات الذى بألف أول مرة وحلف البائم 
لت الذي خمسمانة أولا فما نكل عن المين ازمه دعوی صاحبه فان حلفا 
لزمم‌ما لصف ین كل واحدمنهما * ثم دجم أو بوسف بعد ذلك ٠فقال‏ القول فو[المشترىالا 
أن ع بال الينه وهو قول تمد +وجه قوله الاول ان كل واحد ممما :دی علي صاحبه 
الممد فى حلس آخر فبحاف كل واحد مما علي دعوی صاحبه کا لوه قال دمت منك هذا 
العرد ال : وقالالشترى ١١ا‏ اشتريت منك هذا العبد الا خر مخسمالة وقد بنا فا سبق سبق 
ان كل واحد منهما فى هذا الفصل مدع ومنكر حقیقه فالملاك لا عنم جر بان التحالف 
وانما محلف كل واحد ممما على العل لاله استحلاف علي مالس من ممه وهو الوت ولا 
فاذا حلفا فقد تفا دعوى كل واحد منهماییمون صاحبه وقد علمنا تقينابازومالبيع فىاحدهما 
ووجوب ننه عليه ولیس أحدهما بأولى من الا خر فیلزمه نصف من كل واحد ممما أو 
لم یسم التاريخ بين موتمبما حمل کا هم مانا ممأ فيتسم حكم البيع والامانة فهما موجه 
قولهالاً خر ان حاصل الاختلاف فى مقدار ماوجب للبائع على المشترى من ان فالبائع 
بدعی الزيادة فمليه أن یم الينة على ذلك والش-تری منكر لك الزيادة فالفول وله مع 
عينه ولبسهذا على أصل تمد نظير اختلاف المتبايمين فى امن بمده_لاك السلءة لان هناك 
كل واحد منهما بدعی عقدا آخر فالبيع بالف غير بیع امین علي ما بدنا وهناهما صادقان 
أعلي الشد أن السمی في كل واحد مختلفان ف مقدار ما مالزم الشغري من 


اشن ااسی فالقول قوله لانكاره ان وان تيت 7 دة لز.ه آاف درم لان ۱ 
نة الام تثبت الزيادة. وكذلك لو حدث مما جيماً عيب فاختلها فى الذي أصانه اليب 

أولا وأا ما البيئة فالمنه بينة 2 لا ناتالز بادة فى حمه قبل‌الشتری .قال( واذااشتری 
عبد على ان الما لم بانیار لانة بام فقطمت بده عند اشترى فالبائم بابار ان شاء ألزمه 
بیع وأخذ منه ۳۹ وان شاء أخذ منه عبده ) لان اليب حصل في مان الشترى 
وذلك لا بان خيار البائع وحل الا جازة بعد الفطم ام فیق على خباره فان اختار أخذ 
العبد حير في لصن القيمة بين أن برجم به على ال انی أو على ال ری لان خيار البائع عنم 
خروج البیسم عن ملكه فالجناية من ن القساطم حصات على ملكه ولكن فى ذمان الشرى 

۱ بالقيض فيكون له الليار فى التضمين كالمبد المخصوب اذا فطعت بده عندالغاصب فاذا اختار 
۱ | اباع القاطم لم دجم القاطم على الشتری‌لان القاطع ضمن مجناته وان اختار اتباع المشترى || 
فلامشترى أن برجم به على القاطم لان ذلك الذمان تقر عليه يجناية القاطع فيد جم نه عليه 
| کالغاصب وان کان البائم هو الذى قطع بده فیذامنه رد لابب ولیس له أن يلزمه البيسع 
۱ مد ذلك لان الیدمن الا دمی نصفه فرو قداسترد نصفه وله وق الاسترداد محکم الخيار 
۱ المقد لا تجزی وفسحه ابيع فى النصف بالاسترداد ,کون فسخانی الكل فبا 
0 يكن له أن بازهه البيع مد ذلك ٠‏ قال ( وان اشترى جارية E‏ له أيام | 
۱ فولدت عنده فقد اطع خباره) لامها نعينت بالولادة وكذلك لو وطثها هو آوغیره‌فجور | 
| أوغير ذلك لان وطأه | بالفجور تسيب لها » وقد نا ان | 
| حدوث العيب فى ضمان ااشتری مسقط لخياره المستوفي با کم فى حكم جزء من أن 
۱ |[العين لان المستوفى بالوطء ماعلك بالنکاح والمملوك بالشکاح فى حكم المين ولمذا رشبت 0 
۱ مویدا | واستیفا‌جزه من المین مسقط غیاره‌سواء كان الستوفی هو أو غيره ٠‏ قال ( مس ۱ 
| اشترىمن مسل عبدا على أله بيار ثلالة ای رد لشتری ق له والمياذ ماله فله | 
| أن برد المبد ولا وجب عليه الاسلام ولا الكفر شيئا ) لان مشيته لا تتقطع بردنه م | 
|عندهها خياره لا عنم دخول العبد فى ملكه فرده بالميار عتزلة الاخراج عن ملكه || 
وذلك صحيح من الرئد عندهما ٠‏ وعند أبى حنيفة خياره عنم دخول العبد فى ملكه فبو 
بارد عتنع من لك الا أن يلك غيره شيا وردته لا تممه من ذلك ثم لاخلاف بين 


(1) 

| اعانا رم الت اذالبدل الذىمن جانب الشروط نیا لامخرج عن ملكه ه وللشاذي فب | 
0 أقوال فى قول مثل هذا وفى قول مخرج وبدخل فى ملك الا خر لان المقد منعقد . 

مع شرط الخيار فیثبت حكمه وهو الملك اذا الخيار لا ينا فى ذلك كخيارالميب ٠‏ وني قول 

خر قول انهاذا أسقط الخيار بين اندكانخارجامن مالكه الى ملك صاحبه من وقت المقد | 
بناء على أصله ان الخيار ماقم بسد ما انمقد السبب موجبا للملك فاذا زال بسقوط الخيار 0 

سين ان الملك كان اتا من وقت السبب »ووجه قولنا ان امین لا خرج من ملكه إطريق 


التجارة الا بعد تمامرضاه وباشتراط انیار دم رضاه به والسبب دون الشرط لايكون | 
عاملا في سکم کالمین بااعلاق‌فانه سبب لوقوع البللاق عند وجود الشرط. فا لم بوجد ۱ 
الشرط لايثبت السكم به وعند وجوه اك رط لايتبين أن السك مکان ناتال کا يکم | 
الطلاق وهذا معنى ماقول أن ابيع إشرط الخيار في حق الک کا تعلق «ستموط الخار 
واءا تثدتحتيقة اللك عند سقوط الخمار ولمذا لو كانالمشترىاءتقة قبل ذلك ل بنذ عتقه 

۱ الاأن الدب المنعقد فى الاصل+- رى الى الزوائد اصلعوالنفصلة لكوم اعلا له فمندو و | 

| الشرط کا ثبت الج فى الا صل ثبت فى الزوائد وأما ادل الذى من جانب الا خر 

۱ على قول أبى حنيفة رضی الله عنه خرج فى ملكه ولا مدخل فى ملك الشروط له الليار 
وعندها دخل فى ملك الشروط له الخيار لان بیع لازم في جانب من اخیار له فيتوفر | 
على البدل الذى فى جابه حک البييع الازم‌وهو الا نتقال من ملك أحدها الي ملك الا خر | 
وله داخر جمن ملكه ولو م دخل فى ملاك صاحبه بت ماوكا بلا مالك وذلك لاوز 
وليس من حكم العقد الخروج عن الملك من غير دخول في ملك الفير «والدليل عليه ان | 
للع اذا كازدار | والخيار للمشتری فبیمت دار جنب هذه الداركان له حق الشفعة ولو لم 
إصير مالكا ها لما استحق مها الشفمة كخيار السکنی وأو حتيفة رضي الله عنه قول من 
شرط الخيار انفسه فد استثتى الرضا فها هوحکم المقد ودخول بدل صاحبه في مكه من 
حكم النقد 6ا أن خروج البدل الذى من جانبه عن ملکه من حكم القد فاذا لم ثبت 
آحدهما لانعدام الشرط. فکذلات الا خر لمعنيين(أحدهما اله لو دخل الموض في ملكه 
تحکم المد ولم رح العوض عن ملکه اجتمع البدلات في ملك رجل واحد حکم 
المعاوضةمع کونها محل النقل وذلك لامجوزو(الثانى) انه لو دخل فى ملكهمنغير أن مخرج 


۱ 0 
البدل الا خر عن .لمك هكان مالکا بنیرعوض ولیس هذا عوجب البیم ان ثبت اللك به 


غير عوض واذا ثبت االمك له شیر عوض فلا جوز ان حب عليه العوض بعد ذلك 
اذن يكون ذلاك‌عوضا يلزه عن ملاک شه > فالاصل اما نا مذههما على اعتبار حال 
البدل وأو حنیفه رضی‌النه‌عنه بنى مذهبهعلى اعتبار ال لاون الذی شرط الخبار لا 0 
استئنى الرضا لم بث حكم المد أصلا في حقه لافي البدل الذى من جانبه ولاف البدل | 
الذىءن جانب صاحبه واعتبار هذا ال مانب أولي لا قررنا ووجو بالشفعة للشتری بها 
لاه مار أ با تصرف لانه ملكا اد الأذوق اذا یمت دار كتين داره مب 
| له الشفمة لهذا اامنی ولهذا لو أعتقه ااشتری نفذ عتقه لانه صار أحق بالتصرف فيه واقدامه 
| على الاعتاق اسقاط منه یره وتفرع عل الا صل الذی بيناائل ٠منها‏ أنءن اشتری‌تربه أ 
على أنه بالخيار ثبت خياره عند أبى حنيفة رضى الله عنه وم يستق عليه لاله لم ءلکه وعندها 
عتق عايه لانه قد ملكه ولا خيار له فيه وكذلك لو قالان ملكت هذا العبد فهو حر 
| فاشتراه علي انه بالخيار خلافما اذا قالان اشتربته فبو حر لان عند وجود الشرط لصير 
ا للنق فاذاكان الشرط هو الشراء عل ١‏ مد الشراء كا نه أعتقه فابذا موی ۱ 
| جا دعلي هذا لو اشترى زوجته علي انه بالخبار “الان أيام لا شند الشکاح عند إلى حديفة || 
لووط ما في الدة كان الوط 5 م النكاح ولا عنعه من ردها خیاره ٠‏ وعندها فسد 
۱ الدعاح و ولو وطما فى الذة م 9 ن له أن بردها محكم خباره ٠‏ ومنها أن ال اذا اشترى 
سرا على انه بالخیار لا أيام فبطه فتخمرفي , بده فلي قولما لسةط خيارهلانه قد صار 
مالک فلا تمكن من رده مد الخهر وعد أبى <يفة رذى الله عنه م يكن مالكا ففسد 
البيع بالتخمر لاله لول فسد البيع لكان متملكا باسماط الخيار مد ماخمر» وذلكلا جوز 
وقیل فى هذا 0 تتثير المين من عنة الى صفة فى مان الشتری فينبتى أن سقط 
الخيار عندهم جیما وانا هذا للا ختلاف في ذمى اشتری من ذمى خمرا على ان المشترى | 
الخیار 9 ۳ «فعنده) سقط خراره‌لانه كان مالکا فلا بردها بمد اسلامه ءوعند أ 
نی حنيفة بطل البيع لاله لم يكن مالكا ولو يبطل الييم لكا عند اسقاط الخيار حكم | 
العقد دمد اسلامه وذلك لا يجوز ٠‏ ومنها ان من اشتری جارية على انه بالخيار وقبضها ثم | 
ردها حکم الخيار فعند یی حنيفة رضى الله عنه لاب على الباثع استبراء جديد لاله لم 


CV) 


يدخل فى ملك غبره عنده وعندها يجب ولو حاضت عند الشرینی مدة الخیار ماسقط ۱ 
خباره عندأبى حنیفه‌رطیألله عنه لا ری شلك الحيضة من الاستبراء وعندهما زی م 
ومنهاالعبد الأذون اذا اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة ايام فأبرآه البائع من ان م آراد | 
ردهګاره ذله ذلك عند الى حنيفة لالم يكن مالكا لهفپو ار دانع من علکه» وءندهما | 
كان مالک فلو رده لعد ما أبرأه عن ان شخرج العبد عن ملكه بذير عوض والمبد الأذون | 


لا :لك ذلك .قال (نصرانى اشتري من نصرای خرف قہضہاحتی سل أحدهما إما البائع 
أوالشترى فلا ببع بينهما) استحسانا وفي القياس ببق البيع بينهما يجا لان المشترىملك 
الجر نفس المقد والاسلام لا عنمه من قبضبا الا ترى انه لوكانت را ماص و ةله فيد | 
| ره‌کانله أن تبضبا بعد الاسلام فكذلك في بیع * وجه الاستحسان ان الاسلام یمنع 
القبض هنا لان هذا القبض مشاه بالمتقدمن حیت انه يتأ كد به ملاك العين ويستفاد به ملك 
التصرف فكمأ ان الالام من اد هم م اتداء المّد عل الجر ذكدلك م الهش ۱ 
بعکم المقد وفوات الهبعضشس امستحق بالعقد مبطل لاعقد وه ان الطارئ' بعد الممد قبل 

کالوجود عند اند وكذلك انسل في الجر مين اذا اسل نصرانی الى نصرانى فى خر يجوز 
فان أسل أحدهما قبل قبض الجر فهو علي هذا القياس والاستحسان وعن أبى يوسن اله | 
(قال) في الس أخذبالا ستحسان وفي مبیع لین - بالقياس لان الفبض حكمالسل وحب 
| الملك في غير المةبوض وهو نظير امد فى أن اسلام‌آحد المتعاقدين يمنع العقد على الجر فاما 
| فى بیع المين القبض نافل للغمان وليس بموجب ملك المين فبو بمتزلة استرداد الذصوب 
|| ٠قال(‏ وان كان امشترىقبض ال ول برد ان حتى أساما أو أسلم أحدهما فالبيم ماض | 
| وان عليه) لان حكم العقد ينتمى ارام بالقيض و الاسلام ااطاری" لا ور فى نع من 


۱ 
۱ 


| قبض انه قروهآن‌الاسلام اذا طراً فانه بلاق الحرمة القامة بالرد والاضیةبالم و کتزول | 
: اب اربا على مانص الله لماي عليه وله ( وذروا مابق من الربا ) أىمايقغيرمةبوض فعرفنا | 


| أن الاسلام الحرم اذا طرأ لاتمرض للمتبوض ٠‏ قال ( واذا اشترى الرجل دين بالف | ۱ 


۱ 


CMD 
۱ بين الذي لز :4 المد فه منهما ااا ا فنا وان‌بین ذلك -فینشد جوز لان‌الذی‎ ۱ 
لزءه السّد فيه معلوم وثمنه مسمى معلوم والذي له الخيار فيه معلوم فکان الفقد كان فى‎ 
ضفقتين متفر ةين فان اشترى آحدهیا العيئه فى ي انه بالخبار فيه والاخر فى‎ 
صفقة من غير خيار ولو ل يكن الذى ازمه لمقد فيه معيياً وقبضهما ومانافى . ده فهو صامن‎ 
| لقيمسهما لاندقبضهها محک م الشراء الفاسد فكل واحد مهما يكون مضمو نا عليه بالقيمة والله‎ 


آعل بالمواب 


ن رشا من ذلك هو بالخار اذا 1۳ عند ناو( قال)الشافي رجه الان ا( يكن جنس بیع 


معلوما لامث تزی‌فالمقد باطل قولا واعد! وان کانجنس ابيع مهلوما فله فيه قولان احتج 
| ق‌ذاك نمی اني صلی الله عليه وسل عن بیع اثر ر وااغرر ما يكون مستورا لعاقبة وذلك 

وجود فيا لم بره و یه ضلى الله عليه وسل عن مما ها لان واار ي 
| حاضر مرئيا للمشتري لاجاعنا على ان المشترى اذاكان راه فالمقد جاتر وان ۸ یکر ن حاضر 
| عند العقد لانه لم يعرف من المعةود عليه الا الاسم فلا جوز البيع 5 لو آل فت متا 

1 م يشر اليه ولا الي مکانه وسنی هذا الکلام ان جيم آوصاف العتود عليه عهولة 

وطريق مرفبا الرؤية دون الخبر » ألا ترى أن التقد لا يلزم قبل الرؤية مع سلامة 
| بلزو.ه ولو کان الوصف طا رعا للاعلام هنا لكان المعد پلزم باعتباره 
| «بوضحه ان التصودهو المالية ومقدار الالية لا يصير مسلوما الا بالرؤية و سقدار 
| المالية قبل الرؤية ازل انمسدام المالية فى افساد العقد كبيع الا بق فان المالية فى الا ۳1 
۱ قالمة حقيقة ولکن لا توصل ۳1 لبعد عن اليد فيحمل ذلك کفوات المالية فى | 
| امع من جواز ابيع لج یت ۱ 
۱ | وعان بم ء بن ويم دين وط 9 معرفة المبيع فها هو دن الوصف دز نى الل فيه وفي 


00 ما هو عين الشاهدة ثم ما هو ق يغ لین وهو الوسف اذا 


۱ تراخی عن حالة العقد ل جز المّد فكذلك ما هو الطريق للمعرفة في بيع المين وهو الرؤية 


(1۹ 

اذا أخر عن حالةالمقد لا مجوزالمد. وحجتنا ن‌ذلك ما روى فى الشاهير آذالني صلى اه 
عليه وس (قال) من اشترى شیا بره فهو بالخيار اذا راه والحاء فى قولهم بره كناءة 
يتصرف ال الكى السابق وهو ال المشترى والراد خبار لا بشت الا لمدهدم الشراء 
وذلك الخيار بين فسخ العفد والزامه دون خبار الشر اه اتداء و لصر نحه بابات هذا ۱ ۱ 


الخيار له تنصيص على جواز شرائه وهذا الحديث رواه عبد الله بن عباس رضى الله تمای 
عنهما وعطاء والمسن البصرى وسلمة بن الجير رجهم الله تعالى مرسلا عن النبي صلی الله | 
عليه وسل لشبرته والمنى فيه أن ابيع معلوم انمين مق دور القسلی فحوز یمه کاارتی وتان 
الوصف أنه مشار الى عينه فان الخلا ففى جارية قاعة بين دبه مبيعة فلاشك ان عیمهامعلومة 
بالاشارة الهاء وكذلك ان أشار الىمكاما وليس في ذلك الکان‌مسبی بذلك الاسم غيرها 
فاما كونها جارية وكونها که فلا طريق الىمعرفة ذلك الا خير اتام له نبا وات | 
رفعت‌النقاب لا دل ذلك الا سول البائم وقد اخبرئه وهذا لان خر الواحد فى المعاملات 


وجب الم من حيث الظاهر وابذا منعلم شا ملو 6 لا نسان راه 6 ند ېره سعه ددع 


| نه‌اشتر امن الاول أوانه وكله پیمه جازله ان يشترىمنه بناء علي خبره فاعا نی تقدم ره 
| وجهبا المهل نصفات الوحه وجوازالمقد وفساده لا بنینی على ذلك لان الجهل سض 
| آوصافبا لا یکون كثر ترا من فوات عض الاوصاف بان كانت عترقة الوجه أو 
۱ معيبةلعيب آخر وذلك لا عنع حواز الءتهد وان کان كنع زوم المقّد فكذلك الل 
لبعض الاوصاف »الا تری ان عدم المقود عليه نع العقد والجهل بالمود عليه فى بمض 
الواضعلا عنم المقد وهو انه اذا باع قفيزا من الصيرة فان عين الءقود عليه #هول وجاز 
| المقد فدل ان تأثير المدم فوق تأثير الجهل «وضحه ان المهالة انما تفسد الا اذا كانت 
۱ تمضى ال المنازعة کا فى شاة من القطیم فاما اذا م نفض الى المنازعة لا فد البيع كبيع 
۱ القفيز من الصبرة وجبالة الاوصاف يسبب عدم الرؤية لا تفغى الى المنازعة دما صار | 
| معلوم المین وانما تأثير هذه الجهالة فى انعدام تمام الرضا به وذلك شرط انبرامالمقد لاشرط 
جوازه ».ألا ترى أن البيع جوز مع خيار الشرط ولا يلزم لانمدام نمام الرضاء وكذلك 
فى الیب الا ان هناك السبب الثم من تما الرضما شرط الليار منه وهو محتمل للاسماط فاذ |[ 
أسقطه تم ارضاق المیب والسبب بثبوت الق الطالبة بالجزء الفانت وهو محتمل | 


ل حو 


للاسقاط اتمه تم الرضاء eT‏ الیل ETE‏ عله وذلك ق 
لا شمدم الا بالرؤية فام ذا لا سمط خياره وان اسقط قبل الرؤية «والدلیل عليه ان جبالة | 
7 عنم جواز البيع نمنم جو از النكاح حتى لو .قال زوجتك احدي ابنةٍ تى آوزوجتك | 
احدی آمتی ل لصح 2 عدم الرؤية لا تمنع عة الدكاح فمر فنا أنه لا بوجب جرا | 
المين الا ان فى النكاح الد لز لان لزومه لا يعتمد تام الرضا ولبذا ازم مع اشتراط | 
الخيار والعيب لاف بیع وعليه مس لعلة ان هذا ءقد معاوضة فعدم روه العقود 
عليه لا تنم جوازه كالتكاح ولاأنه ليس في هذا أ كثر من ان ماهو القصود بالمقد| 


مسترر لغيره وهذا لا هم جواز الشراء کا اذا اثترى جوزا أو ضا أو انترى قفاعانی ۱ 


كوز يجوز فالمفصود بالمقد مسترر بنیره » بوضحه أن الشافمی رجه الله لا يجوز بيع الاوز 


الرطب والجوز الرطب فى تمشرين وتجوز بيع اليإبسمنهما لانه فى قشر واحد وفي الوجبين 
القصود رهو الاب دونيإلة'س وهو مسترر با ليس بمةمود وهذا مخلاف السلم لان 
حرالة لوصف هنك شی الى المنازعة المائعة من التسليم ولان الممد برد علىالاوصاف ف 


ش باب السل فان الدين وصب ف الذمه والبدل بمما .لها فاذا لم بذ كر عند 5 


1 این ا امه لست عندی ۱ e‏ 
شترا ألما اليه (فقال )صلی الله عليه وسل لاتبع مالس عندك واثهی عن ۳ 
یر و ۳ کون معلوم المين اذا عرفنا هذا فنقول هنا فصلان «(أحدما أ 
ل بأن ورث شين ثا فباعه قبل الرؤية فالبيع جاتر عندنا ٠وكان‏ أو حنيفة | | 
| رضى الله عنه + أولايقول له الخيار ثم رجع و( لأخار .و( ل )الشافی لا جوز يمه | 
ب ۱ قولا واحدا والدليل على جوازه ما روى ان عمان ن عفان رصّى الله تمالی عنه باع أرضا ۱ 
ا ن طاحة رضي الله اعد توبات دحت ره | 


(V1) 
ایارلی لاتی اث-تریت مال آر ه فذ کر ذلك لمان رضي الله تعالى عنه فقال لى الميار أ‎ 
۱ لان لعت ما آره وکا جسير بن ۳ ری اله سای ع ف ذلاك فقضي بابار لطاحة‎ ۱ 


رضى الله تعالى عنه فقد اتفقوا على جواز الشرط ولهذا رجع أو حنيفةحين بلنه المديث || 
و( قال ) لا خيار للبائم وهذا لان عام رضاه باعتبار عامه بها بدخل فى ملک لاما رح | 
عن »كه والبیع مرج عن ملك البائع وائما دخل فى ملكه القن وهو طريق اعلامه 
التسمية دون الرؤية ۰ فاما اذا كان البائم قد رأى المقود عليه ول بره الشتری فبو على 
الملاف الذى قلناوب_د امد قبل الرؤية لامشتری أن بفسخ العقد لان عکنه من الفسخ || 
| باعتبار أن العقد غير لازم ومام ۳ الرضا به لابکون العقد لازما فکان له أن بفسخ 0 
ظ المقد قبل الرؤبة وليس له أن بازم اله-ةد قبل الرؤية لان اللزوم يعتمد تمام اارضا وانما م 
رضاه اذا عل بالاوصاف التى هی مةصوده واعا بصیر ذلات معلوما بار وة وهذا خلا فخيار 
| سیب فان الل بالا وصاف قبل رؤبة .وضع العيب إثبت على الوجه الذى اقتضاء لد وهو || 
صفة السلامة فما ثبت خبارالعيب لثبوت حق ااطالة له بقلم الجمزءالفاأت وذلك حتمل 
الا..اط فلبذا صح الابراء قل رؤية المیب» بوضحه أن في الرضا قبل اارؤية هنا ابطال أل 
| حكم ثبت بالنص وهو یار للمشتری عند رؤية المتود عليه لاله براه بمد ذلك ولا خیار 
| له ولس لەق الفسخ ابطال حكم ابت بالنص لاه وجد رؤية الممتودعايه خاليا عن الخيار | 
| وقد بت الشرع اليار عند رؤية المقود عليه مخلاف الفسخ قبل الرؤية لات باخ | 
| خرج من أن بکون مقودا عليه فلا بوجد بعد ذلك رؤية المعقود عليه خالياعن انیا م | 
| شترط لاس قاط ايار هنا ارو الي وی اعلام ماهو المصود وذلك فى بى ادم روي 
۱ الوجه وفى الدواب برؤية وجهبا وكغلبا ومؤخرهافها روی عن ألى بوسف‌وق العم حتاج ۱ 
مع ذلك الى بلس فا کون القصود منه لین حتاجالى رؤية الضرع وفيا سل بالذوق | 
| واشم يحتاج الى ذلك أدضأ لان الد عا هو القصود انما حصل هه فلا بسقط خياره مالم 1 
ق رش ند الع عا هو القصود صرا أو دلالة ولیس لاخيار فيهذاوقت. لان الحديث ورد ۱ 
مخیار مطاق لامشتری فالتوقیت فيه زيادة على النص ولان هذا فى معنى خيار اليب وذلك | 
لا توقت إلا أن خيارالميب مجوزالصلح عنه على مال ٠مخلاف‏ خيار الرؤية لان ال مى هناك | 
في المزء الفانت والاصطلاح يكون علي رد حصة الجزء المات من القن ولمذا لو دوا 


1 


۱۷/۲ ( 


۱ ارد رجم محصة العيب من ان وهنا الميار لاجهل بأوصاف المقود عليه وذلك ليس ال 
فلا جوز الصلح عه على مال كخيار الشرط ٠‏ ودا قلنا ان خيار البیب‌ورث..لان الوارث 
قوم مقام الورث فما هو مال ويار الرؤة لا ورث كخيار الشرط ء قال ( فان رأى دض 
الثیاب فهو فعا بق مم‌ابالخیار) لان شاب تفاوت فلا بستدل برؤية مضا علي رؤة البعض 
واذا أراد الرد فليس له آن‌برد مالم بره خاصة ولكن برد الكل أو عك الكل لانخيار 
الرؤية عنم تام و يار الشرط فان کل واحد ممماعنع لازومامدم تام ارضا فکنا 
ان من لهخيار اشر طلا تكن من تفر يق الصفقة قبل الْقام ازوم الءتمد ۰ فكذلك من له خيار 
الروه وبستوی فى ذلك ماقیل القیض وما مد القيض لان الصفقه اعا تم ایض باعتبار 
عام الر ضاولا يكون ذلك قبل الرؤية لاف خيار العيب فبناك الصفقة ثم بالقبض لمام ال ضانه 
عل ما هو مقتضى المدّد وهو صف ةالسلامة.قال (ولو تمذر رد البءض امالك فى بدالشتری 


قبل الرؤية فليس له أن برد ما بق) لانه تمذرعايه رد اهمالك وليس له أن فرق الصفقّة فى 
الرد قبل القام فن ضرورةتعذر الرد 00 لك تعذر الرد فا تى الا فىروايةعن نی وسف 


(قال ) له أن برد ماتقی لانه لو صرح زا امد قبل الرؤية لم سقط خياره فلا البدض 
أولي أن لا ةط خياره فا قی ولكنه قبل الحلاك باختباره رد البع_ض هوفاسه للا ضرار 
بالبائم فرد عايه قصده . وذل كلا وجد اعد الملاك فيتمكن من رد ماتقی وكذلك كل حيوان 
أو عرض» فأما السمن والآيت وا لنطة فلاخيارله اذا اشتراها يمد رو ية مضا لانالمكيل 
أو الوزون من جنس واحد لا تفاوت فبروبة البعض تصيرصفة مابقى منهمعلوماوالاصل 
ان كل ما يعرض بالغوذج فروكية جزء منه یکنی لاسقاط الخيار فيه ومالا عرض بالفوذج 
فلا بد من رو بة كل واحد منهما لاسقاط الخيار وفيا عرض بِلْمَوْج اعابلزم المقد اذاكان 
ما بره مشل ماراه أو أجود مارای ٠‏ فانكان آدنی ما رأى فله الخيار لاله اا رضي 
بالصفة التى رای فاذا تغير م م ہے الرضا هوان اختاماء فقالالشتری قد تغيرو .قال الب بام )غير 
فالقول قول ابام مع عينه وعلى المشترى البينة لان دعواه التغير بعدظبورسبب زوم لد 
وهو روابه جزء من المقود عليه عبزلة دعرى اليب فى الشترى ولو ادعى عيبا بامبيع فعليه 
آن بشت ذلك بالبينة والقول ولاباْم “م عینهان لم يكن له بین فبذا متله قال( واذا رأى 
متاعا مطوبا ول قسه‌ول بنشر» فاشتراه على ذلك فلا خبار له ) لان فيالثوب الواح ديستدل | 


(VW) 
بروئية طرف منه علي ماقی فلا تفوت أطراف الثوب الواحد الايسيرا وذلك غير مر‎ 
ولازرئية كل حزء منه تمذر لوا وهذا اذالم يك ن فى طى الثوب ما هو المقصود فان‎ 
كاذفي طى الوب ماهو معصود كالمل ل : عبات ريا رداك ار نم يعنى موضع الم‎ 
لان‌الاله تفاوت جنسه وهو نظير ۳۷ الي وجه الا د دی فانه وان رای سا؛ رالواضمه ن‎ 
| 4 قال( ولو كان زا قبل الشراء * 3 اشتراه ولا خبار‎ ۰ ٠ اه مالم بر و حره‎ ۱ 
الاأنيكون قد تنیر عن الال الذی راه عليه وان ادع‌التری التغير فالقول قول البأثممم‎ || 
عینه) لا ذکار ره وه على المشترى البذة وهدا اذا كانت المدة قرسة ا ال مثل تلاك‎ 
الدة فاا اذا طاولت الده فاامول قول‌الشتری ۳ نت لو كات جاربة شا 3 اشبراهالمد‎ 
عشر بن سنه فزعم لاثم اا غير كان «صدق علي ذلك فيذا میا لمر فه کل عاقل فالظاهر‎ 
۱ اسرد فيه للمشئرى فالقول قوله. قال ) واذا اشر یا 9 ارسل و لا فیطه فو الخبار‎ 
اذا اه ورو* 4 ارسول وقضهلا زمه التاع) لان مود الماقد اا الععو دعابه‎ 
ليم رضاه وذلك لاحصل برو الرسول فا کثرهافیه ان قيض رسولهك ةبضه فسهولوقبض‎ 
نفسه قبل ارو به كانبااخيار اذا رادفكذلكاذا ار سل رسو لافقيضهلدفاما ذاو کل و كيلاشيضه‎ 
فراه الوكيل وقبطه ۱ يكن للموكل فيه خيار لمد ذلك فيقول أنى حنیفهة رذى الله عنه و(قال)‎ 
أو وست‌و عد رحہما الله له لخیار اذا راه لان القبض فمل والرسول والوكيل فيه سواء‎ 
وكل واحدمنها مأمور باخراز العين و الل اليه والتقل الى ضمانه له أمخيار هلا بقط رؤية‎ 
ذلكمنه لاه لم بوكلهيه .فك ذ لكاذا قبض اعد الرؤية وقاسا خبارالشرط وامیب فاهلا سقط‎ 
قبض الوكيل ورضاه نه ٠فكذلك خيار الروئية وأو حنيفة رذى الله عنه تقول التوكيل عطلق‎ 
القبض ثبت للو کیل ولاه إغام التیض کاتو كل عطاق العهد بعت لو كيل ولان اعامه‎ 
و غاملقیش لا.يكون الا بمد تام الصفقة والصفقة لاثم عع هَاء خيار الرواة فيضمن التوكيل‎ 
بالقيض ناب الو كيل مناب هف الروءبة السقطة لخياره خلاف الرسول فان‌الرسول لاس‎ 
| اليه الا ليغ الرسالة فامااتمام ماأرسل به ليس البه كالرسول الع لس اليه من القبض‎ 
والتابم ثبي" والدلیلءل الفرق بين الوكالة والرسالة ان ال نماي ابت صفة الرسالة بيه صلى‎ 
E دعر‎ A او کل ول سر‎ UE ۱ 


فان باه لانم تام الصفقة ة والفبض وطذا ملك بعد ۳۳1 وال امه و شم ان ۱ 
خیار یب ثبوت حق المطالبة بقلي المزء لالت وذلاك ل وکل والوكيل لا يلك 
اسفاطه لاہ ذوض اليه الاستیفاء دون ن الاسقاط فأما خبار الشرط فقد منعه نمض انا ۱ 
دم الله والام بح هو الت لے والفرق ينها أنا تحمل فى الموضعين فمل اویل كفل | 
الموكل وااو كل لو قبض بنفسه بعد الرو ية سقط به خياره ۰ فكذلك قبض الو كيلول يسة ۳ 
خیار الشرط بقبض الوکیل حال وهدا لان من شرط انلیار استثی رضاه نصا فلا بد ۱ 


لسقو ط خباره ون . ا-عاطه و ام قاط نامه به والوکیل سيا أب عنه فاسقاط حه 4 الذى 


۱ 

ابش عادة والو كيل باكى* فما هو من حقوقهکالباشر لنفسه عنزلةالوکیل بالمقدعخلاف | 
خبار الث ط فاسةاطه لا يكون عند القیض و الروه 2 بلالا ذيهبعدمدةبسيدة ولاذ و کیل | 
شبض اي : #مزلة الو کل بالعقد لان القبض مشاه بالمقد من حيث أنه يستفاد نه ملك | 
التصرفثم رو"یةال و کل بالعةد تجمل كرؤية الو كل » فكذلك رواية الوكيل بالقبض حلاف ۱ 
خیار اليب فرضاء الوكيل بالمیبلایکون مازما الموكل . ألاترى انه بعد الشراء لو وجد أ 
بالبييع عيبا فرضي + الوکل ران الول أن برضی به له أن لابرضی مخلاف خيار ااشرط | 
فالوکیل بالمقد لا علك استاط خبار الشرط الذی‌استتناه الا مر لنفسه نحو مااذا أمرهبأن 
يشترط له ايار فكذلكالوكيل بالمبض لا : علك اسقاطه ۰ قال ١‏ واذا اشترى عدل ری ۱ 
لم بره ثم باع منه تبنم نظر الى ما بق فلو برض به م یکن له أن رده لا من عيب مجدهفی) | ۱ 
لانه ندر الرد فما با مع ولیس لاذ فرق الصفقة فى الرد خیار الر وب فاذا عاد الى ملكالبائع | ۱ 
ماباع لساب ېو د فح بن کل وجهفله أن يرد الكل خيار ار وال الانمالا ق‌روابه ۱ 
على بن المد ره الله عن أنى وسف انه تقول خبار الرؤية كخيار الشرط فلا یمود لعد 
ما سقط وان عاد الى قديم ملکه وا نكن باعه عل أنه بالميار فان کان لعد الرو انه فبودليل | ۱ 
الرضا منه فيسقط خياره وان کان قبل الروثية فبو على خياره لانه لم تعدر عليه رد الكل | ۱ 
عا أحدث من التصرف فلو أسةطنا خياره لا سقطنا باجابه ايع فى الوب وذلك لا يكون | 
أقوى من نصر حه باساط خيارالروءية ولوصرح بذلك( سقط خياره قبل الروئية ٠‏ فكذلك | 
اذا بل أنه نار فان كان بعد افو دليل ری منه فسقط خيار ه وان كان قبل اروب 


استتاه ا تقول سقوط خیار الرواية من ٠‏ حةوق المقد لان الروئية تكون ؛ a‏ 


(V6) 


| فبو عل خياره لان لم بتمذرعليه رد الكل باأحدث من التصرف فاوأسقطنا خياره لا طقنا 
أيجابه ابيع فىالثوب وذلك لادكو نأقوى من تصر مه باسقاط خيار الروبة .ولو صر حبذلك 
ل:يسقط خیاره قبل الروئنة ٠‏ فكذلك اذا باعه عن اله بالميار. وكذلك لو قطم وب منه والسه 
حت ىتغير ققد مذ رعايه ردهذا الوب کاقبضه ولس له أن برد مایق لما فيهمن تف ريق الصفقة 
قبل العام ٠‏ قال ( واذا اشترى عدل رظ جن واحد أو كل توب دشرة أو كرحنطة أو 
خادمين فدث في شی“ من ذلكء,س قبل أن قبطه او کان العیب فيه فمل به فايس له الا أن 
برده كلهأو بأخذ كله )لما فيرد البض من تفر ي الصفقة قبل القامولان الرد بالميب قبل 
القبض عزلة الرد مخیار الشرط وخيار الرؤبة ولمذا نفرد الراد به من غير قضاء ولارضاء 


وهذالانه لاحصة من ان قبل القبض فرو جرد خيار بشت له لیدفم به الضرر عن نفسه 
لا حصة لاحزء الفائت من المثمن قب لالفيض لاه وصن فلا يمكن من الحاق الغرر بالبائم 
في تفر يق الصفةة عايه ولكن برد الكل أو عك الكل واطادث من العيب قبل القبض 
كالموجود عند المد لان البیع فى ضمان البائع ولو هلك كان هلا که علي البائع فكذلك اذا 
| فات جزء منه ولان الزيادة ای حدث فى المين قبل القبض لما جعات فى حكم الموجود 
عند العقده فك ذلك الاقصان الحادث ف العين قبل القيض ٠‏ وكذلك لو قبض احدها دون 
الا خر لان تام الصفقة تماق بالتقبض فلا ثبت الا بعد قبض یم كسةوط حق البائمى 
الجنس لانماق وصول ان اليهف ام عبض جیع ان بتي حه فال جنس فيستوى فى ظاهراارواية 
انوجدالميب بالقبوض‌فله أن برده خاصة وان وجد بالذى لم بض فليس له الا أنيردهما 
لاله مجمل في حكم مأ وجد به العي ب كان الا خر بصفته وأما اذا علم بالعي ب تمدمافیضیما فله أن 


| برد میب خاصة وقد ازمهالبيع فا خر محصته من ادن الاعلي قول زفر فانه تقول بردها 
ان شاء لان فم اليد الى الردبىء عادة ظاهرة في ابيع فلو رد الردبىء بالیب خاصه 
|| تضرر »لاثم فلدفع الضرر عنه اما أن يردهما أو مسك ما کا في الرد یار الشر ط والر وة 
ولكنا تمول حق الشتری إمد الضف المطالبة بتسلم الجزء الفائت ولاجله تكن من الرد 
ولهذا اذا تعذر الرد رجم محصة العيب من المن وهذا نی تقتصر على الميب فلا تمدى 
]| حكم الرد الى محل اخر وهذا لان الصفقة ثم بالقبض لوجود تام الرضا من الشتری عند | 
صبفة السلامة ما أو جبه المند وه فارق خیار الشر طوالرو بة الا من عام الصفقة هناك 


عدم الرضأ لادهل بأوصاف ۷۳ عليه او ؛ شرط امار وهذا باق وق رد أحدها فريق 


امنتة قبل الام فابذا لا تمكن منه. وأماما كان من مكيل أو موزون من ضرب واحد أ 
فلاس له الا أن بر دكله أو : عاك كله لان الم لفالحكم وا حده لا : رى أنالم ل لسمی 
ام واحد وهو الكر فالثىء الواحد لا برد نعضه بالديب دون ل البمض ه بوه ابه اذا ميز 
ایب ازداد عيبه ميب من المنطة عند الاختلاط ا ليس بمعيب لا يتبين فيه من اليب 
ما يتبين اذا هيز ما لیس بمعيب والشتری لا تمكن م ن الرد إعيب أ كثر ما خرج من أ 
| ضمان البائم وش التأخرن رجا تعالى تقو مولون هذا اذاكان الكل في وعاء واحد فاما أ 
: اذا كان فى وعائیین فوجد ما نی احد الوعائین معيبا فل أن برد ذلك بالیب ان شاء منز 
الئو من والإنسينكا لنطه والشعير لاه رده على الوحه الذی خر ح من ضبان الم ولا طبر ۱ 
فى الاس الواحد «مئه واحدة | أنه که شىء واحد سوا رای ماه زانط او ومانت | 
3 ا أن ردا کل او بسك الكل ۰ ال (و ادا ابش او عبدين شمن واحد وقبضب ام | 
ادق أحدها فالآ خر ل له لاز م لان الاستحقاق لا یمن تام الصفقه بااقیض فان المقد | ١‏ 
حق الماقد یامه یستدی نام الرضا من العاقد به وبالاستحتاق بنعدم رضا الاك لا را 
العاقد وشدا انا فى الصرف ورأس مال السار لو أجاز الستحق بعد |افترقا بتي المقد صحيحا | 
| فاذا عرفنا يام ااصفعه ان كنا ربجم شمن الستحق لانذلك لم يسم له وال بيع لازم له ف | 
| الا خر لاله سا وا تحقاق آحدها لا عکن تقصانا في الا خر وان استحق أحدهها قبل 
| القبض فله الليار فى الا خ رليف رق الصفقة عليه قبل الم وكذلك لو قبضآحد هار 1 
الا خر حتى استحق المقبو ض أو لذىم بض فله انیارنالباق لا نا أن تامالصفقة قیض | 
مابتناوله السدفا ني ي* منه غير مقبوض لا تكو نالصفقة نامه ولوكان تو بواحد ۱ 
۱ ا ثی» مما لا e‏ فش دل اقش او سك ارد نای متا 
الشركة فالتحار يمدون الشر که فما يضره التبميض عيبا فا <شاء قال (واذا | اشترى شطاما كال | 
۱ آووزن فاستحق بعضه قبل الفبض أو وجده ناقصا فله أن يمرك مابق) لتفرق‌الصفقة عايه | 
قبل القام وان استحق البعض بعد القبض فلا خيار له فيا : تق لان هذا لا بضره التبميض | 
واستحماق البعص لابتعيب مأب وقد > تالصفقة بالقيبض تال( ولو اشترى دارا فنظر الي | 
ظاهرها خارجا مها یا ليس لہ أن دم الا یپ قار زف آن رده ۱ 


(VV) 


57 ذلك‎ E وتیل هذا المواب ب بای دورهم بالكوفة فامها ختلف بالسمة وااض‎ | ١ 
«صفة ة واحدة وهذا یمیر معلوها بالنظر الى جدرانها من خارج .فاما فى ديارنا مالية الدور‎ | 
تلف اة المرافق وكثرتها وذلك لا يصير مدلوما الا بالنظر الا ن داخل فا مواب علي‎ | 
ما( قال) زفر وءن<ةق الخلاف فى الثلة لج ةزفر هنا الذى ذ کرنالواب ۰ وححتنا ان‎ | 
النظر الى كل جزء من آجزالبامتمذر فان تمذر عليه أو ينظر الى ماحت السور والى ماين‎ | 
[| الميطان من المذوع والاسطوانات واذا سقط شرط روبة الكل لاتعذر آقنا روية جزء‎ | 
امقام روبة میم تیسیرآ .قال (والاحى فى کل‌مااشتریذا ىاذا لتاب ول جس باخيار) فاذا‎ | 
قاب أوجسة فبو بمتزلة النظر م من الصحيح ولا خيارله الان مجده عيبا والكلام في فصول‎ 
(أحدها) جواز العقد عندنا من الاعمي برما كان أو شراء و(قال) الشافمى رحمه الان كان‎ 
فكذلك اللو واب وان انإ که فلا جوز یمه وشراوه أصلا لاله لا يعرف‎ ٠ لصيرا فعمى‎ 
لون الاشياء وصفتها وهذا غلط منه فالناس تعارفوا معاملة العميان من غير نكر منكر‎ 


ونيا ملاس من غير تکر»ن؟ ر أل فالشرع ` ا ازمن لا علك أن يشترى بنفسه 
لا علك أن يأمر غيره بفاذا | حتابجالاأعى الي مأ كول ولا تتمكن من ان يششتري أو نوكل 
به ما تجوعا وفيهمن البح مالا مق فاذا ثبت جواز ثرانه (قلنا ) انكانالمشترى مابمرف 
| اس أو الذوق فهو كالبصير في ذلك وان كان ما تمرف صفته با س كا تمرف بارو | 
| فالس فيه كالرؤية من البصير حتی لو سه“ وقالرضيت به بسقط خيارهومالا عکن معرفته 
۱ کالارات فانه بوصن له باباغ ما يمكن فاذا قال قد وضیت سقط خبارهلان ذ كر الوصف 
1 قام متام الرؤية فى موضع من اللو انم كا في عقد اسل والتصود رفع امین عنه وذلك 
| حصل بذ کرالوصن 0 بالروء بأتموعن نأبو سف رجه اسه(قال)تءاد الىذلك الوضع 
فاذا كن مر يك کان سرا رای :هال رض ا خياره وجل هذا کتحربك‌الشفتین 
و فانه قام مقام عبارة الناطق فى التكبير والقراءة لان الممكن ذلك القدرو(قال) 
المسن ابن زياد و كل نصيرا بااقبض حتى بری البصير له فيقرض وهفا آشبه ول ألىحنيفة 
فاو كيل بابض عنده يمل فى الرؤية کال کل وقال بمض الم بلخ رجیم امس المرطان 
والاشحارذاذا. قال قدرضيت بسقط خياره لان الاعمى اذا كان زكيا نعل مةصودهق | 
ذلك بلس و(حکی) ان میا اشتری ارماه : اليد لا اوه م ۰ ‌لارضحی 0 


۱ ی وم مها قفال أموضع كدس هذا ققاوا لا قال هذا الارض لانصلح لاما لا أ 
۱ تکسوا نفسها فکیف تكسونى فكان 6 قال فاذا كان الاعحی هذه الصفة فرضی ما مد ۱ 
۱ ما مسا سقط خباره والله أعر,ااصواب ۱ 


1 ۳ ان 5 العف اك ی 
(١‏ قال رحمه الله واذا اشترى شيا بنسيئة فليس له أن بیمه‌مراحة حتى بتبین آه‌اشتر اه 


۱ بنسيئة ) لان بیع الراعه بيع أمالة شق عنه كل مه وج اه ویتحرزفبه می کل کذب وني 
۱ معاريض ال کلام شمة فلا جوز استمالا بیع الر حدم الانسان فى العادة يشترى الشيء | 
بالنسيثة بأ کثرما رشترى بالنقد فاذا أطلق الا خبار بالشراء فالعا يف السامع من الشراءبالتقد | 


#ص ف الاله من الال ولبذا خوم الشرع النساءعتد وحود أدد الوصفين لامضل الال ۱ 
عن الما لحکا فاذا باعه و کم ذلك فالشمری با یا راذاعم للتدلس الوحود من الا وهذا ۱ 
لان الشتری اما التزم رحا بناء على خبرهانه اشتراهلتفسه بكذا من ان فلو عل انهاشتراه 
۱ بالنسيئة لم برغب في شراه بانقد بذلك القدر من لن فضلا من أن يمطيه على ذلك را | 

فلاحاحته ال دفع الضرر انا له ایا رکا اذا وحد اتود عله‌دون ماشرط البائم فان كان ۱ 
۱ هذا قد استهاك البیع فامبیع له لازم ولیس له أن برد الباق منهولا برجم فى شيء من ان 


۱ لا به لعدر رده ورد اللياراذا سمط لتمذر الرد إسدية لا برجم لي عبرلة خیار الرو به 


| والشرط و(روى) عن ممد انه برد قيمة المبيع ويرجع ان ان شاء وهو صیح‌عی أصلهفانه 
۱ ظ جوز فسخ المقد بسبب التحالف على القيمة بمد هلاك السلمة وجعلرد القيمة عند تعذر 
ارد المي نکرد المين فکان ذلك باعتبار ممنى في ان فبذا مثله والممنىفى الكل حقق الحاجة 
أ الى دفع الضرر عن المشترى وهذا بخلاف خيار اليب على ظاهر الروابةفالستحق للمشترى | 
٠‏ | هناك المطالبة بتسلیم المزء الفانت وذا برجع محصة اليب من لمن اذا تمذر الرد وهنا | 


[[الثابت له رد الخيار والميار ليس بال وكذلك ان استهلك بمضه فليس له أن برد الباق | 


|استحمه بالمقد 


)۷( 
ودى الذبری لش منجافى كل أسبوع جا فقد اختاف مشانخنا رجهم الله تعالى فى هذا | 


افصل (قال ) بعضیم له آن سه مر اه من غير بیان لان امن حال وبأن سامحه البالم | 
واستوفي امن منه منجا لا مرج من ان يكون حالاءومنم من ثول العروف کالشروط | 
بالنص ولوكاز الاجل مشمروطا م يكن له أن يديعهمر احةء ن غير بیان فكذلك اذا كانمتمارفا | 

آلا بری ان الورية فى مض الاشياء استحق بالعرف وتجمل کالشروط فبذا قیاسه "قل(واذا 1 
اشتری خادما قعورت اروا آوطماما اساد عیب عند آاشتری ر فل أحدفه أن ين ا 
مراحة على ججيع ان من غير بیان )و٠‏ قالزفر ليس له ذلك مالم بون لان ااشتری لو عل أنه 

| اشيراه غير «هيب عاسمی من البدل ل ,نزم له على ذلك رعا مالم سین بعد ما تعیب وهدا 


مذهب الشاذعى أيضا بناء على مذهبه ان للا وصاف من امن حصة وان التبا فةسماوية 


الباد فة واه ولکنا قول بأن اشتری عير حالس شتا من اأمقودعله فیکون 
له ان ببيعه مرا ةك لو آذیر ااسمر وهذا لان الفائت وصف فیکون ما لابقابله ىء من 
ادل اذا وات لیر هم ا واءا الی‌دل عا الاصل وهو اق على حاله فبديعة مراحه 


رات لو اصفر الثوب آوتوسخ أونكس كان له أن عنعه من ااراحة وفينوادر هشام ذکر 
عن تمد رحمهانشرقال)هذا اذا ةمه العيب شیا بسیرا فان نقصه الب قد رمالا تنابن‌الناس 

| یه ريه مرانحة. قال( و کذلات ان تیب ضل اأبیم بنفسه)لان ذلك هدرا وان توب بفعل 
المد :رى فليس له أن شيعه ٥‏ راحة حت يتين لانه حاس طزء من بیع : عا أحدث فيه هن | 
اليب وما يكون ببعا اذا صار »قصسود! بالاو لكان له من ان حصة ة كالبائم اذا تلف 
شيئا من أو صاف اامقودعلیه سقط حصته من ان لاف ما اذا تعيب غیرفملءوکذ 

|| ان عبه جني ۳ الهبری ۳ ا فان قله ی الهبری كفعل الشكرى نفسه | 
وبنير أمره جناة موجبة ضمان النتقصان عليه فيكون اشتری حاسا مدل جزء من المقود | 
عايه. وذلاك عنعه » ن أن 55 یمه مرأمحة حتى دين فان باعه ول بين كان للمشترى رده اذا 

. || به وان كان قد اسپلات شيئا منه لم ,يكن له رد الباق‌ولا الرجوع شىء من امن فان بصبه 

| عيب ولكنه أصاب من علة الدابة أوالدار أو الخادم شيئا فله أن يديع ااشتری مراحة على 

| ثمنه لان الملة ليست بمتولدة منالعين فلا يكونحانساشيئا من المعةود عليه باعتبارها ولان 

الملة بدل التفعة واستیفاء ای با مراعة ومن لا أن عیا بزه ال نال 


اس الة 9۰ لل واذا ١‏ وت ابر أو السالة أوأثر النخيل فلا إأسبيمالاصل مع 719 
ماع لاب م یس شيشا من المعقود عايه وان نقصتها الولادة فو نقصان لذي فمل آحب ۵ 
1 | وباز اه ما حبره وهو الولد وف مثل هذا التقصان کان له أن بديعه مراحة وان يكن ازاء 
۱ النتفصان ما مجبره فاذا کان بازائه ما حبره أولىفان استهلك المشترى الزيادة لم يبع الاصل 
۱ ۱ مراحة حت بین ماأ صاب من ذلك لازمااسهلكمتو لد من العين ولو اسمملك‌جزء من عينها 
۱ لم بيعبا مراحة بنیر بیان. فکذا اذااستملا ماتولد من المين ٠‏ قال (و كذلك البان انم واصوافب 
ظ ۱ : سمونها اذا أصاب من ذلك شبثافلابببع الاصل مر ا حو بین ماأصاب مها) لا ما 
۱ اصاب فى حكم جزء من عینهاء وءند الشافىر مه الله لمات یبا مرائحة ناء على مذهبه 
| ان الزيادة الأنغصلة و ان کازت متولدة من العين فى بمتزلة اللحتی لا بمنع رد الاصل 
۱ لیب وسبأتى بانه فى باب العيوب ان شاء الله تمالي قال( فان کان أنفى الما ما يساوى 
ذاك نی طفبا وما «ملحبا فلا باس أن بیمپا مراحة من غبر بیان لان عضول الزيادة 
اعتبار ما أنفق علها من ماله ولقن مقابل باغرم ولان في بيع المراحة يتر عرف التجار 


ومن عادانهم اذا انفقوا در ما أصاو امن الزيادة لا يدون ذلك خیانة في بيع ااراحة 
وان هلكت هذه الزيادة من غير أن تفع . ما الشترى فله أن يدعبا مرامحة 0 ین وان 
کان‌قد نقصت الاصول لان النقصان حصل لير صنع أحد. قال(و اذااشترى متاعا فله أن 
حمنعايه ما أنفق في القصارة والخياطة والکراء و ول قامعلي بكذا ولول اشترته‌بکدا 
فانه كذب )وهذا لان عرف التجار مت فى یع الرامحة فا جرى المرف بالحاقهبرأس الال 
يكون له أن احته به ومالا فلا أو تقول ٠١‏ أثر في المبيم فتزداد به ماليته صورة أو معنى 
فله أن باحق ما أنفق فيه رأس المال والقصارة وانياطة وصف في العين تزداد به المالية 
| والكراء٠‏ کذاك معنا لان ماليةماله جل ومؤنة تختاف اختلاف الا مكنة فنقلهمن مكان الى 
مكان لا یکون الا بكرى ولكنه بعد الماق ذلك برس الال لو قال اشترته بکذا يكون 
۱ كذيا فانه ما اشتراه بذلك فاذا قال قام على بكذا فبو صادق في ذلك لان الى“ اغا يوم 
عليه با ينرم فيه وقد غرم فيه القدر السبی وان كان فى عقود متفرقة ول حمل عليه | 

3 مر و و آولان أ ۱ 


ما أنفق على نفسه فى سفره من 


۱ م أقق على ۳ نداد 0 لیم صورة ة ولاممنى وم ارتیق فا فلهآن ع ۳۳ 
وكسوم بالعروف 9 ثم تمول قأموا على بکذا للعرف الظاهر في ذلك ولان فى هذه اللفعة 
اماد الخال ی لايم على هيشم لایکون بدو زالانفاق بالمعروف. قال 'واذا اشرى 
طعامافاً كل نصفه ذلهأن يديع النصف الباق مراحة على نصف الوْن .وكذلك كل مكيل أو 
موزون اذا كان صنفا واحدا ) لاله ما لاسنفاوت محصة كل جزء منه من امن يكون معلوما 
وبيع الراحة على ذلك ببنى وان كان تلا لا بيع الباق منه مراحة لان انقسام امن على 
الاجناس الختلفة باعتبار القيمة وطريق معرفما ارز والظن فل يكن حصة كل جنس من | 
ان معلوم ,قينا ليديعه مرابحة عليه ٠‏ وكذلك الثوب الواحد اذا ذهب أصفه أو احترق 
أو أحرقه انسان أو باعه أووهبه فلا يديع النصف الباق مراحة علي لون الاول لان المسمى لا 
قم على ذرعان الثوب باعتبار الاجزاء والذرع صني الأو بو اتام امن لایکوذ على 
الاوصاف ققد تفاوت أطراف الوب الواحد اذا ذهب نصفهءألا تری انه يشترى ذراع | 
من أحد جانبيه ن لايشترى عثله من جانب اخر مخلاف القفزان من الصبرة الواحدة 
.وهكذا الثوبان اذا اشتراهیا صفقة واحدةفلايييع أددها مرامحةدون الا خرفان السام امن 

| علمهما باعتبار القيمة. وكذلك ان اشتري عدل‌زطی اف درهموا ن کان أخذ كل نوب اءثرة 
دراهم فله أن بسع کل : ثوب مما مر احة ع عشرة فى(فول)أبى حنيفةوأنى بوسن و(قال )مد 
رجه الله تعالى لا یم شیا من ذلك مراحة حتی بين أنه اشتراه مع غیرهلان من عادات 
التحار فم الميد الي الر دنىءو بيعهما عن واحد مع الفضل فيرغب الشتری فی‌شراء الر دنی» 
من اتقصود قي لد ویرغب الام قیع ابید الله من وی روخ الردنىء فلو فلو 
حوزنا له أن ليع آحدها مرانحةمن غير بیان لامسك الجيدوباعالردنىء مرامه واذا عم منه 
المشتري انه كان معه ف العقد أجود منه لم يعطه رمحا ع ما سیه من ان ن فلاجل هذا 

|| العرفاستحسن تمد و(قال)لا یمه مراحة حتى سين والقياس ماقال ءفان حصة کل واحد 
منهما من ان مسمى معلوم فله أن ,بديعه مراحة ما لوكان فى عةدين ومثل هذا المرف 
الذى اعتبره مد بوجد في المنّدين أيضا فقد يسامح الانسان لمن يمامله في ثمن جيد من 
روج علبه ردیثا بعده من مثل ذلك القن ثم بتبر ذلك لان اعتبار العادة عند عدمالنص ۱ 
۱ ار الوك لعتبر بألمادة فكذلك هنا نا بعد تميس عي | عن 0 وأحد نید ۱ 


CAY) 

لا يعتبر بالمادة قال ( واذااشترى متاعا محنطة أوشمير أوثى' ما يكال أو وزذفلا بأس بأن أ 

| شيعه مراحة على ذلك)لان بيع المراحة عليك شمن ما ملك .دمن ربح ضمه اليهفي بيعهفاذا كان 
| ان 5 مثل فى جنسه‌تحقق هذا المنى فه فله أن یمه مرانحة عليه٠قال‏ (واذا اشتری 

| توب لعشرة دراهم فاعه و ما ی اه لمشرۃ فلا یمه مره حتى بطرح 

۱ | ره الأول من رأس امال)ى قول ألى حنيفة و(قال) أو بوسف وحمد رپا الله تالى 

یمه مر احة على عشرة دراه لانه شراء مستقل فلا بدخل فيهماقبله من ربح أو وصيةهألا 

| بری انه لو کان اصله هبة آو رانا آو وصيةفباعه ثم اشتراه كان له ان ببیمه مراحة على 

امن الا - خر ولا بتبر عا كان قبله كذا هذا وهذا لان بالشراء الثانی تحدد له ملك غير 

الاوللان وت الحكم وت سببه فاذا كان السب متحددا فالملك الثابت به كذلك 

| واختلا ف أسباب الك بمنزلة اختلاف‌المین ول و كان لام شترى فى الرة الثانية عبن آخر باعه 

«راحه‌عی مااشتراههوقای عا لو استفاد فى المرة الثانة زيادة من المين فان ذلك لا عنعمن 

بيع ال احت‌الشرا» الثاتى. فکذلات اذا استفاد رعا قل الشراء الثانى وأو حنیفةرجه ال نمی 

تقول مااستاد من لریح انما بو كد حقه فيه بالشراء الثاتى لان قبل‌شر اله كان حفه فيه رض 

انستوط بان برد عليه لعيب وااو كد ف‌دض الواضع كالموجب فک نه استفاد ذلك بالعقد 

اثانیو ه فارق الزيادة التولدة من المين ۳ فبا يكن بالمقد الثابى ولانم. نی بسع 

0 الراحه عل ذم المعقود مها الى لعض* ألا : ری اغا انمق فى الةصارة والقتل واللياطة 

احق راس المال فاذا كان يضم بعض المتود الى عض یا وجب زيادة ‌الن‌فلان یم 

ق الود الى مض فينظر الى حاصل مارم فيه نج من ذلك سوه رس ادر ليع 

مرابحةفها وجب !| نقصان من الفن أ أولى فان هذا الى الاحتياط أقرب ولكن ضم المود 

ظ عند احاد جنسها فاما عند الاختلاف فلا + ألا ترى انه لو استعانخیاط حتى خاطه ١‏ لفق 

نسيبه شيئا من راس الال ٠‏ وكذلك اذا كارن المةد الأول هب ةأوصدقة لایضم آحدها 

الى <“ خر لان أحد المقدین برع والا خر مجارة فاما ذا احد جذ س العقود يفم لعذها 

| الى مض فینظر الى حاصل ماعزم فيه فبطر ح من ذلك قدر مار جع اليه دم مراحه 

۱ على ما ببق ان شاء وفى هذه السثلة قد غرم عشرین درهما فى دفمتين وعاد اليه خسه‌ءشر 


| 


درهما فيديعه مر احتهعلي خمسة .قال( ولو كان اشتراه مشر ةم باعه بمشرین ثم اشتراه لعشرة 


(AY) 


م بنیمه مراحة عند أبى حنيفة أصلا)لانه رجع اليهمثل ا وین له ران الال ۱ 


| ميمه مرامحة عليه ولو كان اشتراه مشرة ة نم باء» وصیف أوبداءة € ثم اشتراه امشرةكان له 
ن بديعه مراحة علي عثرة لان ماعاد انه ليسمن جذس ماغرم فيه فلا عکن طرحه الا 
باعتار القيمة ولا مدخل لذلك فى, بعالر احةولان ارم لاظ, ر مالم ۱ لك الله زا ماله واذا 
كان ماعاد اليه من عيبن حنس ماء رم فيه لايظبر رنحه فه ذا بذا كانلهأن شمه ٠‏ رانحة على 
امن الانی.واذا اشترى مف عبد عائة درهم زار اک نصفه اتی دره ثم باعاه 
مراحة أووضيعة أو تولية فالئمن بينهما أثلاثا مخلاف مالو باعه مساومة فان فى بيع المساوءة 
۱ المسمى عقابلة للك ولهذا بستوي فيه المشترى والموهوب وملكمما فى المبد سواء لاف 
الراحة والوضيعة والتولية فان امن الثانى مبنی على الاول فی‌هذه المقود لان التولية تمليك 
لا ملاك والوصیفه بنقصان* ثی؛ دسمی ا ملكت به والراحه بز بادة معدومة لي ماملکت 
به ولمذا اختصت هفه‌السَود بالك_ترى دون الموهوب فاذا ثبت أن المن الثانى مبنى علي 
۳ ن الاول ود كان لشن الأول لا فيقسم الثمن الثنى بينهما كذلك والاصل فى جواز 
۱ هه تشرد ما رو ان 1 بكر الصديق رضی الله عنه اشتری عير بن عند قصد امحرة 
(فمال)ه رسول اللّهصلى الله عله يه وس ولی | حدهما( فتال )هو لك بير ثی"(فقال )صلوات 
| الله عليه أما یر شی "فلا قال( واذا أ قق علي عب دهي للم عل من الاععال دراهم الم 
برأس المال) لانه لبس فيه عرف‌ظاهر ۰ وكذلك الشمر والئناء العر یه وأجر لیم القران 
| وا ساب حتی لوکان نفیثیء من ذلك عرف ظاهر فى موضع با اقه برس الال كان له أن 
يلحقه به لان زيادة المالية باعتبار معنى من المتعم وهو الذهن والزكاء عا أنفق على الط فل 
يكن ماأ تمق موجبا زيادة فى مالية العين وع هذا أجر الطيب والرادص والبيطاز والراعی 
وعد ال بق والحجام والمباز لابلحق شی"من ذلك بر آس الال لا قلنا وأما أجر سائن‌الفم 
| الذى سوتبها من بلد الى بلد باحق برأس الما لللعرف الظاهر فيه ولان هذا عبزلة الک راءفما 
0 ۳ ومونة ٠‏ وكذلكأجرة السمسار فقدجری‌البرف با لاقه راس الال فب وكاجرة 2 القصار 
| واجرة ارای لیس نظو آجرة سائق الم لان الراعى لا بستحق الاجر بالتقل ولا سل 
| الراعى با ل نظ ا فبو كاخرة الت ت الذی حفظ فيه الق ٠‏ وكذلك خمل الا بق ليس 
نين آجر سائق الثم لان الا باق نادر وفى الماق ثىء برأس الال العرف الظاهر | 


(۸) 
| وذلك لابو جدف النادرء قال( واذا باع الماع مراحة ثم حط البالع الأول منه شيأ من | 
الثمن فانه حط ذلك من الشتری الا خروحصةمن الرمم ولو كان ولابة حط ذلك )عندنا | 


في اشن والثمن بت على سبيل الالتحاق بالاأصل عندنا وعند زفر والشافى اا 
هو هه تدا لانم الا بالتسليم ویستوی ان كانت از بادة من الماقد آومن آجني TT‏ 
وكذلك حط بض امن عندنا يلتحق بأصل المقد ويصي ركان المقد بق عقد على ما نی حق | 
الشفيم والول ٠‏ وعند زفر والشافیی رحتهما ابه هو بر مبتداً فحق من حط عنه خاصة ١‏ | 
وححبا في ذلك ان الثمن لا دست<ق المد الا عوضا و اليح كله صار ملو کا للمشترى ۱ 
بالمقد الا ول‌فیق ملكه ماتی ذلكالعقد ومع بقاء ملكه في المبيعلامكن اتجاب الز يادة عليه | 
۱ عوضا ادبم العوض عن ملك نفسه ٠ ٠‏ وذلك لايجوز کالودع يشترى الوديمة من الودع | | 
وهذا قح الاح عليز فانه لا علك قافن ابيع فكيف يلتزم الثمن عمابلة ما لا | 
علکه ولا : #کنه ابات الزيادة فى وفت العقد فان لییع لو کان هالکا فى الال أوكانت أ 1 
جار بفاعتقها الشتری أوديرها لم تثبت الزيادةنيالشمن» وكذلك فى الصداق الز یادةلا تتنصف | 
بالطلاق قبل الدخول فلو تت من وقت العقد لكان حکمها حکم ااسمی فاذا ثبت هذا | 
فى الزبادة فكذلك فى الط لان اه شمن كله اذا صار مستحقا بالعقد فلا حرج 1 عي أن ۱ 
يكون غا الا بفسخ العمد في ذلك القدر والفسخ لا يكون في أحد العوضين دون الا خر | 
مع أن امن مه‌قود به به وفسخ المد فى أممةود عليه دون المعقود به وقاسا حط البعض حط | 
اليم فکیا ان ذلك لا يثبت في حت المولى والشفينع فكذلك حط البمض وحجتنا فى | 
ذلك ۳ تمالی ( ولا جناح عايكم فا تراضیتم به من | ِ رلضة ) أى من فراطة ' مدا 
الفر يضة فذلك تنصيص عل ن حك زد الفر وضة لعد المد كحكم اللفروض فىالعقد | 
الا فها قام الدليل عليه وقد قا م الدليل على أنه لا , بنتم ن الطلاو سر الاماتا ۳۷ ۱ 
بالنسءيةفى اصل العقد باص ففواسو ى ذلك حكم ال زيادة حک الاصل و المعنى فيه امهماغيرا العقد | 
بتراضمامن وصف الي وصف مشر ف له فصح ذلك ويخعل ذلك كالمذكورف اصل ۱ 
التقدالو كانالبييع تیار لما فاسقط الليار أو غير المیار فد رطا الیار 4) أولا حدهماوبيان | 
۱ الوصف اهما مجملان الاسر عدلا بازيادة فى الّن اوالمدل رانحا ارام عدلا اوخاسرا 


ال 55 وصف مشروع ع ف اببوع الوه و منه EY‏ ورام 17 فرق 
| اما فصدا تسيره الى وصف مشروع وتأثيره ان العقد قاتم يسهماعلكان التصرف فه رفعا 
| وانقاء فيملكان التصرف فيه بالتغيير من وصف الى وصف لان التصرف فى صفه الثي* 
۱ ااا فى اصله فاذا کان باتفاقهما علکان التصرف فى أصل المقد فنی ضنته 
|] أولى فاما قوله أنه بلتزم العوض عن ملكه(قلنا)قيام المد سا م المعمود عليه والمقود عليه ام 
1۹1 بد الشترى على وجه مجو ز الاءتياض وت وم العوض عقابته ابا لان 


الانسان انما لبم موش عما هو ملوك له ألا ومتصودا فا ما رحا فقد لازم الموض 
أ وهنا لان الأراح فى حكر اسلا وا لوحصل من الریض كان متا من الاك 

۱ ولانه بيع والعوض بمقابلة الأصل دون البيمه و ألا ری ات اطراف ابيع ! ستحق 

بالمعاوضة نیما ولاقابلپا ي من الفن بل العوض عتابلة الااصل ینی عن اعتبار الموض 
عقابلةالبيع٠ ٠‏ فكذلك الزيادة بعد هلاك اتود عليه وقد روی فى غير الاصول عن ابى 
حنيفة ان الزادة تصح کا صح الط بطر بق التنیبر لاصل العقده ون ظاهر الر وافلاتثدت 
۱ | الزيادة لان المعقود عليه لم ببق علي وجه جوز الاعتياض عنه ولا عکن اثبات الزبادة 
أعوننا وكذلك ا والندیر | دبق على وجه جوز الاعتیاض عنه وهذا لاه لابد 
لائيات الزبادة عوضاً من اعتبار الحال ثم الاستناد الى وقت المقد وقد نعذر اثياماى 
الال فلا يظهر فيها حكم الاستناد کا قلنا في البيع الوقوف انه لاند من قيام العقود عليه 
| عند الاجارة ليشت الملك مستند؟" اى وقت المقد وبالاتفاق فى الییع يشترط الحبارعلى البالم 
اول هذا إنكانت ال باد من الاجنې واه زب عوضاوهذا الالازا م يح من | 
۱ فان علك ممابلته شيا کا لو خالع امرً انه مع اجني علي مال وضمنهالاجني أو ند المع اجنی 
| من الدين علي مال وضمنهصحالصلح وان م علك الماتزم عقا لته شيا وعلىهذا الط الا أن 
مل الط فياخراجقدر الخطوط من أن یکون نا فالشرط فيه قيام امن لاقيام العقود 
عليه وان باق فثبت الط على سبيل الالتحاق بأصل المد وقد يبنا أنه مغير لوصف العقد 
| وليس فاسخ للمقدحتى يقال الفسخ فى الثمن لا يكون والدليل عليه الط يسبب اليب | 
والحط في مجلس المقدعى أحد قولى الشافمى فانهيثبتملتحتا بأصلالمقد اداخلاف حط | 
ان وس صن العقد لان‌الانسان لا کون هنيو كته التق ال المتدأ 


(A1)‏ اا 

انان فد به مانهب يا لا وقد غل نما | قصدا ذاک اوسر ذلك ا 
هبةوقدكان قصدهما التحار قفي البيع دون امبه فاما حط. البعض لوالتحق باصل العقد محقق به 
ممصوده| وهو التغير. قال( واذا باع المتاع مر اجه تاه فره فالشتری بالليار اذا اطلع عله | 
ان شاء أخذه جميع الثمن وان شاء ترك وان اسهلك آو لعضه فالثمن كله لاز م ل( 
ف قول ایی حنيفة ومد رجمهما الله و (قال) و يوسن وان نی ليلى رحمهما الله : “عط عه 
الميالة وحصتها من ارح على كل حال ولاخيار له فى ذلك وان خان فى التولية فد أى 
حشيفة ة وى يوست ر جما الله حط عنه مقدار اغیانة وءند د بابار ان شاء أخذه ا 
جمیع الثمن وان شاء ترك فاو وسف ,كول ف المراحة والتولة جما عط عنهمقدار اطيانة 
وحمنها من ارم لان العقد الثانى في حق الثمن بناء علي الاول وقدر الليانة لم يكن 4 
في المّد الاول فلا يمكن اثبانه في امد الثانى 6 فى الشفيع فان الشتری اذا خان الشفیم 
لاشت مقدار اليا ف حةه فاه باخ ككل الأمن الا ول :له عکن اسانه ف العقد الثانى کا 
في الشفيع وهذا لان السبب الثاتى لا أضافه الى السب الاول فاءاودتر في يجاب مثل ما 
وجب بالسيب الاول الا مقدار مأزاد فيهمن اربج یا وراء ذلك لاشت وندون السب 

لاقت م والدلیل عل -ه آنه لو خرج البعض من أن يكون نا في الءقد الاول بالط 
مخرج ذلك من ان کون اف لد الثانى فاذا ثرت انه یکن نا فيه أولى ومد ول 
فہما جیما لا حط ان عن المشترى الثاتى لانهما باشرا عقسدا باخترارهما ن سمياه فینمد 
مجميع ذلك الثمن ک لو باعاه مساومة وهذا لانانمقاد سیب الثانى يتمد التراضى منهما ولا 
م رضا الشتری الاول اذالم يجب له جيع الشمن المسمى خلاف الا خذ بالشفعة فلا معتبر 


برضا الشتری هناك ثم حق الا که للشنیع بالثمن الاول مستحق علي الشتری على وجه 
لا عکن انطاله ولا لعتبره وبااخيانة قصد تغیره فيرد عليه قصده وهنا البيع مراحة اوتولية لم 
يكن مستحما على الشتري الاول فروفي نسمية ماسمى غيرقاصد ابطال ماهو مستحق عليه 
ولكنه دلس والتدلاس ثبت لامشری اغیار کتدلاس العروب وهذا مخلاف الط بعد 
ٌ ۱ | المقد لان الاستحقاق شت للمشترى الثانى ثل الثمن الاول وم ا 
حرج من أنيكون نا نی‌المدالاول یج من‌ان کون عنافي العدد الثانى فکان الشتر 

| الثانی مد موز سید لشیم و أو حنيفة مرق ببنالتوليةو ليقوالر احةمن و جين أده 


2 


أن التولية بناء على السبب الاول من كل وجه فلا يثبت فيه مالم يكن ثانتا في المقد الاول 
6 لما كانت فخا عند الاول فا يكن ثابتا في المقد لا عكن البانه فى الاقالة فاما 
اأراحة فلیست ببنى على العقد الاول من كل وجه وان ثبتت عليه من وجه وهو العيارفى | 
الث ن هآلا ترى امبما سميا فيه مالم يكن مسمى فى المقد الاولفيه يتبين انه سب مبتها باشراه 
باختیا رها فيتعقدباله من ااسمی #فيه قرره انه لا حاجة فيالتولية الى ذ كر الثمن وتسميةمقدار 
2 شیانةفه فیکون لنو1 ۳1 وفی‌ااراحهلاد من نسمية الثمن و سین قدر ارم فکان انعقادها 
بالتسمية تایه فينفه.د مجميع ماسمیا فها وفرق 7 ران في فى اسات اللمانة في التوله لغير العهذ 
عنمو ضوع مأاصرحابه لان به صیر اليم رامحة لا نوايةوقد صرحا بالتولية وکان‌ذلات‌مم.ا 
فیا لقدار انليانة .فاما في المر ابحة لوأئيتنا جيع السمی لابتذيربه المقدعن موضوع ماصرحا 
به فما صرحا يديع المرابحة وهو مرابحة الا ان ام فِهاً کش ما ظنه المشترى والبائع 
داس بنسمية دض ر بحه رأس المال فكان ذلك مشتا الليار للمشترى واذا سقط خباره 
بهلاك بیع فى بدمازمه جيم ان المسمى ٠‏ قال (واذا اشترى وبا بمشرة دراهم فليس لدان 
3 منه ذراعا مرابحة لأ دا أن امن بشم على ذراعان الثوب باعتبار لا ز اء وله ان 
بیع لصغه او eT‏ معلوم قينا وهدا لان الصف جزء شائع فلا 
تفاوت والذراع اسم لوضع معين قم عليه الذراع وذلك مختلف قياللوب»قال(ولو اشتری 
لصف عبد عائة درهم ثم اشتری النصف الا خر عائتي درهم فله أن بيع أى النصفین شاء 
مراحة علي مااشتراه ) لاله يلك كل نصف ,قد علي حدة فيجءل كل نصف بنزلة عبد على 
حدة وان شاء با ع كله على لاه درهم مراحة لان المبد قام عليه فى المقدین ججيعا بثاما 2 
وییم المرايحة بع عا قام علیه قال( ولو اشترى عيدا بألف درهم فوهب له البائع الثمن كله 
فله ان بديعه مراحة على الالف ولو وهب له مض الثمن أو حط عنه لعضه باعه مرامحة عل 
ماق )للفرق الذى ينا نما فى حكم الالتحاق باصل المقد وان باعه بالثمن عرضا أو أعطاه 
نه رهنا فبلك الرهن كان له ان يع ألبد مرامحة على الت درهم لانه صار قانضا لهذا الثمن 
پذا الطريق فکاه قضاه. مشاهدة ولانه ببيعه مرأحة على ماعلك واعا علك المسمى 
الشراء » ألا تری انه قبل أن ند الثمن له ان برمه‌مراحة ٠‏ قال (ولو اشتری و ۳ و 
دراهم جياد فتقدها زیون وتجوز البائم عن فله أن ,يمه مرأحة علىعشرة جیاد ) لانه تلكه 


۱ CIN) 

بالجباد وعا نقد من الزبوف صار قايا ما عليه بدليل جو از ذلك فیالسل والصرف.وكذلاكان 
اشتراه لمشرة تقد 7 ده الثمن شبرا فله ان یمه مرانحة علي العشرة النةد لابه علك بالتقد | 
وبانليطالبهالبام ثم بالشمن شہرا لاخ رج الثمن من أن کون نقدا ذل جل 00 زالبائم از وف 
|| وترکه المطالبة بالثمن مدة عنزلة الط لان هناك القدر امحطوط بلنحق باصل العقد فيكون 
|| منیر؟ الوصف وهنا رك المطالبة بالثمن زمانا لالتدق شىء باصل العقد ٠‏ وكذلك بالاجوز 
ازوف لان الوصف تبع للأصل فاذا لم خرج شی؛ من أصل العشرة من أت بکونننا 
لا عکن اخراج الوصف من ذلك لآلا يصير البیع مقصودا فا هو بيع فيه وذلك ممتنع ٠‏ 


قال (فان‌وهب الثوب المشترى بعشرة لانسان ثم رجم فيه فله ان «يعه مراحة على عشرة) 
لانبالرجوع لعود العينالي E‏ دجم 0 3 لغير قضاء وقد ناهذا فالهية ٠‏ 
وكذلك ان باعه فرد عليه لعيب ۲ فساد جح ۳ خبار أو اقالة ذله أن ی مراحة ع عشره 


لا بان عاد اله به السات هو فسخ من كل وحه فد عاد الله قدمملكهوان عاد اليه سب هو 


مارد كالاقلة فا كثر مافيه أنه عنزلة عقد جدید وقد تملك فيه الثوب بمشرة فيبءه مراحة 

عليه ولو ع البیع فيه رجع أليه : عبراث 1 هه ی يكن له ان .مه مرامحه لاندماعاداليهاللك 
المستفاد بال اء اللاولفان ملك الوارث ينبنى عل ملات المورث فاغا ہق : له ماکان لورنه فيديعه 
مراحة على مااشتراه مورثه به لو بأعه مرانحة ولس له ذلك لان المالكية قد تحددت 4 
وان كان الملك هو الذى كان مورثه وامافي المبة فقد شت له ملك جديد بسبب التبرعفلا 
يكوذله ان پیمه مراحة.قل(واذا اشترى شيثا من أبيه أو أمه أو ولده أو مكانبه أو عبده 
أو اشتری امد أو المكانب من مولاه من قد قام على البائع بافل منه لم يكن له أن يديعه 
مرابحة الا بالذى قام علي البائع في العبد والمكانب بالاتفاق) لان لسع المرابحة علي مابتيقن | 
خروجه في ملحكه عتابلة هذا العبن وهو المدفوع لي البائم الاول فاما ار الذى حصل 
لبده لمخرج من ملكه لان کسب العبد لولاه وما حصل لمكانيه من وجه کان له 
أيضا فللمولی حق الملك فى كسب الکانب ونقاب ذلك حقيقة املك لعجزه ولان مهمة 
المساحة تمکن فالانسات بساح ی المعاملةامع عبده ومكانه لعلمة انه لاتمذرعنه ماأ 
يحصل لما و يبع امرايحة بيع أمانة بنقعنه کل همة وخيانة فاما فى غير المليك من ال باء | 
| والا ولاد والأزواج والزوجات کف E LE‏ 


و ۳ جما الله له ان بديعه مرامحة م مااشتر اه همن هو ؤلاء لتبان لا ,لاله بسا اذیس 


وا مهما فى ملك صاحبه ملك ولا حق هلك فهما فى ذلك كالاخوين وأو حنيفة ۱ 
رضى الله عنه مول ما حصله الر* لحؤلاء عنزلة ما محصل لنفسه من وجه ولهذا لا بل | 
شهادبه 4 ولاءفیاعتبار هذا الوجهصاروا فىحقه كالبدوالكاتت ولانمساحةمض‌هوژلاء ۱ 
مع البعض فى العاملة أ» ر ظاهر وبيم الراحة يؤخذ فيه بالاحتیاط فلا يمه مراحة الاعلي 
القدر الذى يتيقن بالالتزام فيه لاعلي و جه ااساعة ٠وذلك‏ أقل لين كا فى البد | 
واللكاتي٠قال‏ (واذا اشترى و ب ثوب قد قام عليه الاول بعشرة دراهم فیس له ان یمه | 
مرامحة على العشرة)لانه هلك هذا الثوب بالعةد الثاتى فالموض ماکان مذ كو را ف ه ولامثل | 
لاثوب من جنسه فایذا لا يبيعه مراحة على ما اشترى به ولا على ان الا ول لانه ماالتزم | 
ذلك عوضا عن هذا ااثوب قال(واذا اشترى الر جلاز عدل زط بألف دره م فاقتساه | ۱ 
س لواحد ممما ان سيم نصيبه مراحة)لان القسمة فما فاو تبمكن فما 8 صَه ۱ ۱ 
من حيث از كل واحدد ممما أذ لصف مايصيبه دم ملکه ونصفه عوضا ما ترك | 
لصاحیه فمنمه ذلك ٠ن‏ البيم ءرامحة « وضحه انالا نتيةن بان ما نصيبه بالقسمة هو | 
النصف وان يعرف ذلك بطريق الحزر وقبلالقسمة لوميزا بمض الياب وأرادا بيع ذلك | 
مر انحةعلى ماخصبا ٠ن‏ أشن ل لكا ذلك ٠‏ فكذلك امد القسمة وم فارق الکیل والموزون | 
«قال( واذا اشترى عدا به عيب قد داس عليه فاما عل به رضى فله ان بديعه مراحة ) لانه 
اشتراه بان الذى يبعه مراحة عليه وسبب العين شت له انا يار فاسفاطه لاعنمه من البييع 
مراحة كا لو كانفيه خبار الشرط اورؤية فا ةط ٠‏ وكذلك واشتراءمر امحة ناله صاحبه فيه | 
| كان له ان يديعه ءراحة على ماأخذه به لما بينا ان الثا ت له سیب هذه الليالة الميار فقط | 
قال (واذا ول رحل رجلا بيما عا قام عليه ثم اطلع على انه أنغذه بأل من ذلك شاد | 
شهود أوبافرار البائع الاوسط آونکوله عن المین فيه وقد ادعاه المشترى الا خر ) فان 
دجم عليه بالفضل وتم له البيع وقد يبنا الخلاف فى هذه المسئلة وان الشهة في حرف 
وهوانه-سممدعوی‌الشتری الا خرآن الْن الاولكان قل ماس فى التوليةمنهحتى سمم يينته | 
على ذلك واستحلفه علي ذلك خصمه يِقَضى عابه بنكولهمن اصعابنا رهم امن ول‌هومنافض | 
فىهذه الدعوى واأنافض لا قولله ولا طر يق لظبور ذلك إلا اقرار البائع الا وسط. بدومنهم 


من تقول بل دعوی الميانة من ال 5 خر ر زا اتا عتزلة دعویا لط 
ولو ادی شیا من ٠‏ ذلك فأقامالبينة قبات بينتهواذا لم , بكن له بينة يستحلف خصمه. فكذلك 
هنا وان كان ا مولي قد باعه مرامحة قبل أن برجم على البائم الاولش * ۰ م رجع عليه قدر 
اعمانة برد ذلك‌المدر ورنحه علي ا لشترى منه عنزلة مالو حط بألعه عنه مض ان ع٠‏ قال (واذا 
اشترى شيئا من شرك ت له شركةعنان فلا اش آنیب»مرامحة)لاممافیالمس‌من هر نت 
كسار الاجاف ومذا تبات شبادة كل واحد مهما لصاحبه فان كان للاول فيه حصة فليس 
له أن ببيعهحصة نفسه مراحة إلا على مااشتراه به لاله علاك حصته بالعقد الأول واغاعلك 
على شر بکه بالعقد الثانی حصته فبيع کل حمته مرانحة الا به » قال(وان كانتخادم 
اشریك مفاوض لاخدمه فاشبراها شر ب منه للخدمة ثم بدأ له ما مرائحة ذله ذلك) 
لان هذا لس هن شركتهما وکل واحد منهما من صاحبه فه کاجني آخر وکل شي“ كان 
لا <دهما خاصة فلج فيه كدلك وکل شي ٠كان‏ بدمهمأ فلا د بلدعة واحد مما را اذا 
اشتراه من صاحبه الاء ل الاصل الاول 4 الثانىغير معتبر فان قبل کا ت العف 
مشیر له رهما شركة مفاوضة ٠‏ فكذ لك مده لاف ما يشر ی أحد شر العنان من صاحبه 
للشركة لان ذلك شراء مع بر له لق يكن داخلا الا ان الباثم فى 
حصة نفسة اعا شمه مراحه علي أقل لین وهو مااشبراه به به لانهمتيقن خروج ذلك القدر 
عن ع ملکه قال( عبد بين این 3 اما : عانة دنار فرح أددهها صاحبه فى حصته دنار 
فلا بأس بأن پبیعه مراحة على ماه دنار ودينار)لانه ملك جيع العبد بهذا القدر وفيشركة 
اللاك شراء أحدها من صاحبه کد راه من أجنى آخره قال( واذا اشتری الرجل متاعام 
رقهبا کثر ه من منه ثم باعه مرابحةعلى رقه فبو جاتر )ولكن لا ذبنی أن تقول قامعلى بکذا 
ولا أخذته بكذا فان ذلك كذب والكذب لا رخصة فيه ولكن قول رقه بكذاوأنا أبيعه 
مرابحة على ذلك وعن أبى و سن (قال )هذا اذا كان|أشير ی تمن لعل عادةالتحار الهمبرة ون ظ 
السلم با كثر ما إشارون ؛ به فان كان لا يمل ذلكفبذه خيانة وللمشترى حق الرد به اذا عل 
وهذا منه احتياط وقد كان ببالغ فى الاحتباط في باب المرابحة حتی( قال )اذا اشتری شونا 
با كثر من ثمنه ما لا نان الناس فى مثله وهو بل ذلك فليس له أن یمه مراحة من غير | 
بان وكدلاك O O E LAS‏ بثل ذلك | 


ا 


2 


| القن ءن غيره فليس له أن یمه مرابحة وان كان بشتری عثل ذلك امن من غير غر عه فل 
| أن يبيعه مرابعة واء أخذه بافظة الشراء أو بلفظة الصلح وفی‌ظاهر الروابةغرق یف 
۱ الصلح والشراء فنقول مبنى الصاح على الحط والتجوز مدو نا مق ومبنى الشراءعل الاستقصاء | 
والما كسة ول وكان أصل الثوب له عیراث أو هبة أو وصية فقومه قيمة ثم باعه مرابحة علي 
تلك القيمة کان جار أيضا لانه ماأخبر الشتری بشی؛ هو کذب وانغا ( قال) قيمته كذا أو | 
رق هکذا وهو صادق في ذلك فان صارالشتری منبو نا فيه فذلك من قبل جبله» قال (واذا | 
| باع الرجل المتاع بر ده يازده أو برح أحد عشر)فكذلك سواء ا ن كان الشستری قد عل | 
ان قبل عقده البيع وليس أن برده لان مقدار ان وربحه معلوم له عند المقد وان لم يكن | 
عام القن فبو بایار ان شاء أخذه وان شاء رکه ليكششف الال له حين يعم عقدار اش 
وكذلك ان باعه له برقه فللمشتري لیا اذا عل بارق م ینا قال واذا اشترى وبا بمشرة 
دراه ثم باعه بوضيمة ده يأزده عن امن فان المن يكون تسعة دراهم وجزء من احدى 
عشر جزمن درهم ولو باعه 3 ده بازدة كان ارح درها 0 اذا باعه بوضيعة ده يازدة | 
۱ عل الوضيعة درها فى یهلا فرق بنهما فآنه اذا باعه دع ده بازدة کان امن أحد عشر | 
| درها فارع جزأ من احدی‌عشر جزمن القن وذلك ,أذتضر بالمشرة فى احدی عشر 
| شکون ماه وعشرة فقدار الوضيعة جزء من احدیعشر جزء وذلك عشرة أجزاء سق‌مالة ۱ 
۱ 0 جزء وکل احدی عشر جز ءا درهم وذلك نسعة دراهم وجزءا من احدی عشر جزءا من 
| درهم ٠‏ قال (واذا اشترى وبا مخمسة دراهم واه.تری آخر وبا بستة دراهم ثم باعاهما 
| نصفقة واحدة مرابحة ومواضة فان ينهما على قدر رأس مالمما ) لان القن الثانىفيهذا 
)انوع من البيع مبنى علىالنالاول ٠‏ قال ( ولو ول الشترى رجلا ثم حط البائع الاول عنه | 
| جیع امن فانه لا بحط عن الا خر ثى' )لان حط الكل ميتدأ غيرهه اتحق بأصل العقد | 
فلا ثبت فى حق الولى وافه أعلم 


۱ ۱ ه# بابالعيوب فى البيوع 26 م 


| طقل برحمهالسواذا بری البائم االمشترىعند عقده البيم من كل عيب فهو جاتر وان 
| م يسم الميوب عندن)و(قال ) الشافی شرط البراءة عنالميوبالهبولة باطل الا أن يكون ۱ 
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1 عيبا ی باطن المموان ذله فيذلك 57 وف الييع شرط البراءة من كل عيب 00 


| أحد لقولین لیم ٠‏ فاسد وف القول الا - خر البيع سيج والشرط باط ل واحتج می النى 
ص الله عليه 3 بيع الغرر وهذا 6 غرر لاه لا.دری‌ان اللعةودءليه على أى صفة هو 
ولان هذا د ط منم موجبالعقد لان‌مو جح المعاو ضةاستحقاق صفه السلامه وهذاالشرط 
عنم من ذلك فهو نظير شرط يمنع الك ولان البائم يلتزم تسم امجپول لانه يلتزم تسلیمه 
الصفة التىعلبها ال 3 ٠وذلكغير‏ علوم عند المتعاقدين و لازام تلم ابو لبالبيم لا بصح 

کیم توب من المدل اوا ن القطيم ' لاف مااذا می الس ارا اه الشتر ی فان مایلزم 
تسليمه بالعقد بعد تسيمة ااعیب معلوم وما لا ار و قود ال اڪ او ی 
اطرح باعلامه نحو مایکون فيباطنالميوان بسقط اعتباره للتعذر »والدليل على الفرق بين 
السنی وغير المسمى ان الشتری لو عرض على انسان و(قال)اشتر: فانه لاعیب به عوجدبه 
عبا كان لدان يخاصم فه بائعه وبمثله لو قال اشتره فانه لس بق ثم وجد يدعي سالاباق 
۱ م يكن له ماهر فيهبائمه وحجتنا فى ذلك ماروی ان‌زید بن ثابت رضی الله عنه ابتاع ملو کا 
۱ 
۱ 


من عبد الله بن مر رضى الله مهما بشرط البراءة من كل عيب ثم طمن فيه میب فاختصما الى 
عمان بن عفان رضي الله عنه غافه بالله لقد دته وما به عيب مامه وكتمته فنكل عن 
اليمين فرده عليه فقد تفقوا علي جواز البيع بهذا الشرط واا اختلفوا فی‌صحة الشرط 
فستدل باتفاقم على جواز بیع وبقول النى صلى الله عليه وسل السلمون عند شرو طم 
على صحة الشرط والكلام فى شرط صحةالبراءة من كل عيب يخبنى على صحة الابراء عن 
الحقوق الجبو لة فالشافى لانجوز ذلات وقد قام الدليل على جوازه انا نی ذلك حديث على 
رضى الله عنه حين دمثه رسول الله صل الله عليه وس لیصا بى جذعة فواداه حتىميلنة 
الكلاب ب وبق فده مال فقال هذا لک ما لاثعا.ونه ولا يعلمه رسول الله صل الله عليه وس 


فيلخ ذلك رسون ل الله علم .۹ ول شر ی دلیل حو از الم لح عن الوق الى بولة والمنى فه 
الخد إسقاط دق لا یحتاح فه الي التسلم فیصح ف احبول كالطلاق والعتاق وتأثيرها ان 

س الال لا : عنم صوة لازام ولکن جمالة شغي الى عکن..نازءد لا ترى ان الكليكين 
يصح ق‌هدا 0 من الاسمطات ثم البالة التى لا شفی الى النازعه 5 تمنم صحة 
| اليك ؟ الة القفيز من الصبرة فلا نلايمنع صحة الاسقاط أرلى 2 ر کون مت متلاشيا 


| لابختاج فيه الي النسليم والجيالة 57 تفش ى الى النازعة أول ولامنى ول , لان 
الايجاب في الجرول ۳ معی التعلیق ظا ابیانفا لابحتمل 1 تعليق الشرط لا بصح اجا ه ۱ 
في ال رول لان الشرط داخل على نفس السيب حتى يجمله في حك تصرف اخر:هو مین | 
والمبالة دخل على حكم اب فاذا كانت تفضي الى اانازعة تمذر ابات الم مع الحالة 
راذا كانت لا تمغی الي المنازعة لانتعذر فلا عنم صحته اذا مدت حة هذا الشرط ”ہت جواز 


العقد معه لان‌هدا الشرط نقرر مقتضى العقد ومةتغى العمد الاز ومو العقد مدا الشرط باز م 
سلما كان المبيع أو میا البائ بهذا الشرط تع من التزامما لا در على تسايمه لانعند 
اطلاق المقد يلتزم تسلم المبيع بصفة السلامة واذاكان E E‏ ۳ 
وعند هذا الشرط لازم التسلمعلى الصفة ال تي علها ابيع وهو قادر على لسلممه ذلك الع 
والقدرة على التسلم * شرط جواز العقد لاان يكون موجبا فناد العقد 3 عم لاع < تسا ۳ 
لیم بهذا الشرط لانه مشار اليه م.لوم بالاشارة الى عينه والى مكانه ولبس »ةصوده من 

هذا الشرط الاقرار بالعيوب نه فلا جته مع كل عيب فعيب واحد واعا قصد بذكر.هذا 
ال رط التزام بیع والتزام التسلم 0 وجه قدر عليه وهذا من الحكئة ٠‏ ولمذا قاناان 
الشتری وله لاعيب به لا يصير مرا با تماط العیوب عنه بلقصده من ذلك تر وس السلعة 
مخلاف قوله ليس با لق فی خصيصه هدا العیب بال كر مابدل عل ان مراده از هذ الي“ 
عنه وائن عکنت جرالة في وصف المعةود عليه مهذا الشرط فهی جبالة لا شضی الی‌النازعة 
فلا يؤر ف الستند كبالة مقدار البيب اللسمی ۰ وکان ابن أبي ايلي رجه الله قول لاتضح 

البراءة من العيب مع القسمية مالم بره الشتري وقد جرت السثلهپینه وبين ألى حنيفة في | 


مجلس الدوانيق فقال له أو حنيفة ارات لو ان دش حرم أمير اللؤمنين ين باع عبدا برأس 
| ذکره برص أ كان .لزه ها ار برد ذلات المشترى وما زال نه حتى أغمه وضاث الاليفة | 
أ ما صنم : ه فاذا عرفناجواز اامقدك ذا الشرط (فلنا)تدخل فيه البراءة من کل عيب مو جود | 
|| ه وقت المد فان حدث به عيب آخر تمد بیع قبل للم فهو داخل فىهذهالبراءة أيضا 

فيقول أبي حنيفة رم ی اللهعنه وهوالظاهر من قول أنى بوسفب رجه ا و(قل )مد وزفر 
والحسن رهم الله لا بدخل البراءة عن العيب الحادث فى هذا الشرط وهو روابة عن ألى 
وسف لان ذلك عهول ۱ وأى مقدار حدث ولو وت اي من 


لیب الذى حدث قبل القبض فسد ه نه 1 ولو ا الشر ط لفسد الةد به 5 | 
فابو بوسف رجه الهتمول العیت الحادث قبل الثبض لما جمل كالموجود عند العقد فى ثبوت 
حق الرد فكذإك حمل کاو جود عند العدّد فى دخوله فىشرط البراءة من کل عيب وهذا 
لاز مقصود البائع ابات صفة الازوم للعمد والامتناع من ن العزام مالا هدر عی تسلیمه وی‌هذا 
|الافرق بين اليب الموجودوالحادث قبل القبض‌ولا روابة عن أبى وسف فيا اذانص عل 
ابيا ع المت الحادث وقیل ذلك که بح عندنا اعتبار انه شم السب وهو المد مقام 
س المقد اا فى حة 9 ولان سلمنا فتقول هنا ظاهر لفظه بتناول 
ا 0 بدخل فيه ماحدث قبل القيض ما لان ذلك برجم الى نف بر مقصودها 
وقد دخل فى التصرف ماما لا جوز أن بكون مقصودا ذلك التصرف كالشرب 
و والمنقولاتفيوقف القر نة ول وکان شرط البراءة من كلعيب به فبذا فسد 
ب اأوجود فلا تناول الحادث بالاغاق وان اختلفا في عيب ( فقال ) الشتري أنه 

حدث لعد المقدو قال)البائم بل كان شرتخد عند العقد فان كان شر طالبراءة ٠ن‏ کل عیب 
فالقولقول الشتري‌وان كانشرط البراءة من كل عيب فعلی قول #د القول فى ذلك قول 
البأنُع وعند زفر الفول قول الشتری لاله هو المسقط لقه فالقولفى ببان ما أسقط فولهکا 
فالفصل الاولو#د تول قد ظهر المسقط مطلفا فالمشترى اذا ادي خروج شي' لعينهمن 
ذلك المطلق لا قبل قوله فى ذلكالا محجة کا لو أبرأه عن كل حق له عليه ثم اختلفا فی‌دین 
انه كان موجودا وقت الاراء أو حدث مده اال القول قول ن دعی دخوله فى 
البراءة المطاقة لذا المنى مخلاف‌مااذا شرط البراءة من کل‌عیب به لان التمط هناماظهر 
إلا مقي وصف فاذا أنكر المشترى فى عيب عينه اله ما دخل فى ذلك الاجاب المقيد 
وجب المعير الى قوله ما في البراءة المقيدة بمكا نأو زمان. قال( واذا شبد ادان عل البراءة 
من كل ءب ب فى خادم ثم اشتراها أحد الشاهدين بغير براءةفوجد . باع زله أنيردها) 
لان البراءة من كل عيب لا تضمن الا فرار بوجود کل عب فا فلا یکین | شاهد راطيا 
یب فما عد تناك الشبادة و کذا لو شمدا على البراءة من الا باقتماشتراهااحدها فوجدها 
| آبق فله أن بردها لان الاباقمذ كور في البراءة مطلفا غير مضا الهافلا يكو ن ذلك اقر ارا 
| من الشاهد ولا م Els‏ ۰ أل لسار تیدا أنه ترا || 


| من یانبم اشتراها أحدالشاهدين فوجدها ابقة فليس له أن بردها لان الاب قهنامضاف | 
الما حرف الکتابة وتخصيصه من بين سار العيوب بالاضافة الما يكون اخبار وجوده | 
فما فالشاهد أ قدم عل شراءها وهوعاماءيسها فلا يكونلهأن بردها بالميب ٠قال(‏ واذا اشترى 
عارية وم ترز للع منعيوهها فوطما الشتری ثم وجد بها عيبا لیس له أن بردها المت | 
عندنا بكرا كانت أو یبا عند ما اشتراها) و(قال) الشافبی‌رجه الله ان كانت بكرا فكدلك | 
الجواب وا نكانتثيبافله آنبردها بالعيب ولا يغرم لاوط* شيثاو(قال) ابن أنى لبلى بردها | 
| بكرا كانت أوثيباوبردمعبا عترها وعقرهاعشر قيمتها ان كانت بكرا آونصف عشر تیمها 
ان كانت یبا وجهقول الشافعى انه قادر على ردها ا قبضبا فله أن بردها کا قبل الوطی؛ 
وهذا لان الوط في ااثب لاوجب مانا فعيما حقيقة ولاحکماواءا استوفى مما عض ۱ 
منفءة فبو والواستخدمها م اطع على عيب بها بل و فان الاستخدام يعييها ولوطی نما | 
مخلاف ما اذاکانت بكرا فالوط' هناك فوت جزء منها فان صفة البكارة فى ال اربة بمئزلة | 
جزء منعينهو مال متقوم‌وشدا استحق بیع شرطاء والدليلعلي الفرق ان الشتری مد | 
ما وط* البكر ليس له أن يديمبا مراحة من غير بیان وفى الثوب له أن يديعها مراحة بمد 
الوطى من غير يان» وكذلك لوكانتذات زوج فوطمااژوج‌عند المشترىفان كانت بكرا | 
ليس للمشتري أن بردها دیب التكاح مد ذلك وانكانت ثيبا فله ذلك . وكذلك البائع اذا | 
وطى' البيمة قبل القبض فان كانت ثيبالم بسقط شيئا من المن ولا تخیر الشتري ه فى | 
قول أنى حئيفة خلاف ما اذا كانت بكرا ومذه اله مول .بين ان الوط» في الثيب عازلة |[ 
الاستخدام وکا ان الوطء لاحل الا فى الملكةالاجبار عل الخدم ةلاتحل الا في اللك م لاأ 
عنم نسبة الرد بالميب هوحجتنا فيذلك اجماع الصحانة رضوان الله عاسم فقد قال على وان | 
مسمود رذىالنهءهما لا ردها بعد الوط* و(قال)جمر وزد بن ثابت رضی‌الهءبما ردها ۱ 


ويرد ممبا عشر قيمتها ان کانت بكرا ونصف عشر قیمتها ان كانت یا فقد انفقوا على ان | 
الوص ء لا سل للم ری انا فن قال بردها ولا برد مما شما فقد خالف اقاویل الصحابة ظ 
ظ رضوانالله علهم أججمين وكنى باجاعهم حجة عليه م انهم كانوا مين على ان الوط ء منزلة 

0 النانةالا انه كان من‌مذهب عمر وزيد رضوان الله عليهما ان الشتری اذا جنی علبها تم عل | 


)05( 


ص ي ي ص 
|الحنايةعنم الردء فكذلاك الو ط* وهو المءنىالفقهى ف المسئلةان الوط؛ يسلاكفيه مسلك ا اة 
1 فیمنع الردعتزلة اناية عليها هساو الیل علي ارات هذا الوصف اغاق الصحابةرذوان 


الله عام م أجعين کایینه و لدلیا ل عل‌ان رن بالوطء في حكم جزء واوا توفي 
بالوط. 0 علك بالتكاح والمملوك باا کاح فحكم المين ولم دالا علاك المعد الا م و داوالدلیل 
عليه ان استيفاءه فى غير الماك لاخلاو عن عقو نه أو غرامة واستيفاء النفمة تنفك عن ذلك 
وان المستوفي بالوطء مصون‌عن الاتدال حت لاجو زاستفا ادل بدو ن اللات وااصون 
ن الا دمی نفسه واحزاوه لامنافعه واللفعة تتبدلمن . الا ده یک تتبدل من غبره فاذا 
بت اه فى حكم حزء هن العين فاد تیفاوه کاستیفا» جزءهبا لد نا وذلات عنعه من الردباامیب 
والدليل عليه مااذا كانت بكر | تمررمافا" انا انالرد بالسب ب سخ م لاعمد و نالاصل ولمذا لو کان 
موهوبا کان للواهمب أن برجم فيه ولو كان مبيعأ كان لابائع أن , رده علي اله ولو | عدر 
اردها ا م لا چا ل الوط لكان اذا ردها ورسخ العمد مه ن الاصل . سين آن ولاه اياها كان 
في غير الملا والوط £ عل الا نی الملك فاتحرز عن الوط * ارام قلنا لا ردها والوط 
فغير الملك عنزلة.ناول جزء من العين حتی لاك عن عقون ور امه وا فارق <كم 


بيع المراحة لانلایتبون بیع مراحة ان وطأه إباها كان في غير الملك ولان ذلك 7 
جز مق امین با ولكن هو جزء وهو رة مالم کن به تقصان في المين وذلك لانم 
0 فاه لو تتاول لبن الشاة واعلفها بقدره كاذ ن له آن بديعبامراةوهذا تخلاف 

و ازوج اها عند المشترى لان ذلك حصل بتسليط البالم واا أنه له ا :کح وجل 
۱ ا ES‏ بكرا فانه بالدكاح وجب الوط ء لازوج لاصفة 
|البكارة فيصير أصل الوقت مضاف الى الثم ولکن زوال صفة البكارة لا يضير مضافا ال 


| بالع فک ا ذه تال الأشترى من چم أ 5 (صنم أ ان أْصبع أوخشبة ٠‏ ٠وذلك‏ 
1 العتری مدن ردها و کدلات وط؛ البائع ق قبل للدم ؤشدوات ا مار للمشترى وسقوط 
ثي من ع ان ادا کانت يكرا باعتبار صفة البکار ۵۰ دول ن الوط ء وهدا لان الس توف بالوط 5 
اف دک ند e‏ ر» هو كرة 6 نا 0 29 شیارا و كتناول ۳ واللن الا ان 


GAV) 
558 تقوم آلتری انه اك کح ول بتكا لیس عال فلا قابله ی‎ 
البيمة قبل التسابم فى ضمان بای وى جع الوطء اعنا مر عارك لمشتری القبض فان‎ 
الوطء تصرف وملك التصرف ثبت للمشتری بابض ولمذا لا تزا باليضة التى‎ 
نوجد قبل القبض من استبراء الشترى فابذا لم وجب المقد على البائم اذا وطمم| وسنمرر‎ | 
لأبى حنيفة الكلام فى موضعه إن شاء الله تمالى وهذا مخلاف الاستخدام فالمتفعة ليست‎ 
فى حك جزء من امین ولكنها أعراض تحدث شنا فشيئا وهو يتبدل ویجوز استيفاؤها‎ 
ف عين الماك واستيفاؤها مخلو عن عةوية أو غرامة ذا كثر ما فيه انه تبي بارد انه‎ 
استخدمها في غير ملكه وذلك لا بوجب عليه شتا فلبذا لا نع الرد بسبب الاستخدام‎ | 
مخلاف الوطء اذا ثبت انه لا عکنه ردها بالعيب قلنا برجم محصة العيب من امن لان‎ | 
المزء الفائت صار مستحفا بلمقد لامشتری وقد تعذو تسليمه اليه فيرد حصة من امن لانه‎ | 
دار مدا الن فيكون له حصة من ان فطريق معرفة ذلك ان بقومبا وها اليب‎ 
ویقومپاولا عيب مها فان كان تفاوت مابين القیمتین العشر دی مشر امن وان کال نصف‎ | 
امش ر وجع بتصف مشر لفن لا ان تقول ابالع ردها عي فأنا أرضى بذلك_فینتذبردها‎ | 
لان الائع » من الرد حه وقد زال حين رضي به » ولو ها ولكن حدث مایب‎ | 
عندالشتری ووجد بها عيب بردها عندنا وقال ابن أبى لیلی بردهاوبرد معها نقصان الیب‎ | 
الحادث عنده لان رد البدل عند تمذر رد العين عتزلة رد المين ولكنا ول حق الرد‎ | 
لمشتری انمائبت لدف الضرر عن نفسه واما بدفع الضرر عن نفسه بطري قلا بلحق الضرر‎ | 
فه بالبالم ولعد ما تعیب عنده لوردها كان فى ذلك الحاق الضرر لاثم ولا تقال لا د‎ 
من الاق الضرر باحدها فیترجح جاب الشتری في دفع الضرر ع سه لان البائع دلس‎ ۱ 
لیب والشتری صار منرورآ من جهته وهذا لان الشرع نظر لما جيما والضرر عن‎ | 
الشتری شدفم اذا بت له حق الرجوع محصة اليب . ن امن فان لم بندفع فذلك لسجزه‎ | 
عن الرد کا قبض لا لتصرف باشره تا زو ره فترر ایام ضرف بشره دزی‎ | 
۱ وهو ردها عليه فكان مراعاة جانب ابائع أولى من هذا الوجه واذا | بردها جا‎ | 
| بتقصان الیب من ان کا ینا إلا ان يرضى البائع بان بردها عليه لان للافع من الرد حق‎ | 


ابال وقدرضي بم ماد وا دده ان بسا رأى لیب بها وندوط | 


(4۸A) 
نیت كنده یکن لدان رماع غاد لاب قول فبا فا نا‎ 
۱ تمدر الرد تم اریمس ام پالعیب وذلك کنمه من جوم غب اليب‎ 
والاصل فى جنس هذا أن فى كل موضع يجوز ردها برضا البائع فاذا باعها لمشترى لم يكن‎ 
له أن برجم نقصان عيها وى كل »وضع لم يكن له ان بردها وان رضي البائع فبيعه باه‎ 
لا عنمه من 5 صان العيب لان تعذر الردهناعمنى حكى دونييع الشترى اياها وف‎ 
الاول انا تشر اا رد بیع المشترى إباها فکانه حسما عنده واراد ارجوع . تقصان العيب‎ 
وعلى هذا لو اه ترى نويا فقطمه وم حخطه حتی رأى به الميب ثم باعه | یکن ع له أن برجم‎ 
تقصان الیب + أن ود مجوز رده اذا رضي به البائم وإغا نصذر الرد بیع الشترى‎ 
به المت ل فباعه کان له ان برجم تقصان الب لان الرد كان‎ ٠ یاه ولو قطه وخاطه ثم رأى‎ 
متعذرا قبل البيع وان ري به البالم | نصفة اىاطة ال حدثالشتری نه وكذلك لواشترى‎ 
| و فصنه بمصفر أوزعفران ثموجد به عيبا فباعه رجع بتقصان المیب لان الرد كان متعذرا‎ 
قبل البيع لاز زيادة الحادثة فى اثثوب من ملك الشتری ولو صبنه اسود فك ذلك الجوابعند‎ 
أفى وسف ومد رها الله لان السواد عندها زيادة وعند أَبى حتيفة السو اد صان‎ 
كالقطم فاعا تعذر الرد ببيعه باه فلا برجم بتقصان المي ب وقد ذ كرا هذا فى کتاب الفصب‎ 
قال ( ولو وطثها غير الشترى بزنا لم بردها المشترى بالمیب لحدوث العيب يها عنده بان‎ » 
فالزنا عيسف الجارية ولكنه بح تمصا العي الا أن قول البائع ردهاعل” وهذا مخلاف‎ 
۱] ما اذا جنى علما أجني فالإناية وجب الارش والارش راح بو راد ين‎ 
حكا وذلك عنم ردها باليب عندنا وان ري ابام ذلك على ما يذكره وما ند‎ 
وجب الا المد ووازن ا و ی ات یا‎ 
| ثم وجد بها عيبا م يكن له أن بردها به لکان المبر الذى وجب بال‎ 
| لو وطنت الشبمة وأخذ الشتری امد م بردها لیب بعد ذلك وان رضي البائع به ولكن‎ 
| برجم تعصان العيب يب لان ارد قد تمذر فيدفع الضرر عن الشترى برد حمة لیب من ان‎ 
0 | عليه وکل عيب وجده الشتری في السلمة قعرضها بمد مارآه علي بيع أواطها وبا ألما‎ 
6 لشبوة أو آحرها ا رهنها أوكاتها فذلك رطا منه بالعيب ولیس له ان يردها‎ 
خرن‎ E E ES دكا برضا على ابيع طاحته‎ 


۱ 


6000 

|لثن الدفوع الى البائم ودليل الرضا كصري روما ول ا ا لاف 
۱ لك المتقرر فاقداءه عليه دليل الرضا تقر ملكهفيها ولو وجد ذلك قبل العلل بالميب أمتنع | 
ردهابالمیب كانهذافي القياسرضافبمد اللم بامیب أولى الا أن قبل لمم لیب | بصرهو 
راضا بالعيب فیر جم بالتقصان ولعد العم بالعييب لصير هو بالاقدام على هدا الفعل راضيا 
۱ لیب ولا برجع بالنقصان وأما الا جارة والرهن فلانه آوجب هذا تصرف لیر فا خا 
لاا وذلك بسجزه عن ردها فالإقدام عليه دليل الرضا بلميب والكتابة توجب لما حا | 
الازمای نفسبا وذلك يمجزه عن ردها فالاقدام عليه دليل الرضا بالعيب ودليل الر ضا | 
فا سقط اغیار كصرح الرضا «قال ( ولو اس ن الم بالیس كان هذا فى القیاس | 
رضا) لانه يستخدمبا لملكه فا فالاقدام عليه دليل الرضا وتقرر ملكه وف الاستحسان 
هذا لا کون را لیب لان الناس قد توسمون فى الاستخدام فد بستخدم الا نسان | 
رة ا ولغير آمره واما يستخدمها الاختبار اما مع هذا ایب مل تملأ 
ندمته | م لا فکان ذلك اختبار الا ختیارا ولوكان ثوباً فبسه فهو رضا منه لانه تصرف | 
e‏ شمله الاانسان فى ملك غيره فيكون ذلك منه دلبل الرضا فتقرر ملكه | 

وكذلك ان كانت دابة فركها غير أنى استحسن اذا ركب الدابة ليملفبا أو لیسقیبا أو 
ليردها ان لا يكون هذا رضا منه لاه حتاج في ردها الى سوقبا ورا لانقاد له مال ير | 
وكذلك في سقيها وعلغها ار كوب لاجله لا يكون دليل الرضا منه واعا دليل الرضا أن أ 
بركها في حاجة : شه أو يسافر عللهاهقال( واذا ولدت الجارية عند الرجل أو وطنهائم باعما | 
۱ وكتم ذلك فلس للمشترى أن بردها ) لان هذا لس میب لازم‌لان اليب مالمده التحارعبا | 
| اویژر قصانا في المالية وصفه الثیو ه لا يمدها التجار عيبا فالجوارى علا في في أغلب | 
| أحوالمن والبكارة صفة زائدة لانستحق الا بالشرط والولادة كذلك فانقصات الکن | 
افیا یا بزول عضي المدة ولمد زواله لا أثر له فى مالية المبن فلا مده التجار عباوق | 
۱ كتاب المضارية قول الجارة اذا ولدت فیذا فها عيب لازم أبدا فللمشترى ان بردها اذا | 
اعد بذاك لاه بدخل علها بلولادة کسر لا يرتفع ويظبر ذلك في عکن بطنباولا بأس 
۱ | بان يسعبا مراحة بعد ما وطثها ان ل يكن الوطء مصبا لان المتبر فى بيع المر امحه‌عرف 
| التجار وهلا یمدون هذا من اليانة ولان المستوفي بالوطء ليس عال وبع الراحه بلاق | 


۱ 


اذا كان شمل الشتری فذلك عنمه من أن يدعبا مراحة » قال ( واذا اشتری جارية فأعتقبا 
| أو دبرها أو ولدت له ثم وجد بها عيبا فليسله ان بردها ) لبطلان ملكه فها وخروجها من 
| أن يكون علا للنقل من ملك الي ملك وف القياس ليس له أن يرجع بنقصان اليب لان 
| نمذر الرد کان فمل المشترى فہ وکا لو قبلبا وهذا لاله لا اکتس سبباً ستمذر الرد فيهكان 
ابا لما حك فكانها في بده محبسبا ويرد الرجوع تقصان لیب وف الاستحسان أ 
| برجع بنةصان عيبا لان ملحكه نقرر فیبا ما صنع أما التدبير والاستيلاد فلا يزيل الملك | 
| ولكنها مخرج من أن تكون عل النقل من ملك الى ملك وأما التق فهو منه لللاتلان 
| الماك ف الا دى الى وقت المتق والشی" ينتهى عضي مده والمنتهى متقرر فى نفسهو هذا | 
| قلنا ثبت الولاء بالمتق والولاء أثرمن انار الللك فبقاؤه كبقاء أصل الملك فتى تمذر أ 
ارد مع قاء الك الستفاد بالشراء حقيقة أو حكنا برجم بنقصان العيب لاله استحق ذلك 
| لك بصفة السلامة کا لو تعيب فى بده © بوضحه أنها لو مانت عنده رجع بنقصان الیب | 
| لاه بالموتتنتعى مدة حيانه والات فما باعتبارها فکذلات بالمتق ينتعى الرق والماليةفها | 
باعتبارهاه وأما اذا قتلبا فقد روي عن أبى بوسف انه برجم بنةصانالميب أيضا لان لقتل | 
موت بأجل فكأنما مانت حتف أنفبا وف ظاهر الروابة قال لا برجم بعد القتل بتقصان | 
الميب لان القتل فمل مضمون لو باشره فى ملك الغير كان موجبا للغمان عليه واغا| 
استفاد البراءة عن الضمان هنا لملكه فما وذاك فى منى عوض سل له فتكانه بإعها لاف | 
المتق فانه لبس فمل موجب لاضمان على الارنسان في ملك النیر على الاطلاق لان | 
عتقه فى ملك الغير لا بتفذ ومن أحد الشريكين وان تغذ فلا سملق به الغمان مطلقا | 
حتی اذا كان مسرا لم بضمن شبأ فهو | بستفد عوضا عن ملكه حقبقة وحکاً وكذلك ان | 
| مانت لاله لم بوجد منه فمل مضمون فيا ما اذا باعهائم عل بالمیب فا بیجع تمان | 
0 ]مب لاله لو خاصم انما خاصم في عيب ملك لیر وله نال الموض حت اعا أ 

| السلامة ولان الييع والتسلبفمل مضمن فى ملك الغير فهو بمنزلة التتل والمبة والصدقة فى | 
| هذا كالييم لانه أوجب الملك فما باختباره فيكون قاطا ملكه الذى استفاده من جهة 


۱ 


00 


ی فڪان کالم هنذا فلل مضمون فى هلك الغير ا استفا البراءة عن ع الفمان ا 
إعتبارملكه فيها » قال (ولو بإعمنيا بمضا م يكن له ان يرد ما تي عندنا وال ابن أبى لیلی ۱ 

له ذلك الا ان يشاء البالم أن برد عليه نقصان العيب ) لاه تمكن من ردما بتي ولکنه ۱ 
| معيب لیب الشركة ولو تعیب فى بده لعيب اخ ركان له ان برجم بتقصان العيب الا ان | 
باه البإ ان با مية فهذا مه ولكنا تقول عجز عن رد الاي على الوجه ای تبض أ 
لانهقبض غير معيب وانما حدث عيب اله رکه عنده وذلك عنعه من الرد وسبب هذا كان 1 


۱ 
اد المت ونق كن در الرد يسيك ع فلیس له ان يرجم ! شی من قصان اليب | 
| كا او باع الكل وعند زفر له أن برجم نقصان الميب ف النصف الذى لم يسع اعتبارا | 
| للبعض بالكل اذالم بيع ولو كانبها فالكتابة نظير لیم من حيث انه بوجب لما حا بموض | 
يستوجبه الولي عليها فلا برجم بنتقصان الميب مد ذلك وكذلك لو أعتقها عال فعا روا || 
و وسف عن أبىحثيفة رجها الله لانه آزال ملكه عنبا مموض فبو كلو ياعا وفى روا 
| أخرى يرجم بنقصان میب لان العتق مه لارق سواء كان بموض أو بنیر عوض ألا ری 
| ات به الولاء فى الموضعين جیما ولو تتلا أجني ۱ دجم نتصان اليب على البائم ۵ 
| لاه أخذ العوض من القاتل فكان ذلك عنزلة عوض سل له بالبيع وكذلك لو کان وبا | 
فاحرقه اج نبي أو طماما فأكله لاله قد سل للمشترى الموض من جهته وكذلك ان كان | 
امشترى هو الذي أحرقه لابه قد استفاد البراءة عن الضمان سبب ملكه «قال(ولو لبس | 
التوب حتی حرق أو أ کل الطمام * 9 عل بالعيب ل يرجع شی" فى قول ألى حنيفة ول || 
أبو بوسف ود رحا الله برجم تقصان الیب من لقن استحسانا) لاه صنع اليم | 
ما پشتری لاجله ويمتاد فهب فلا نمه من الر جوع بنقصان لیب کي لو أعتن ق البدا 
وأو حنيفة تقول له ذرالرد بعل مضمون منه فى ابيع فلا برجم تصات العیب | 
۱ | كالاحراق والمتل وهذا لان الس والا کل موجب للغمان عليه فى ملك الغير واا 
| استفاد البراءة باعتبار ملكه فى الحل فذلك بنزلة عوض سل اليه وکا ان الا کل والس 
امقصودان بال راه یم سود بلشراه م يت ذلك الى في بات حق اارجوع له ۱ 
| لمان العيب لسلامة الموض له فكذلك الا" كل وان | أكل بعض الطمام ثم عم بالميب أ 
۱ فكذلك ال واب عند أبى حنرنة بمزلة مالو باع البمض لان الطمام فى اک كثىء واحد ‏ 


(۱۰۲ 


فلا يرد بعضه بالیب دون البعض * وعن أبى وسف ومد رها الله رواتان فما اذا 
أكل الببض فى احدى الروابتيين برجم بتقصان اليب في الكل لان الطمام فى | 

ی“ واحد برد لعضه بالعيب و أ کل الكل ءادها لا عله من ار جوع نقصان | 
الیب نا كل البعض أولي وفى الرواة الأخرى برد ما يق لان هذا ممالا بضره! 
التبمیض وهو قادر على الرد کا قبضه ورجع سصان العيب فا أكله ولد ۳۳ 
البعض عم | رواتان أيضافق احدى الرواتين لا برجم شی کا هو قول ای حنيفةأ 
لان الطمام في حك ثی" واحد فيم البعض فيه كبيع الكل وف الرواية الاخرى | 
برد ما بق لاه لا بضره التبعيض ولكنه لا يرجم تقصات العيب فما اذا باع اعتبارا | 
| للبعض بالكل » قال ( واذا طحن النطة أو ات السويق ثم عل بمب به كان له ان برجم 
فصان العيب ) لان املك الستفاد له بالشراء باق وانما تسذر الرد لمكان الريادة الت | 
| هى غير متولدة من المين عنزلة الثوب اذا قطمه وخاطه أو صبفه فله أن يرجم بنقصان 


۰ ۱ 
اليب + قال ( واذا اشتری خفن او نعلين او »صراعي باب فوحد فى احداهاعا | 


فله ان بردهیا جیما )لا نما فى الصورة شيثان وف المتفعة والمنی كثى* واحد فانه لا يتأتى أ 
الانتفاع القصود باح-داها دون الاخری والعتبر هو العنى وف الثی" الواحد وجود | 
العيب جزء منه مكن من رد الكل لابه لو رد المعيب خاصة لعاد الى البائم دیب حادث | 
اذ التفریق ما عنم الانتفاع وذلك عيب فى كل واحد ممما فان كان قد باع الذى 

ليس نه عيب لم يكن له ان برد ما بق ولا برجم بشی" کا في ای الواحد حقيقة 

اذا باع بعضه أما اذا اشترى وین أو عبدين وقبضهما ثم وجد باحدهما عيبا رد المعيب 

خاصة عند علائنا الثلائة رجهم الله وقال زفر له ان يردهما چیماولیس له أن برد احدها | 
لان الصفقة واه وضم اليد اي الردىء عادة معروفة ولو رد اليب تضرر البائع ذلك | 
| فليس له ذلك الا أن بردهما جيما 6 فى اللفصل الأول ألا تری انه فى الرد مخيار الشرط | 
والرقة ایس له ان شرق یبا رکنات ق ارد بلیب تبل اقبض فكذيك” بدأ 
ا القبض ولکنا تقول الصفقة قد تمت بالقبض لان الميب لا عنم تام الصفقة ثم علة الرد | 
۱ | الیب وذلك وجد فى ادها والحكم اما ثت محسب الملة ألا ترى أنه لو استحق | 
احدها مد القبض ل تخیر فى الاآخر فكذلك اذا وجد اليب في احدهما مخلاف ١|‏ 


OD E 


۳ فبناك وت ی کان له ان برد الآخر لاتصال أحده) الا غر نا 
ومخلاف خيار الشرط والرؤية لان ذلك عنم تام الصفقة بالقبض و كذلك خيار اليب قبل | 
القبض لان الصفقة لا تم قبل القبض وفرق الصفقة قبل المام لا مجوز ثم ان تضرر | 
البائم هنا من الوجه الذى ذكره زفر فكذلك من قبل ندلسه فلا يمتبر في حق الشتری | 
| ولس من ضرورة بوت الخيار له فى احدها نبونه فى الا خرکا لوسمى لكل واحدأ 
أمنهما كنا وشرط اغیار لنفسه فى احدها بعينه » قال ( واذا اشترى عبدا ثم باعه فرد 
عليه عيب بغير قضاء قاض فلس 4 ره عل دنه اليب ) لان هيدا عر الا 16 وه 

حصل بتراضهما والاوالة في حق البائع الا ول : مزل بيع مبتدا !| فل يمد اليه االك الستفاد | 
من جهة البائع ال ول في حمه ا لاضة قاض سنة 
| قامت عليه أو باب المين أو باقرار عند القاضى انه باعه والعيب به وهو لا پل به كان له 
| ان برده على الا ول ان كان له على الب يينة والا استحلفه ) لان الرد عليه قضاء القاضي 
| فسخ فان للقاضی ولا الفسخ اسبب العيب دون اسداء البيم فيعود اليه الماك الستفاد 
| من جهة البائ فبو على خصومته فى الیب ممه علة مالو وهبه ثم رجم ف المبة إلا أن 
| في الرجوع في الهبة القضاء وغير القضاء سواء مخلاف الرد بالعيب وقد قررنا هذا الفرق فى 
کتاب المبة « قال ( ولو اشترى جارية وها زوج أو بدا وله امرأة فله أن بردهما 
بالعيب ) لان النكاح مما يمد التجار عيبا في الغلام واطاربه چیما ولان الصود بلك 
| الجارية الاستفراش وهذا المقصود مختل اذا ظهر أنها منكوحة الغير وفي المد بسبب 
| الشکاح بازمه نفقة امرأنه وذلك بنتقص من مالیته فابذا كان النكاح ميا فا جیما واذا 
| اشتری شاة أو قرة خلها وشرب لین ثم عل امیا لم يكن له أن بردها بالعيب ولکنه | 
| برجم بنتقصان اليب عندنا وقل الشافبی بردها بالعيب مجمیع الفن والاصل أن الزيادة | 
| توعان متصلة ومتفصلة الع نوما زإدة ي متوفة من امین ميغ ف فى الثوب | 
| والسمن. والسل في السويق وهی عنم الرد بالعيب بالاافاق لراعاة حق الشتری فى 
مالية الزيادة والزيادة المتصلة الني هى متولدة من الااصل كالسمن واتجلاء البياض من | 
الميين و وئیابلیبس لا عنم الرد باأعيب فى ظاهر الرواءة لاه لا معتير مها ف عمود 
اللماوضات ألا ری سوير بش ی حام اتقسام الّن سما وقيل 


زو 0 


فل ول ای وی يويك راا هنه اد تن رد لیب وعد عم 
لا منع على قباس»سثلة التحالف وقد دم یا ب ونا زا نم فى وان مب | 
متولدة من الااصل كالكسب والغلة فلا منم الرد اليب ولكن الزبادة نسل للمشترى | 
نه ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال اراج بالغمان ثم الكسب أ 1 
والنلة بدل النفعة وسلامة النفمة للمشتری لا عنم رد الاصل لیب مجميع امن 

| فكذلك سلامة بدل المنفعة « وأما الز ادة المنفصلة:التى هی متولدة من الا صل كاللبن 

| والمار والولد والمقد اذا وطثت الاربه بالشمة والارش اذاجنی عاما سد ما قبضما 

| الشترى فبو عنم رد الأصبل بالعيب عندنا وعند الشافی لا عنم عنم ولكن برد الااصل 

| مجميع ی و ام جوا و ل 
| رد الأ صل بالعيب کالکست واللةوتأثیرهانهلانقابل‌هذهالزادقثی" من النلانها لم نكن 

| موجودة لا عند المّد ولا عند القبض فكان جيم المن عقابلة الا صل ألا تری ان هذه 
را هکت مس شير مع أحدكا أن رد الأسل لیب ع اتن نکذاه 
اذا كانت قاعة فى بد الشری أو استپلکپا أو غبره وهذا يقبين ان هذه الزيادة ليست 

|| ببيعة لان المبيم ما تمابله امن فلو صارت هذه الزيادة مببعة لقابلبا * ي' من القن كا فلم 
فى الزيادة الحادئة قبل القبض اذا قيضا الشتری مع الأأصل والدليل عليه أنه لا برد 
هذه الزيادة میب اذا وجد بها فلو صارت مييمة لثبت فما حكم الرد بالیب ويجوز 

۱ | فسخ سبب املك فى الا صل مع تقاء الزيادة سالة للمتملك کالوهوبه اذا زادت زيادة 
نفصةم رع اواهب اتید سا رهبا وحجتا فى ذلك ان نك ۱ 
| الشتری فى هذه الزيادة تملك ك بي فلو رد الأأصل صل جميع القن لبقيت الزيادةله ميم بلا نن | 
| وذلك ربا ويان هذا انه لا سبيل للك الزيادة سوى التولد من الأصل وانما يسرى | 

]الاك الثابت فى الأأصل وملك في الأأصل ملك مبيع لات هذا الك بت له |] 
| بالشراء وما ثبت فېو باق من غير دلیل مننی حتی توم الدليل والدلیل عليه ات | 

| باعتبار یام ذلك الاك اتصرف في امد بالاقلة واذا ثبت ان ملکه فى الا صل ملك | ۱ 

ام فذلك الاك بتری الى از بادة لان المتولد من عبن الثي' يكون دصفته ألا ری ان | 
وله للكاتبة وف أم اوله من غير السيد اوش ENES‏ 1 


كسب الكاتى لا شت فيه حك الكنابة فاذا مت أن هذه الزيادة فى حم البيع قلنا 
ق لس عقابلها ثىء من القن لانها بيع عض والفن عقنابلة لا صل دون البیم کاطراف 
| امبيم لانقابلبا ثي من ان الا ان يصيرمةصودا بالتناول فكذلك الزيادة ان حدثت ةسل 
| القبض ثم قبضها المشترى مع الأصل صارت مقصودة بالتناول فيقابلها جزء من القن ومن 
| ضرو رة ذلك استحقاق صفة السلامة فما فاذا وجد مها عيبا كان له أن بردها بذاك وقبل 
| القبض لما كان لا ابابا ی" من ان کانردها مقصودا ولكن بردها مع الاصل نبا 
۱ واما الزيادة الحادية مد القبض فل آصر مقصوذة بالتناول والقبض ع المقد فلا ابا 
| تمن ظبذا لا یکون له أن يردها ولا برد الأأصل دونها مجميع الفن لامها ليتق مبيعة سالة 
للمشتری شیر عوض والر با ليس الا هذا ولهذا لا علك ردها وان رضي البالم لان 
المذر الرد لمق الشرع ولهذا رجم التقصان وان إعها بعد الم بالميب لان الرد | 
۱ متنع لكان الزيادةسواء رضي البائ لك اولم برض ولا قال قبل رد الاصل الزيادة 
ا تسم لشتری مبيم بلا من فكذلك بسد رد الأصل لان قبل رد الأأصل الزيادة نم 
۱ فتکون الزيادة عقابة الا صل يمنى عن اعتبارالفن عقابة لبم فاذا تمذر رد الا صل‌بالیب 
5 انفسخ المقد فيه فالز 2 ذلك لا تکون تما للا صل واذاصارت مقصودقولا قابلا 
| عن كانت ربا ولهذا برد الا صل بالیب بعد هلاك الزيادة لان الانم زبادة كانت بتي 
| للمشتری مبيما بلا تمن وقد انمدم ذلك اذا هلك من غير صنم أحد وان استهلکبا أجني 
2 م بدا فسلامة البدل للمشتر ىكسلامة الاأصل وان كان المشترى هو الذى استهلكبا 
| فلانه حابس لحا باستهلا که أو لانه استفاد البراءة عن الضمان علکه فما وذلك عنى عوض 
س اليه منها فنفعة ذلك من ردها بالميب مخلاف الوهوبة لان بعد الرجوع فى الأصل 
| هناك الزيادة نت لاموهوب له هیر عوض والا صل كن ساماله موهوبا شیر عوض 
| ول يكن له ذلك ربا فکذات الزيادة وهذا لان حكر ابا انما ثبت ف الماوضات دون 
| التبرعات ٭ قال( واذا اشتری عبدا فوجده خنثا أو سارقا أوكافرا له ان برده) والاصل 
ان مطلق المقد تتفي سلامة العقود عليه عن اليب لما روى أن النني صلى الله عليه 
وسل اشترى من المداءین خالد عبدا وكتب فى عهدنه هذا ما اشترى مد رسول الله من 


۱ 
۱ 


مدا خا بن هودة عبدا لاداء ولا غائ ولا نة ا ن الس فق هذا تميس 

أعلى ان الببع قتضى سلامه ابيع عن عن العيب ویر الداء بها روا الحسن 
ریما الله المرض في الجوف والكبد قالالمرض مايكون في سار البدن والداءمايكونني | 
الجوف والکبد وال ره وفها روى عن ألى بوسف قال الداء الرض والغائلة لا تکون | 
من قبل الافعال کالاباق والسرقة وانليشة هو الاستحقاق وتیل نون ثم الر جع 
ای معرفة الوب الى عرف التجار وفي كل نی" انما برجم الي أهل تلك الصنعة 
| فا دوه عيبا فهو عيب برد به أو ما لقص المالية فهو عيب لان القصوه باليم | 
| الاسترباح وذلك بالمالية فا نقص الالية فو عکن خللاف القصود وذلك عيب ۳ 
واذا وحد العبد مخنثا فبدا مما (مده التحار عيبا فیکن نقصانا نی ماليته وفما هو الممعصود 
| علك السد وهو الاستمال فى الأعمال الشاقة وكذلك ان وجده سارقا فان ذلك مخل 
عتصوده لانه لا مكنه استخدامه اذلا أنه على ماله ودشق عليه حفظ ماله عله ناءالليل 
والنهار وان سرق مال الغير تقطم | سببهوكذلك ان وجده كافرا كان له أن بردهاذلا عيب 
بلغ درجته درجة الكفر وهذا لانه رعا حتاج الى استخدامة, فى الأمور الدبنية نحو 
| اخاذ الا لطبوره وحمل الصحف اليه والکافر جس لا يؤدى الا مانة فى الا مور الدينية 
ولو اشتراه شرط ابه كافر فوج ده مسلا ل يكن ع له ان برده عدا وقال الشافى له أن 
برده لابه وجده مخلاف شرطه وله في هذا اك رط غرض فرعا قصد ان يستخدمه فى | 
الحّرات ٠‏ الا و ولا يستخير من نفسه أن يستخدم | فى مثله فاذا فات عليه | 
| مقصوده ترس رده اب رجهم الله قالوا الكفر عيب فذكره فى المقد لا يكون | 
عي وجه اله شرط بل على وجه التبری من ع العيب فکابه اث شتراه على انه معيب فاذا هو | 


۱ م وهذا لاله وجد أزيد ما شرط ولبوت حق الرد لدفم الضرر عن نفسه فاذا وجده | 
آید ماد شرط فلا حاجة الى دفم الضرر عن نفسه بانبات حق الرد له «قال (وان وجد | 
| الفلام زائيالم يكن له أن برده بالعيب عندنا وقال الشافى له انيرده) لانعیب از نا کیب | 
| السرقة أوفوقه ألا تری‌ان فى المارية كل واحد منها عيب فكذلك ف الغلامولكنا تقول 
| اشتراه على انه غل فوجده أفل ثم الذى به لیس الاتمنى الزنافان تمنى الزنا معدوم فى حقه 
فان فصل الزنا لاب لمبد الا مال ولا مال له مخلاف الجارية ثم القصود من العبد 
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الاستخدام فى أمور ارج الببت وزاه لايل مقصود الولى وأما البارة اقتسود | 
هو الاستفراش وزاها خل مدا المقصود فاا تلوث عليه فراشه وقيل فى الفلام اذا أ 
صار ذلك عادة له محیث ث لا يصبر عنه فله ان رده لاله تمكن الملل فى مقصوده فكلا 
وجهه في حاجته ذهب فى متالهة هواه فب و کالسرقة فامها مخل بالاستخدام من ع الوحه 
الذى فلنا و کذلك ان وجد السد ولد زنالم يكن له أن يرده لان هذا لا جل عتصوده 
3 الاستخدام ولان أ كثر الماليك هذه الصفة لا تمرف انسامجم فاما المارية اذا كانت 
ولد زا فله ان بردها لان ذلك مخل عقصوده مها وهو الاستيلاد فان ولده يمير یامه | 
اذا كانت ولد زنا وعی هذا الثلام اذالم يكن ختونا أو المارية اذالم نكن خفوضة ۳ 
الحلية من دار المرب هذا لا يكون عيبالاثالا نعل امهم لاضماونذلك و للولد لايكونعياأ 
في الصغير أيضا ويكون عيبا لعد البلوع لان الوله فى دار الاسلام لا بترك كذلك حتى | 
| ييل والتجار يدون ذلك عيبا في الولده‌قال(والتواول‌عیب اذاكان بنقص امن وان كان | 
لانقصه فلس بیب ) لاه لإ مخل بالقصودفيتبر تفصان المالية بسببه وال كذلك قد | 
يكون الخال وثبة لاتتقص من الالية وهوما اذاكان على ند وقديشينه اذا كان على رأس | 
الارنبة وذلك بنقص من الالية فلهذا يمتبرفيه أن نقصه من القن «قال(والصبوءة في الشمر | 
عيس) لان التجار يعدونه عيبا وكذلك الشمط فان الشمط فى أوانه من المرم والمرم عيب | 
وف غير أوانه ومن داء في الباطن وهو عيب ثم اللون المستوى لاشمر السواد فاسوى | 
ذلك اذا كان نقص من القن ویسده النجار عيبا ثبت به حق الرد قال والبخر عيب فى | 
الجارية وليس بعيب ف النلام إلا أن يكون من داء وهو نتن الم وهذا مخل بماهو| 
المقصود من الخارية وهو الاستفراش ولا مخل عا هو المقصود من الفلام لاه يستخدمه | 
بالبمد من نفسه الا أن يكوزمن داءفالداءنفسهعيب «(قال) والذفر كذلك وهونتن الا بط | 
وهو مخل بالتصود من الجمارية دون النلام الا أن يكون فاحشا لا يكون ف الناس مثله | 
فبذا يكون لداء فى الببدن وهو نقص اف قال والبجر عيب وهو التفاخ حت السرة وبه || 
سی بمض النا سجر وهو یکوناداه ف البدن ویمده التجار عيبا والادرةعيب وهی عظم | 
الخصيتين وانما يكوت ذلك لداء في الب دوف يعض النسخ الآذن عيب وهو الذى | 
ایسیل من منخره الماء ومنه قول القائل ۱ 


۱ وری ى الانين Em‏ © نوم و ماکان لفل 
[| وذلك ستعدر منه ولا كون وی الماع والبسر عيب وهو الذى يعمل بساره | 
ولا پستطیم ان يعمل : عينه الا أن يكون اعسر سر وهو الاضبط الذي يسل بايدين | 
وت كان تمر رضي الله عنه هذه الصفة خينئد ,يكون زيادة وليس میب «قال (والشي | 
عيب) وهو ضف ف البصر حتى لا بصر من شدة الظلمة أو شدة الضوء ومنه بسمی 
الاعثي «والسم عيب وهو بوسة وتشنج فى الاعصاب منه أصل المرج والسن السوداء | 
عيب لاله لا ينتفع به وهو پشین صاحبه والسواد فى السن دليل موت السن عند من 
1 فى الس نحياة وكذلك ااسن الساقطة عب‌ضرسا كان أو ميره لاله بنقص من القن || 
وده ر عمط انين ن فما لابدو مها كالاواحين نقص ٠ن‏ |انفعة وفها يبدو 
منها كالضواحك وف الأصل كالنواجذ سقص من الخال ولهذا وجب الارش اذا قلم 
من الغير وأفسد امنبت» قال (والظفر الاسود عيب اذا كان تقص امن )لاله نقص من 
امال والسواد فى الظفر دلیل موه كم فى السن واغا بشترط هذه الزيادة لان ذلك | 
قد لا نقص من القن فيمن هو اسود الاون كاليشى وانما نقص فیمن هو أيض اللون 
كالائراك واذا كان حيث لاننقص المن لا شت حق الرد ه«والاباق مرة واحدة عيب 
و صفیرا فاذا بلغ فلوس ذلك ليب الا أن أب بعد الكبر وهذا اذا كان 
ميث معز أما فى الصغير جدا فپذا لا بکون عيبا لانه بضل ولا باق والاباق کون عن 
قصد منه وهو اس من هل ولكنه لا تدی الي بات مولاه فیطل كالداءة فاما اذا کان 
مزا فلاباق والقصد الى ذلك 2 مق من وهو عيب فيه مام يان فاذا بلغ زال ذلك 
وان أبق بعد الباوغ مرة فهو عيب لازم أبدا والسرقة كذلات » قال ( والبول فى الفراش 
كذلاك فى حق‌اله‌نیر جدا لایکون عيبا) لانه يكوزمن أمثاله عادة»وأما الجنون اذا وجد 


مرة فبو عيب لازم أبدا سواه وعد ف ال المي و بهد البلوغ والفرق اتسا 
الجنون واحد لا حتاف بالصفر والكبر وهو افة فى المقل فاذا ودر قار سبق ف ۱ 
ماعاش وذلك يظبر فى حماليق عينيه عمرفة أهسل الم فيه وأما سب الاباق والسرقة أ 
والبول فى الفر ش في حالة الصغر فخالف اسبب هذه العيوب بعد البلوغ لان الاباق في | 
| الصفرسیبهسوءالا دب وحب اللعب وسببه بعدالبلوغ الفرد وتلةالبالاةبالولى وكذلك السرقة 


سبيها قبل البلوغ قلة التأمل فى عواقب الامور يسبب الصفر وبمد البلوغ سببها القرد أ 
| ومذا لا يجب بها على الصي مامحب على البالغ وسبب البول في الفراش قبل الباوغ | 
استرخاه فى الثانة سيب الصفر وسببه بعد البلوغ آفة فى الآ لة الاسكة فاذا وجد في 
| حالة الصنر فبو عيب ما دام صخيرا فاذا بلغ زال ذلك السبب فزال ال حك أيضاً فاذا وحد 
بعد البلوغ فهو عيب لازم ادا لان التجار بمدونه عيبا فبو بنقص من الاية والاباق ‏ 
وى المالية فيدحكها فكان من أفش العيوب »(قالوایل في نات‌آدم عيب) لاله نقص 
المالية ويخل بالممصود وليس لعيب في الهاتثم لابه برد في المالية وقال (والقرذعيب )وهو 
اعت فى الأنى عنم الوصول الها وبدقضى شرم رحمة الله قال اقمدوها فان أصاب الارض 
|| فهو عيبءوالرتق عيب وهو لم فى الأى عنم وصول الواطی" اليهاهوالمفل عيب وهو ان 

يكون فى الأنىشبه الكيس لابتإذذ الواطىء بو طثبا وهذا كله تخل بالمقصود هقال (والبرص 
عيب ) وهومعاومبمده التجارعيبا فينقص من امالية ه قال (والجذام عيب) وهو بیج حت 
| المد بوجدنته من بعد ورا تقطم الاعضاء به وهو أخش الميوب قال صلى الله عليه 
وسل فرمن الجذوم فرارك من الاسدهقال (والفتقعيب) وهو ربح فىالثانقرما يج بللرء 
فیقتله ولا کون ذلك الا لداء في البدنهقال (والسلعة عيب ) وهوالقروح التى تکون فى ۱ 
|| المتق ويسمى بالفارسية خوك وذلك لا یکون الا لداء فى بدنه ورعا بتاف إسببه وكل 
ثى' بنقص الفن في الرقيق والدواب فهو عيب لان المقصود ف البيم الاسترباح فبنقصس 
من امن يكون خللانی المقصود » قال (والک ء-) لاله انما فمل ذلك لداء فى البسدن 
الا أن یکون سمة فى نمض الدواب فان كان من ذلك ثی لا يده التجار عيبا لا برد به | 
قال (والفدع عیب) وهو ف‌الکف زيغ فى الرسغ يينه وبين الساعد وف القدم كذلك زيخ 
ينه وبين عظ الساق وف الفرس هو التواء الرسغ عن عرضه الوحثی وهو الاب الاعن ۱ 
#قال (والفحج عیب)وهو فی الفزی‌نباعدما بين الکمبین والافج من الا دی الذى تدانی | 
صدور قدميه وتتباعد عقباء وتتفحج ساقاه»والدحس عيب وهو ورم یکون فى اطراف حاف | 
الذرس»قال( والصككعيب )وهو انرم طك ر کتباهقال او مر وأوعييد رجه الله الصكك ۱ 
في الرجلين في الکمبین»قال(وا نف عیب)وهو اقبال کل واحد من الامبامین الى صاحبه | 
|| وذلك سقص من قوة الشی وقال ان الاعرانی الاحنف الذى عثی على ظبرقدمیه» قال أ 
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|| والصدف عيب وهو التواءفى أصل المنق »قال (والشدق عیب)وهو وسم مفرط في الم 
۱ وفيه الحدريث می رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشدق فى الكلام وهو ممأ بده 

| التجار عيبا ثم الميوب التى يطعن الشتری بها أنواع أررعة نوعمنها. یکون ظاهرا في موضع 
راه القاضي و یره ولا تسم الحصومة فى ذلك مالم بره الیب لان لجع 
| الخصومة شرط لتوجه الحصوءة وحقیقه معرفة ذلك بالمرفة مکن فاذا راه القاضي فان 
كان عيبا لا حدث مثله في مشل تلك الدة وقد عل القاضي وجوده عند الالح فق 
| برد إلا أن يدع البائع أن الشترى عل به عند العقد ورضى به غینئذ بحاف المشترى على 
ذلك ثم برده وان کان شیثا ما حدث مثله فى مثل نك الت لول تول الاح ان الست 
1 یکن عنده لان الحوادث انما تحال حدونها على آقرب الا وقات ومن ادعى تاريخا 
۱ | ساقاً فلیه ان يثبته بالبينة فان أقام الشتری البينة على ان اليب كان عند لام قفي 
بر وان م يكن ل ينتاف ابا تقلت ده وسلمه وما ه هذا لیب دنا بذک | 
السام رازن يكون اليب حدث بعد اند قبل انم ال أنهم تاوا النظر للمشترى 
| ينمدم اذا استحلفه هذه الصفة فان الميب لوكان حادنا بمدالمقدوقبل التسليمكان للمشترى 
احق الرد والبائم بار فى عينه بان العيب لم ؛ ن موجودا عند المقد فالأ حوط ان يحلفه 
| باقه قد سیه حم هذا اد اليه ول يكن به هذا اليب قال الشيخ الامام دی الا ول 


1 ا لان ب تی الي عند 3 و ولايكون دا ق فى عينه ۳ يكن لیب 


ا سای و مسلمن عدلن 
| من الأطباء لان عل ذلك عدم واعا برجم الى معرفة كل : ثی" الى من له دصر في ذلك 
اب ای سر ا هت تال تدا اسن کر ان كنم لا تملمون 
| ولا بد من المددفي ذلك لاله قول مازم كالشبادة فاذا قآلا الميب موجود فيه وقلا هو | 
ا E‏ 221 جوم 2۳ ۱8۶ وان قلا قد حدث ذلك حینشد حاف 
لام 6 يبنا فى الفصل الأول الا ان قى المشترى اليينة على افرار البائع أن الیب كان 
تمر 87 مره ا لقنا إن يكرد فق ماه مي 


| ربا النساء لان اي سل | الله عليه وسل أجاز ل النساء 5 ۳ بطم ءا عليه الرجال 
والرأة الواحدة نك لذلك مد أن تکون حرة مسلبة فان کات اتف فو أحوط 
| وهذهالمسئلة معروفة فى الطلاق‌والشپادات‌فان آخبرت وجود الميب توجبت الحصومة 
السببف المال وا ولكن لا ثبت الرد تقول النساءوان كان ذلكبمالايحدثفى 

مثل تلك المدة لان هذه از ادة عکن الوةوف علهالامن جهة النساءفلايمتبرقول النساءفها ولان | 

| شبادة النساءحجة ضميفةلا فصل الحكم بها مالم تتأيد ید وذلك بتكول البائع فيستحاف | 
حتى اذا انضم نکول البائع الى شبادة النساء فسخ البيع وعن أبى وسفانه شضی باردقول | 
النساءلان شپادمین فبا لا يطلم عليه الرجال کشپادة الرجال فها بطلمون عليه وقاس بالمنين | 
اذا ثبتت البكارة تقول النساء مد مضي السنة فانه شرق يدهما وقد يبنا الفرق بي نالفصلين | 
فى کتاب التكاح وعن تمد قال ان كانت الخصومة قبل القبض فسخ المقد بول النساء | 
وان كان بعد القبض لا فسخ لان الحاجة الى تمل الضمان من الشتری الى البالم وشبادة | 
النساء فى ذلك ليست محجة تامة > ونوع من ذلك ما هو حکی كالاباق والسرقة والبول | 
فى الفراش فان‌القاضی لا يمم خصومة المشترى ف ذلك مام تتم البينة على وجود اليب ۱ 
عنده لان‌قیام الب فى الال شرط لتوجه الخصومة ولاطریق لمرفة‌ذلك الا باليينة فان | 
طلب المشترى عون الثم على وجود ذلك العيب عاسده فمد ذكر فى الجاع أن على قول ۱ 
آنی وسف ود رها الله يستحاف الباثم باه ما بل أنه يق عند 2 ۱ 
أو بال فى الفراش وقد بیناهذا الفصل فبا آملیناه من شرح الامم الكبير وان ثبت | 
وجود اليب عند الشتری فان کان اشتراه وقبضه وهو صغير واصومة بمد الباوغ | 
| نسمم الحصوءة فى ذلك لان العيب الذى كان عند البائم قد زال وهدا عيب حادث عند | 
| الشتری قال(وا ن کانت انلصومة ف الصفر أو كان الشرا» بسد الباوغ فالا ن تسم | 
| خصومة الشتری وحتاج الى اقامة البينة على الذ ی كان أبق عنذه بمد ما بلغ قبل شرائه | 
فان لم يكن له يبنة يستحاف الام بت لقد باعه وقبضه الشتری وما أبق ولا سرق ولا بال | 
فى الفراش 0-00 باغ ار جال وهذا استحلاف على الثبات لاه على على التسلیم الذى النزمه 
والمين الأولى عل الم انا عل فل اليد وى ظاهر الرواءة الجنون كذلك الا ان فى | 
۱ الجنون ستحلف الله لقد باعه وسلمه وما جن قط لا وار وحدمرةق 


رلقنة 


الصثر أو الكبر فهو عيب لازم أمدا وسض التأخرين من شامخنا رجهم الله قالوا فى ] 
| الجنون لا بشترط عوده عند الشترى لتوجه انحصومة لان أثر ذلك الذى كان قائم فيه | 
| على ما ينا فالجنون بمد انقلاعه ِمقب أثرا بظبر ذلك فى حالیق عينيه وذلك یکنی لتوجه | 
| الحصومة خلاف ااباق والسرقة والبول فى الفراش فانه ليس لما ق د کان أثر فى الم أ 
| فلا بد من عوده عند الشتری اتوجه اللصومة » قال (وان طلب البائع جين المشتري بل | 

| 


1 
۱ 


۱ ما رضى بالديب منذعل به ولا عرضه على بيع حلفه على ذلك) لاله ادعی عليه مالو أقر به 
لزمه فاذا أنكر يستحاف عليه لرجاء نکوله ه(قالوالمزل عيب )وهوآن بمزل‌ذنبه في أحد 
الجانبين وذلك يكون عادة لاخلقة واعا فعل ذلك اذا راثو رما حول الذنب من جانب 
الى جانبحت بلطخ وركيه باروث وذلك ليتقذر ويمد عيبابردبه «قال(والشش عيب)وهو | 
شی بشخص فى وظيفه حتی یکون له حجم لبس له صلاءة المظ قال الوظیف مستدقالساق 
قال (والمر د عب)وهو كلما حدث ف عرقو به من تزيد أو انتفاخ عصب قال (والزوائد 
عیب) وهو اطر اف عصب بتفرق عند المجانة و نقطع عندها ویلصق ماه واطرن عيب | 
فنهم من بغول الازر وهو طیق مفرط فى السين والا اھر هواطرن فاه ذ کر فى جل | 
| عيوب الفرس وهو أن لاننقاد لارا كب عند العطف والسیر وهونوع من المح واج مح عيب 
أمخل بالعصود وخلم الرأسعيب « وهو ان يكون بدحيلة مخلع رأسه من‌المذار وانشد عليه 
وهو مما يمد عيبا ورا بطل سببه وبل الخلاة عيباذا كان بتقص الْقْنوهو ان يسيل 

| لماب الفرس على وجه تبتل لمات به اذا جلت على رأسه وفها علفه وتیل ان يأخذ الغلاة || 
بشفتيه فيرى بها وهذا نوع من المح فإوعيب اذا كان بقص القن وللبقوععب والمقمة f‏ 
۱ دائزة فى عرض زوره يمد عيبا وبتشاءم بهومنه قال اتق اميل المتوع » والانتشار عيب | 
| وهو انتفاخ العصب عند الانماب والمصب الذى بنشر هی المجانة وتحرك السطا کانتشار | 
۱ المصب غير أن الفرس لا تشارالمصب أشداحهالا منه لتحرك السطا * والغرب عيب وهو 
اور مق اماق ورا پسیل‌منه شى* حت قال مد اذا كان ذلك سائلا فصاحبه فى حع الطبار 
۱ كصاحب الجرح السائل ٠‏ وااشير عيب وهو اتقلاب فى الاجفان وه كان یسمی الاشتر 
| وهذا عکن ضفاق البصر ه والمول عيب فانه يمكن ضفافی البصر حتی بری الا حول 
الثى/الواحد شيثينوالموص والفتل عيب وهو نوع من الول إلا أنه اذا كان يمل إنسان 
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مین الى المانب المقدم يى فلا واذا كان الى ال انب المؤخر فوا موص موالطفر عیب 
وهو بياض يبدو فى إنسان المينيسمى بالفارسية باحسه وذلك يمكن ضعفا فى البصر ورجا 
عنم البصر أصلا »والشعر فى جوف المين يكون عيبا لاله يضف البصرهوالجرب عيب || 
سواء كان فى المين أو فى غير امین لان ارب في السین يمكن ضعفا في البصر وف غير | 
امین يكو اداء فى ادن ه وكذلك ای السينعيب لاله يضف البصر» ورع السبل | 
عيب فانه يضف البصر ورعا يذهب به» والسمال القدیم عيب اذا كان من داء اما القدر 
العتاد منه فلا يمد عيبا فاذا کات قدا فذلك من داء فى البدن والداء نفسه عيب ٭ 
والاستحاضة عيب لان الاستحاضة لداء في البدن ثم سيلان الدم اذا کال مستداما | 
فرعا يصدها وتقتلها » والتى برغ حيضها زمانا عيب لان ذلك لا يحكون الامن داء فى 
البدن ومنه يكون مواد امرض للمرأة فان الرطوية اذا كانت تسیل منها في وقتبا تكون ۱ 
صميحة البدن واذالم تسل اصفر لونها ولا نها اذا كانت لا محیض فانما لا بل یس 
۱ فعرقنا أنه خل با هو القصود منهاوواذا اشستری عبدا عليه دين لم ل به م عل بذك فله 
ان پرده لان قيام ادبن عليه ما يمده النجار عيبا وتکون ماليته مشفولة هق النرماء فهو 
]|| عيب حكى کیب النكاح الا أن تقضى عنه البائع دنه أو بيرثه الفرماء منه فبذلك 
]| بزول اليب وزوال المي قبل الحصومة بسقط حق الشتری فى الرد اما اذا عل بالدين 
۱ م اشتراه هل له أن برده عد سد لا استدلالا بسا الوب وعضد أبى بوسف له أن 
برده م اذا کان مستحفا وهو عا| به له أن برده كذلك هنا ه واذا اشتری جارية فوج دها 
محرمة فليس ذلك يعيب لان له أن تحللبا عندنا وقال زفرليس له أن حالبا ولکنه بردها 
بالعيب لامها دخات فى ملكه وهی بهذه الصفة فلا يكون له أن محالبا کالو اشتراها 
وهى منكوحة لا يكون له أن فسخ النكاح ولكنه بردها بالعيب ولكنا تقول للشتری 
قاج فا مقام ام وقد كان لاثم أن محللبافاذا كانت أحرمت بنیر اذنه حللها من غير 
كراهة واذا كانت أحرمت باذنه فله أن محللبا وان كان ذلك مكروها لما فيه من 
خلف الوعد فكذلك المشترى ولا يكره ذلك للمشترى لان خلف الوعد لا وجد منه 
| هذا وه فارق النكاح فبناك لم يكن للبائع أن فرق ينها مد مة النكاح فکذلك 
دتري ره رن فاح الى رزج ود ان 2 ليق قى اللشترى فاما 
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ل وم الاحر ام فلحق الشر ع وحق الا دی‌نی احل مقدم لہا کان للمشتری أن لما واذا 
تمكن من ازالة اليب فليس ل أن بردهايه » وال كانت فى عدة من زوج فان کان الطلاق. 
رجميا وله أن بردها كان النكاح ونا والزوج يستند پارجمه الا اذا انتفضت المدة قبل 
الحصومة فینثذ لا بردها ازوال اليب * وان كانت العدة من طلاق بان أو موت فليس 
هذا بیب لان هذا مالا يسده التجار عيا فلیب هو التكاح وقد انقطم والحرمة هذا 
السبب نظير المرمة بسبب الیض 6 أن ذلك لا يكون عيبا فبذا مثلههواذا وجد بالجارية 
عيبا فاراد أن بردها ققال البائع ما هذه يجارتى فالتول قوله مع ينه لان الميب لا عنم 
عام القبض والرد حکه لا فر د الشتری به من غير قضاء ولا رضا فالمشترى دعی 
بوت حق الرد له فى هذا ال والبائع بنکر والقول قوله مم عينه لاف ماسبق من 
خيار الشرط والرؤية وان اشتراها على انها بڪر فقال وجدنبا الا يصدق على ذلك 
الا بدينة لان البكارة في النساء أصل فالشتری بدعی عارضا ليثبت لنفسه حت الرد ه 
فو زلة دعوى العيب فلا يصدق عليه الا يبينة » قال واذا اشترى جوزا أو بيضا 
فوجده ذسدا كله وقد كسره له أن رده ويأخذ القن كله أما البيض فالفاسد منه 
| لیس عال متقو م اذ هو غير متتفع به ولا قيمة لقشره فتبسين ان أصل الببم كان باطلا 
وأما الجوز فالقصود منه الب دون القشر ولا قيمة لقشره فى المواضم التى يكثر فها 
اللي وف الوام شم ات تدر فيه لمعب فان کان ره نکن مر اجوز قبل 
الکسر باعتبار ۳ دون العشر فاذا كان حادثا أو منستن الاب لا بصاح للاتفاع به 
فكال ابيع ب باطلا فأما اذا كازقليل الب‌آو اسو داللب فبذا از ازلة اليب فاذا وحده كذلك 
لعد الكسر رجم بنقصان الس دن الزن عندنا وقال الشافي برده وكذلك بطاح ارغ 
والفاحكبة اذا وجدها فاسدة کلبا مد ما يكسرها فان كانتلا نساوي شيئاً رجع 
| جيم امن لاله ین بطلا ذالييع وانكانتمحيث يأ کلم بعض النا سأ وتصاحلماف الدواب 
برجم محصة الميب من المن عندنا وقال الشافمى له ان برده لاله لا تمكن من الرد الا بعد 
الملل بالميب ولاطريق له الى مسرفة اليب سوى الكسر ولا يصير ذلك مانما حه 
فى الرد وهذا لان دق الشررر عن الشتری واجب بحسب الامكان والبائع هو الذى 
مل الکسر فک مل نك ارا یه ات عدن درق 
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وذلك ينمه من الر دكا لو تعيب اليم میب آخر وهنا لان الرد لدفع الضرر عن 
الشتری واعا تكن مه على وجه لا يلحق الضرر بالالع ثم مراعاة جانف لالم أولى فان 
حق الشتری لا بطل أصلا ولکن برجم . سقصان العيب من ان والضرر الذى یلحق 
البالم بازرد لا عکن دنه موض فلپذا رجحنا جاه وهدا اذا وجد الكل فاسدا فان 
وجد البعض بهذه الصفة فالكلام فى حصة ذلك كالكل اذا وجده فاسدا الا ان 
فى الجوز اذا كان الفاسد منه مقدارا مالا مخلو الموز منه عادة كالواحدة والاثتتين فى 
كل ماثة فليس له ان مخاصم البائع لا جله لانه عند الاقدام على الشراء راض به على الوجه 
المتاد واطوز ف العادة لا مخلو عن هذا فلا خاصم فيه لاجل ذلك #قال واذا اشترى 
عبدا قدحل دمه قصاص أو ردة فقتل عند المشترى رجع على البالم امن كله فى قول 
أبى حنيفة وقال أ وبوسف وحمد رپ قوم حلال الدم وحرام الدم فیرجم تفاوت‌مایین 
القيمتين من القن لان المبد بعد ما حل دمه مال متقوم وحل الدم عيب فيههومن آشتری 
شیا میا وتم نر یه رده بعد ما نه رج محصة الیب من امن کال وکان زانیا با 
عند الشتری ومات وبيات الوصف أن بيع حلال الدم میج وبالقبض ينتقل الى ضمان 
الشتری بدليل أنه لو مات كان ان متقررا على الشترى ولو تسرف فيه الشترى نفذ 
تصرفه فيه ولو وان عالما حين اشتراه أنه حلال الدم لم برجع ده يء ء فمرفنا أن حل الدم 
عيب فيه ( بوشحه) أن بیع برد على محل غير مستحق يسبب حل الد م فالمستحق به النفس 
واغغا علك بالييع المالية وحل لدم لا بمدم المالية ولا نصير بستحقه واتما تلفت المالية 
باستيفاء المتل وذلك فعل أنشأه ا ابيع فى ضمان الشتری 
مخلاف ما اذا استحق بیع عاك أو حق رهن أو درن لان المستحق هناك ما تأر ابيع 
فينقص به قبض الشتری من الاأصل وفى الکتاب استدل عالو اشتری حاملا وقبضبا 
فولدت ومانت فى نفاسهالم برجع مجميع القن وان كان أصل السبب فى بد البائم وعذرم 
أن الغالب فى الولادة السلامة يشكل على أصل أبى حنيفة باطارية الخصوية اذا حبات 
م رده الام فانت فى قابا رخ التصوب منه عل الاب واوق هذا هرق 
وع تناقض وأو حنيفة تقول زالت بد الشتری عن الیع لسبب كانت الازالة مستحقة 
ف بد لثم فرج بن كاد استحته اك أومرنن أو صاحب درن وه لان از 
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لكات مستحقة قبل قبض الشتری ينتقض بها قبض الشتري من الأصل فكأنه م 
شنه وآعا قلنا ذلك ت لان القتسل بسبب الردة مستحق لا مجوز ترکه وسب القصاص 
مستحق فى حق من عليه الا ان بنشی" من هو له عفوا باختیاره والبيع وان كان برد على 
الالبة ولكن استحقاق النفس بسبب القتل والقتل متلف للالية فى هذا الحل ذ كان فى 
نی علة ألعلة وعلة الملة قم متقام الملة فى الي فن هذا الوجه الستحق كاه المالية 
ولا نصور لقاء الماللة فى هذا الحل دون النفسية والنفسية مستحقة بالسبب الذى كان 
عند البائع فيجمل ذلك بازلة استحفاق المالية لان مالا فصل عن الشي» محال فکاه هو 
۱ ولا تصور لبقاء المالية فىهذا ا حل دون النفسية الا ان استحقاق‌النفسية فى حكر الاستيفاء ۱ 
قط وانقاد ابيع صحبيحا وراء ذإك واذا مات في بد للشعرى في یم الاستحقاق في حکم 

الاستيفاء فلبذا. هلك فى ضمان المشترى واذا قبا ل فد ذلك الاستحفاق ولا سعد أن 
يظبر الاستحماق في 3 الاستيفاء دون غيره كلك الزوج في زوجته وملك من له 
القصاص في نفس من عليه القصاص لا يظبر الا في الاستيفاء حتى اذا وطئت المنكوحة 
بالشمة كان المبر ما واذا قتل من عليه القصاص | نسان فالدءة تکون لورنته دون من له 


القصاص وهذا مخلاف الزنا وزنا المبد لا يصير موي رای اس عله شرب 0 


۱ موم واستيفاء ذلك لا نی ملي فى ال وا اشتره همم عل مهت | صح‌الرواتبن 
عن أب حنيفة برج جع بان أيضاً اذا تنل عنده لان هذا عنزلة E‏ وف الرواة 
الأخرى لا برجم لان حل لدم د من وجه كالاستحقاق ومن وجه كالعيب حتى لا عنم 
یرت البيع فلشپه بالاستحقاق قلنا عند الجهل به برجم مجمیم الهْن ولشهه میب قلنا 
لا برجم عند الم شی لانه انا جمل هذا کالاستحقاق لدفم الضرر عن الشتری وقد 
ندفم حين عل به وأما الحامل فبناك السبب الذی كان عند البائع بوجب انفصال الول 
| لاموت الام بل الغالى عند الولادة السلاهة فبو نظير الزانى اذا جلد وليس هذا 
كالنصب لان الواجب على الناصب فسخ فمله وهو ان برد النصوب کا غصب و بوجد 
ذلك حين ردها حاملا وهنا الواجب‌عل الثم تسب بیع کا أوجبه المقد وقد وجدذلك ثم 
ان تلف سبب كان الحلاك مستحها به عند الثم ينتقض قبض الشتری فه وان لم يكن 
سس قبضه فه وعلى هذا الأسل ار ك كان ی بده علد 


AW 
الشتری رجع مخصة اليب من امن عند أبى بوسف ومد رجپما الله بان نقوم سارت‎ |] 
۱ وغير سارق وعند آنی حنيفة برجم بنصف القن لان قطم اليد كان مستحقا عليه سیب‎ 
۱ ان عند البائع واليد من الا دى نصفه فينتفض قبض ااشتری فى النصف فيكون الشتری‎ 
الخيار ان شاء رجع بنصف لسن وان شاء رد مايق وبرجع مجميع !من على البائ کا‎ 
لت بد ند« ون اتب من اه فى أن رده | رين ال ی مت‎ 
المن لان النفس ماكانت مستحقة فى بد البائع ألا بری ان على الامام آن تحرز عن‎ 
۱ السراية بان لا بقطع فى البرد الشدید ولا فى المر الشدید وأن بحسم بسد القطم ققبض‎ 
المشترى لا بنتقض‌ف النصف الباق وان سرى * قال وان اشترى جارية وعبدا فزوجبما‎ 
م وجد .هما عيبا لم يكن له أن بردهما لان النکاح فهما عيب حادث عنده فان با و‎ 
يكن دخل بها كان له ان بردهما لزوال الیب المادث عنده ول يجب المبر مهذا النكاح فان‎ 
الولى لايستوجب على عبده دناه قال واذا شېد شاهد أنه اشتر ی هذا العبد وهذا اليب‎ ۱ 
نه وشبد آخر على آقرار 2 به جز محر الشبادة لاختلاف الشاه‌دین في المشبود به‎ ۱ 
فاحدها بشید بقول وال خر نیب سا ولیس على واحد من الا رین شهادة شاهدین‎ 


جولو بلع عبد من نفسه بجارية م وجد با عيبا كاذله أن بردها وبأخذ منه قيمة نفسه فى 


قول أبى حنيفسة الا خر وهو فول بى بوسف رمعا الله وکان ول أو لا برجم قيمة ۱ 
الجارية وهو قول محمد وكذلك لو مانت قبل أن قبضبا الولى واستحقت وكذلك 
لو حدث مبا عيب عند المولى حتى تعذر ردها بالميب فن قوله الا خر برجع بحصة اليب 
من قيمة المبد وف قوله الاول من قيمة الجارية « وجه قوله الاول ان هذا مبادلة مال عا 
لبس بمال فشد الاستحقاق والرد بالميب يكون رجوعه تقيمة ماهو بدل 3 كا فى | 
النكاح والخلم والصلح من دم السد اذا استحق البدل وكان بمينه رجع تقيمته وياتف 
الوصف أن الذى من جهة الولى فى هذا امد الاعتاق فان بيع المد من ه اعتاق | 
وذلك ليس مال والدليل عليه أن المبوان ثبت دبنا فى الذمة عتابته فان البد یتق 
علي ملك الولي حتى يكون الولاءلدوان الوكيل من جانب المولى في هذا المقد لا يكون 
له قبض البدل ولا بطل قيامه عن الجاس قبل قبول العبد انه لا عاك الرجوع ع | 
«والاجل الى الصاد ونحوه ثبت في بدله وان البدل لا برد الا بالیب الفاحش عرفا || 
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أنه فى حک مبادلة مال عا ليس بال وتأثيره وهو أن استحقاق ال رة لوردها بالیب 
لا سفسیخ امد فكيف بنفسخ وقد عتق العبد فاذا | نفسخ فقد نمذر تسليم الجارية مع 
قيام السبب الوجب للتسليم فتجب قیمتها واستدل بالكتابة فانه لوكاتبه على جارية بسير 
عیپا فاداها وعتق ثم وجد المولى ہا عيبا ردها وأخذ مثلبا صميحة فان حدث ما عيب 
عند الولی رجم شقصان العيب من قيمة الجارية وكذلك ف بيع العبد من نفسه مجارية 
#ووجه قوله الا خر أن الولى أزال عن ملكه مالا بازاء مال فاذا لم يسل ما بذل له رجع 
شيمة ما بذل کا لو باعه من فرسه تجاره فمتق على القربب ثم استحقت الجارية رجع 
الوی‌قيمة المبد ه ويان الوصف أن ول تصرف المولى باعتبار مالكه ویس له فى المد 
الا ملك المالية الا أن ازالة ملك المالية اذا لم تكن الى مالك يكون موحا عتق العبد فاما 
تصرف الولل من حيث الازالةفتلاق ملكه وملكه ملك امالية ه وتحقیق هذا الكلام ان 
فى حق مأ يسل للعبد فى هذا فى معنى مبادلة الال با ليس ال لان الذى سل للمبد التق 
وهو ليس عال وفها بزله الولى عن ملكه هذا مبادلة المال بالال فعند الاستحقاق والرد 
میب مراعاة جانب الولي أولى لان ا لحاجة في دفم الضرر عن المولى فاما المتق فسالم 
للعبد بکل حال ولات المتق للعبد بینی على ازالة المولي ملكه فيمتبر ما هو الااصل 
وباعتباره هذا مبادلة مال بمال ألا تری أنه اذا أعتق عبدا على خر يحب على العببد قيمة 
فسه وما كان ذلك الا بالطريق الذى قلنا فكذلك اذا استحق البدل أو هلك قبل 
التسلبم وقوله ان السبب ل فسخ على احدی الطريقتين تقول فى حق المولى قد افسخ 
السبب ولان فى حمّه مبادلة المال بالال ولكن تذر عليه استرداد العبد لنفوذ المتق 
فيجب رد قيمته كالمدبر اذا مات المولى وعليه دين مستفرق أو فتله مولاه بل وصيته 
ولكن بتعدر رده الى الرق فيجب عليه السمابة فى قيمته وعل الطريق الا خر قول 
لا بشخ السبب ولكن لم يسم للمولى العوض فيرجع عثله ومثل ال مارية حم هذا المقد 
| ماهو عوضها وهو مالية ابد فاا برجم قيمة البد بهذا مخلاف التكاح فان عوض 
الصداق هناك ليس عال متقوم ليكون الرجوع عاليته فلبذا صرنا الى قيمة الصداق هناك 
وفي الکتاب‌فیل المواب قول محمد فان من عادنه الاستشباد بالختاف لايضاح الكلام 
ولأن سلمنا ففقول بدل الكتابة لیس عقابلة رقبة المكاتب بل عقابلة ما يسم للمکانب 


00 ااا 
لمقّد الكتابة وهو كونه أحق بنفسه ومكاسبه وذلك ليس عال فلبذا كان المع فيه مثزلة 
المع فى اللکاح وهنا بدل الجارية مالية العبد في حق المولی فاذا لم ا الجارية كان 
رجوعه عالية الد وهو قبمته واذا باع رجل جاره رجل ۳ م خودم في عيب 
فقتلبا لغير قضاء قاض فالها تلزم البائم دون الا . مر لان هذا عبرلة ار یه سد 
راض ما فالاقالة في حق الو کل كلبيع الجديد فكان الوكيل اشتراها اتداء قال الا أن 
يعم أن مث لا محدت فيلزم مرلان تيتا بوجود اليب عد الآمر وا يشتفل 
الوكيل باللصومة لاله بر فيا فائدة وفي کتاب الوكالة والأذون قال لا يلرم الا مر 
على كل حال وهو الاح اتنا ان هذا زا الاقلة وفي هذا نی لا فرق بين لیب 
الذى حدث مثله أو لا محدث وان أبى البائم أن بقبلبا تفاصمه الشستری ی الى القاضي ۳ 
عنده بالعيب كان اقراره عند القاضى وعند غيره سواء لا بلزم الا مر الا فى عيب 
لا يحدث مثلهه ومنی هذا الكلام أن فى العيب الذى لا يحدث مثله رد القاضى باقرار 
اوکیل وبالينة سواء فى انه يلزم الا مر لان ارد ضاء القاضى فسخ وقد تيقنا وجود 
سببه عند الا مر وان كان العيب حدث مثله فاقرار الوكيل لا يكون حجة على الا مر 
ولكن حتاج الى أن ثبت على الا مر بلينة أن العيب كان عنده ليردها عليه وان لم يكن 
له يبنة فم الا مر المین على ذلك وان ردها القاضی عل الوکیل يبينة أقامبا الشتري فالينة 
حجة على الا مر فيلزم الا مر فانردها باباء امین من الوكيل فانها تارم الا مر عندنا ه وقال 
|| زفر هذا والاقرار سواء لان النكول بدل عن الاقرار وهو عازلة البدل فلا يكون حجة 
على الآمر ولكن اوکیل على خصومته مع الا مركم فى الاقرار . ألا ترى أن الشترى 
لو باع الجارية من غميره ثم ردت عليه بعيب شكوله جمل هذا وما لو ردت عليه باقراره 
سواء فى حق البائم الاول فكذلك فى حق الوكيل ولكنا تقول الو كيل مضطر فى هذا 
النكول لاانه لا يمكن ان محلف كاذبا اذاكان عالما بالعيب وانما اضطر الى ذلك فى ممل 
أشره للامر فیرجم عليه ما بلحقه من المپدة حلاف ما اذا أقر فانه غيرمضطرالى الاقرار 
لاله بعکنه ان يسكت حتى يعرض عليه ان ونقضي عليه بالدكول فيكون هو فى الاقرار 
مختارا لا مضطرا وخلاف المشترى الاول فانه مضطر في النكول ولكن فى عمل باشره 
لنفسه فلا برجم لعبدة عمله على غيره فان أنكر الا مر أن تكون الجارة یبا فقو 


010 

قوله مع یه لان الوكيل بدعى لنفسه حق الرجوع على الآمر ما بلحق من المبدة فى 
هذا كل وال کل مک لقو وم یه الا نم ابم البينة انها هی الجارية الى 
باعها فینشد الثابت بالبينة كالثابتباقرار الخصمو اذا اشتری الرجل جارية أرجل بامره ثم وجد 
مماعيبا فله أن بردها باليب قبل أن يدفسا الى الا مر منغير أمر الا مر عندنا ه وقال ابن 
یی ليلي ليس له ذلك لانها ملوك للامر فلا يملك اخراجها عن ملكه بنير أمره ولا 
أمانة فى بد ال وکیل ويد الامين كيد صاحبها ولوكان سلمبا الى الآآمر لم بردها میب 
الا بأمره» وجه قولنا ان الرد بالميب من حمّوق الممّد ولمذا اختص هه الوكيل والماقد فى 
حقوق المقدمستبد به وانكان قدعقده لنيره ولانه في الحقوق کالماقد لنفسه ألا تری أن | 
فى الرد مخيار اله شرط والرؤية لا تحتاج الى استطلاع رأی ال ر فكذلك فى الرد مخبار 
اليب مخلاف ما بعد التسلی الى الا مر لاله لا کن من ردها الا باعادتها لي بده ولیس 
له ولا اثبات اليد علها بغير رضا الآ مر ١‏ مد ما سلما اليه فاما قبل التسليم فبو لا يحتاج 
الى ذلك ألا تری أن المضارب برد ما اشتری باليب وان كان رب المال غائا وابد 
اللذون برد ما اشترى بالیب وان کان مولاهغائا فان ادعى البائع ان الآآمر قد رضي | 
لیب فطاب مين الا مر أو جين الأمور مارضي بذلك الآمر لم يكن على واحد مهما | 
فى ذلك عين غندنا ه وقال ابن أبى یل لا بردها الوكيل ولا الضارب حتى حضر الا مر 
أو رب الال فيحاف ما رضي بالمیب لان رضا الا مر ورب الال بسقط حق الوكيل فى 
ارد بدليل أن لالم لو أقام الينة على ذلك وأقر به الوكيل لم يكن له أن بردها فاذا ادمى 
لاثم سیبا مسقطا لته ی الرد استحق‌المین على من مدي ذلك عليهكالو ادعی الوكيل أنه | 
قدرضى بههوجهقولا أنه لابين على الوكيل فى هذه الدعوی لانه لا بدعى الم عليه 
الرضا فلو استحاف كان بطريق النياية ولا نياءة فى المين ولا مین على الا مر لان از 
الاستحلاف يتر تبعل دعوی وخصومة و بجر بين البائع والامر معاملة فلا يكوزهو 
خدما لهفىدعوىالر صاخلا ف مااذا أقم البينةفان الو كيل خصم للبائمو ا ن کان ناا با عن الا" مر 
وانبات ات بالبينة على خم م هو نابت ی واذا قر الو کیل فرضا الا مر باقرارهلا شت 
ولكن اقراره حجة عليه وقد زع أله لا خصومة له مم البائم فى هذا الیب فباعتبار زعمه 
5 ا ارآ کل عل قسه انه رن بهذا اليب فك من ګج فى ق 


00 ۱ ۱ 

نفسه دون الا ءرکالوأقرآن‌الا مر رضی پالمیب فالجارية تلزمه الا أن تقر الا مر ذلك 
تقوم نة على ذلك أو يرضى بمارضى به الوكيل قال واذا اشترى الرجلان جارية فوجدا 
ها عيبا فرضى آخدها فبو على الملاف الذى ذکرنافی خيار الرؤية والشرط وقول ان 
ألى ليل كقول أبى وسف ومد رجها الله فى أن له ذلك ه قال واذا اشستری عبدا 
مجارية وتقايضا ثم وجد بالمبد عيبا ومات عنده فانه برجم محصة الميب من الجارية فقوم 


]| العيد صرحا ونقوم وه اليب . فان كان ذلك بنخصه الشر رجع لعشر الجارية لان بدل 
البد الجارية ألا ری أنه لو کان تا لعيله رده وأخذ الجارية وارجوع بخصة اليب من 
البدل يكون وكذلك الميوان والمروض كبا اذا استحق أحد العوضين أو رد بالیب 
ققد انفسع المقد فيرجع بالبدل ان كان قلعا وقیمته ا نکان هالكا لانه تمذر استرداده 


هم قيام السبب الوجب لارد و كذلك ما يكال أو يوزن ان كان بمينهفازفوات القبض فيه 
مبطل للعقّدما فى المروض ٠‏ ولو أقر اللشترى به لانسان ول .تم عليه يينة لم يرجم على البائم 
بش لان اقراره حجة فى حقه دون البائع فبو فى حق البائم مناف للسامة باقراره وان 
اى قال الم اس هو مدي الى ينك وولو مع عينه لاه نكر 
ابيع فى هذا العبد واو أنكر جريان ابيع سا أصلا كان القول قوله مع یه وكان على 
المشترى ائيات المقّد بالينة فكذلكاذا نکر الممّد فى هذا الحل «قال 0 اشترى خادما 
بكر <نطة ولیس الكر عنده لم مجز لاله ان عين الكر وهو ملك یره فبذا بيع مالس 
عند الا أن وان م يمين فو ول الصفة وهذه جهالة فغى ا 
حنطه حبذ او وسط فنی القياس لا جرز هذا آبضا لاه في جانب الكر 0 
ما ليس عند الانسان لا مجوز الا بشرائط الل لما روی عن الي صل الله عليه وسل أنه 
مى عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص ف السل وفي الاستحسان يجوز هذا لد لما 
روی عن اني صلی الله عليه وسل له اشعری جزورا بکري رم استةرضه‌فاعطاه ايامولان 
الکیل آوالوزون اذالم يكن لتو ثبت ف ال مة نا فكان ۵ مراء من لس‌عنده وذلك 
بح كالشراء بلدر اهم والدليل على أنه كن جو از الاستبدال »قبل القبض والاستبدال بیع 
قبل القبش لا جوز عینا كان أو دیا فان ود ار میا وند پات باع الكر ردها 
وأخذ كرا مثل كرء هو كذلك لوكا ذلك الکر عند البائع مینه كان ان برد کرا مثلهلان 


۱۳۳۲( 


ألا ری أن البيع يستدعى محلا هو مال متقوم كالشراء فنقوذ عه دلیل على أنه مال 
متقوم فى حقه » وف تصحیح البيم اظبار ساطان مالكيته و يكن فى عينه من معنى 
الاستذلال شی حتی ومر 4 فكذلك فى تلصح بح الشراء ابات سلطان الملكية 
ولا بکون فى عبنه من معنی الاذلال ثىء دب ین ی لس أعنى فى عين الشراء 
بل نی فى قصده وهو الاستخدام قبرا علك المين ولا عنم صحة الشراء كالنمى عن 
الشراء وقت النداء ولهذا ندب الولد الى شراء أيه مع أنه منوع من اذلاله لانه 
لا قصد نشرانه الاستخدام ولو كان امات اللك لطريق الشر اء عنه اذلالا لكان 
القريب ممنوعا عنه فى قرءبه لان كل طاعة لا تصل الها الا ععصية لا يجوز الأقدام عليها 
ثم تحقيق هذا الكلام أن بالشراء لانتبدل صفة الحل لانه كان مملوكا قبل شرائه وت | 
ملوکا بعد شرائه واتما تحول الاضافة من اسل الى الكافر وهى اضافة مشروعة 
الا ری أنه يرث الکافر العبد اسل وبالارث تتحدد الاضافة فى حق الوارث ولكن 
لا تبدل وصف الحل فلا یکون عينه اذلالا لاف الاسترقاق فبه تب دل صفة ا محل 
فيصير مملوكا مد ان كان »الک والمملوكية اذا قوبلت بالمالكية كانت المملوكية فى غابة 
الذل والهوان وهذا غير مشروع لاكافر على الل وكذلك النكاح لان بعقد النكاح 
تجدد تيو تالملوكية ف الحل وكان ینبنی انلا تنيت سل على المسلمة الا أن لضرورة 
الب الى قضاء الشبوة واقامة النسل آثبت الشرع ذلك 0 على السلمه فييق ی 
حق الكافر اذلالا فلا يكون مشروعا لدكافر على المسلمة آلا ری أن ملك النكاح بق 

للكافر على السلمة لانه ليس فى اتاء املك بدیل صفة امل فصار الشراء هنا في 
ممنى الاذلال عنزلةالبقاء فى ماك الشکاح . بوضحه ان الحلية لانکاج باعتبار صفة الحل ولمذا 
لا يجوز لامسلم نكاح الجوسية والرندة والااخت من الرضاعة والسلمة ليست متحللة 
فى حق الکافر فلاتعدام ا حل لا شقد النکاح ولكن بتي لان فوات الىل عارض 
على شرف الزوال فيمنع اتداء النكاح ولا عنع البقاء کالفوات لسبب المدة وحدلك 
القبض الذى بم به المد لس فه ٠عنى‏ الاذلال لان ذلك محصل بالتخلية ولس هذا 
نظير العرم بشتري صيدا لان الصيد فى حق الحرم حرم المين قال الله تعالى وحرم عيرم 
صيد البر مادمتم حرما فل يكن مالا متقوما کار فى حق الس بل ه ولهذا لا مجوز ببعه 


ابه اشتری علىما لبس فى ضمانه وهی رسول اله صلى الله عليه وسل عن ربح مالم يضمن | 
وببان ذلك اذالشن لابدخل فىضمانهقبل القبض فادا عاد اليه املك الذى ز ل عنه لعينهو ق 
له مض ان فبذا ريم حصل لا علي ضمانه ولا وجد هذاالينى فبا اذا اشتراه عثل القن 
الاول أو أ كثر فارع هناك صل للمشترى والبیم قد دخل فى ضماندولا كذلك فیا اذا 
باعه‌من غيره لاهلا حصل للمشترى هناك 2 الا على ضما نه و كذ لاك اذا اشيراه البائم الاول | 
من الشتری الثانی لانه لم يمد اليه اللاك المستفاد من جهته لان‌اختلاف أسباب اللك عنزلة 
اختلاف أسباب الاميان وقد قررنا هذاه وكذلك لو دخل ف المببع عيب ثم اشتراء لبم 
بأقل من امن الاول لان الاك م يمد اليه على الجيثةالنى خرج عن ملكه فلا -حقق فيه 
2 مالم يضمن ولكن مل النقصان عقابلة المزء والذی احتدس عند المشترى سواء كان 
التقصان تدر ذلك أو دونه حتى اذا كان النقصان نقصان السمر فبو غير معتبر فالمقود 
لانه فتورف رغبات الناس فيه ولوس فيه فوات‌جزء من المينفباعتباره لا يجوز شراؤه باقن 
من القن الاولهوكذلك لو اشتراء جنس آخر غيرجنس امن الاول فذلك جائز لارنف 
ارح لا يظبرعند اختلاف الاس فالفضل انما يظهرف التقوم والبيملا بوجب ذلك مخلاف 
ما اذا اشتراه جنس الن الاول والفضل يظبر هناك من غير تقو عم « ولو كان المقد | 
الاول بالدراهم فاشتراه بالدنائير وقیمنها أقل من الثمن الاول فبو جائز فى التياس وهو قول 
زفر لان الدراهم والدنانير جنسان بدليل انه لامجری الربا ينهما وفى الاستحسان هذا 
لا جوز وهو مذهبنا لامهما جنسان صورة وجنس واحد معتىفالمقصود منها واحد وهو 
الئية ولهذا جملا في أغلب الاحکام كنس واحد فباعتبار نیا جنسان صورة بصح 
هذا المقد وباعتبار هما جنس واحد معنی لا يجوز هذا المقد وعند اجماع المنى الموجب 
اللحل والوجب لاحرمة يلب الموجب لاحرمة وله صل الله عليه وسل ما اجتمم الحرام 
والملال فىثى' الا وقدغلب المرام الملالولانموت هذه المرمة لاحل الربا وباب الريا 
مبنى على الاحتياط ه و كذلك لواشتراه ملوك الم الاول عبده أو مكانبه بأقل من ان 
الاول لان تصرف الماوك لمالكه من وجه فکس المبد لمولاه وللمولى فى كسب 
مکامه <ق الاك فبو كشراء البالم نقسه لكان حمّه فى المقصود بالمقدين ون اشراه 
ولده أو والده أو زوجته فكذلك فى قول ای حنيفة وقال او بوسف ومد رجها الله 


2) 


يجوز لان الاملاك بينهما متبانة فليس للولد فى مال الوالد ملك ولا حق ملك فبو قياس 
| مالو اشتری أخوه وأو حنيفة قول ان کل واحد منها محمل عزلة صاحبه فا دجع 
ابي لك المين ألا , ری ان شبادة أحدما لصاحه عد كاده لنفسه فکذلك شراء ان 
الم وأبه کشر اء 7 شه وهو نظير الملاف الذى سبق أن الوكيل بلع علد 
یی حنيفة لاییع من لا تجوز شبادنه له كلا بیع من فسه وملوکه وعند آی وسف 
ود رحب الله جوز یه منه کا يجوز من أخيه وغره من القرابات «قال وان اشتری 

وکیل البائع بأقل من امن الاول جاز في قول أني حنيفة ولا يجوز في قول نی وسف 
ومد رها الله وهو بناء على ما نفدم ان السل اذا و کل ذميا شراء خر له أو سما 
عند ألى عبطا موز ول یل ی ناه مزل الاد افسه فک هنا كيل 
۱ عنده كالماقد لنفسه ثم الاك يتتقل الى الم وکل حکنا فبو كلو اشتراه لنفسه ثم مات 
فورئه البائم منه وعند ألى بوسف ومد رجپما الله هناك يعتبر حال الموكل وی 
عقد الوكيل له كعقده لنفسه فبنا أيضا يحمل كذلك والوكل هنا بائم لا يجوز راز 

بأقل من المن الاول فكذلك شراء الوکیل لهالا أن أبا وسف يسوى بين الفصلين 
وقول هناك التوكيل باطل والوكيل نصير في الشراء عاقدا لنفسه فبنا أيضا نصير 
الوكيل مشتريا لافسه شراء صحیحا وتمد فرق ينما فيقول هناك الوحكيل تصیر 
مشترا لنفسه وهنا ی مر ول كرا بدا سین فش الكل یون 
اقمة على للوكل لان الم ليس من أهل المقد على ار حتى لو اشتری ار لنفسه | 
الاعلك وان قبض فكذلك نوكي له بالشراء باطل ام البائم هنا فن اهل مباشرة هذا 
السقد حت لو اشيراه نقسه انمد شراوه فاسدا فکذلك اذا وکل غيره فيه لاف 
التوكيل بالشراء الفاسد صميح کاتوکیل بالشراء الى الحصاد والدباس وسد حة 
الوكلة شراء ال وكسل کشراء الموكل وقبض الوکیل للموكل فیصیر مضمونا عليه 
بالقيمة ولك نأو وسف تقول متىأمكن تصحیح المقد لا جوز إفساده اذلا ممارضة 
بين الفاسد والصحیح وهنا لو جملنام ..شتريا لنفسه كان الشراء صميحا ولو جطناه 
]|| مشتريا لامر كان الشراء فاسدا فينبئى أن حمل مشتريا لنفسه شراء صميحا وفيه شبهةعلى 
|| مذه آی حنيفة فانه قال ان البائم أوابنه لايشتريه لنفسه وماتحصل للبائم من الاك بشرا» | 
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أو كيل فوق‌ماتحصل شراءاننه لنفسه وان جمل هذا ذظير مثا جر ف الوكالة فکذاك نی 
أن مل فى شراء E‏ ال e EES‏ 
کاف رفاشتری جرا جاز شراؤه ه وكذلك لو كان له أب ب كافر فاشترى خرا جوز شراژه 
فن هذا لوجه دشک ل مذهب أن حنيفة ه قال الشيخ الامام الاصح مدي فى ازالة هنا 
الاشكال أن النم هنا لاجل امد لا لاجل المود عليه بدليل انا حدالمقدين لو كانهبة کان 
كل واحد من المقدن صحيحا وکل من له الق ف المقدبن جيما لا يجوز منه الشراء 
كالبائم ولس للوكيل حق فى المقد الاول فلبذا صح منه المقد الثانی وان كان حکنه 
نبت ابا فاما الاب والابن فلها حق فى المقدين فتزلا مئزلة ابام فى ذلك مخلاف 
|| مسئلة الجر فبناك المنم لانمدام صفة المالية والتقوم فى الجر وانما متر ذلك فى حق الماقد 
خاصة فاذا كان الماقدكافرا صح المقد سواء ثبت به حق املك أو حقیقة اللك آوشهة 
الا لم لان ناف نبت بطريق المي » قال ولو كان البائم والشتری وكيلين فى البيع 
۱ الاول ل جز لابائم أنيشترى بافل من المن الاول قبل النقد لامن الشتری ولاءن مو کله 
0 لان هذا التم باعتبار المقد والماقد لنيره فى حقوق المقد عتزلة الماقد لنفسه و کدلك ليس | 
او کل البائع ان بشتر به من المشترى ولا من موکله لان وكله انما باع له فهو عنزلة یمه 
بنفسه فى المع من الشراء ألا ترىأن من باع أو بيع له لا ثبت له حق الاخذ بالشفمة 
فكذلك لا مجوز شراؤه باقل من ان الاول قبل النقد وهذا لان ارم لا على ضمامه 
الذى حصل له ه قال واذا باع بأاف درهم نسيثة سنة تم اشتراه أف درم بنسيئة سنتين 
قبل قبض ان لميجز لان هذا فى »می شراء ما باع يافل ما باع فانالزيادة في الاجل 
تمكن تقصانا فى مالية امن ألا تری أن أصل الا جل عکن تقصانا فى المالية حتى يكون 
الوجل أنتمص من الال ولهذا ثبت ربا النسأ شرعا فكذلك بزيادة الأجل بزداد التقصان 
فى المالية فان زاد على المن درا أو أ كثر جاز لان الزائد في المن الثانى عقابلة التقصأن 
التمکن نزيادة الااجل فینمدم التقصان به معنى والمتنم شراء ماباع بأقل مماناع فاذا لم 
يمل أن امن ی أقل من المن الا ول كان الشراء جائزا © قال واذا باع ارجل طماما 
دراه فلا باس بان يشتري بان قبل أن قبضه من الشتری ما بداله من المروض 
أو الطمام دا بيد سواء كن کر و ۳0 نامه لمینه لان | 
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| لشن دن لا يستحق قبضه ف الجاس ومجوز الابراء عنه فیجوز الاستبدال به أيضا 
| كبدل العروض والأصل و في جواز الاستبدال بالثمن حديث عبد الله بن تمر رقا 
عنبسمااحيث سل رسول الله صل اله عله وس فقال انی اد بع الابل بالنقيم ورعا أبيعه 
بالدراهم واخذ مكاما دنر فقال صلی الله عليه ول لا ۳ افترقما ولس نها عمل 
«قال واذا ان لرجل على رجل درن الى أجل وهومن ثمنمبيع فط نش على ان يعجل 
ساب فلا خير فه ولكن برد ما أخذ والال كله الى أجله وهو مذهب 1 
حمر رضى الله د.ا وكان زيد بن نابت رضي الله عنه يجوز ذلك ولسنا أذ قوله لان 
| هذا مقابلة الأجل بالدراهم ومقابلة الأجل بالدراهم ربا ألا ری ان في الدن المل 
لو زاده في المال ليؤجله لم جز فكذلك في المؤجل 'ذا حط عنه البعض ليمجل له ما بق 
والتي روى أن الي صل الله عليه وسل لا أجلى : نی النضير فمّالوا ان لنا دون على الناس 
فقال صل اللهعايه وسل ضمو | وتمجلوا فتأويل ذلك ضوا و تمحلوا ءن‌غیر شرط أوكان ذلك ۱ 
قبل تزول حرمة اوبا وهسذا مخلاف المولى اذا صاخ .م مکانبه من الالف المؤجلة على 
اخمائة على أن يسجلباله فذلك يجوز لان المكانى ملكه ولا ربا بين المملوك وسيده 
فافيه شمة الربا لا إستبر بين المملوك والسيد وان کار بر حميقة الربا ينه حتى 
الا جوز یم آدر هم بالدرهین ينها * وضحه أن المولى تقصد بالكتاة الرفق بالمكاب 
فكذلك فى حط نعض البدل مقصوده الرفق به لا مبادلة الاجل بالدراهم وكذا لو زاده 
فى يدل الكتاة ليزيده فى الاجل جاز وعدم هذا الممنى فیایین‌اطرن»قالو اذا باع عبدا 
ينسبثة فباعه ‏ اشترىمن رجل أو رهنه أو أوصى له به ثم اشتراء لبائم من ع ذلك الرجل 
بأقل من القن الأول جاز لان هذا ملك متجدد ثبت للثانى لساب جدید فپو کن اخر 
بشتربهبأقل من امن الاول منه وفرق بين الموصى 4 وین الوارثفانالبائع لو اشترامن 
وارث الشتری بأقل . ن المن الأول لا جوز ذلك لانالورالة خلافة واغا ينتقل الى 
الوارث الك الذي كان للمورث ولمذا برده بالمیب ونصير منرورا فها اشتراه موره || 
وجوز إقالة الوارث مع البائع « أما الوصی له فثبت له ملك بسبب متجدد ولمذا لا برده 
ال مم بام الموصي ولا يصيرمخرورا فبا اشتراه الموصي فليذا جاز شراژه 
أمنه بأقل من الثمن الاول وفرق بين ما اذا اشتراه له وارث البائع ى اشرق قد 
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موت الثم وبينما اذا اشتراه البائع من وارث المشترى وأو وسف یسوی پیت 
الفصلين وقول لا مجوز فهما لان وارث البائع قوم مقاءه بده كوارث المشترى 
ووجه الفرق على ظاهسر الروابة ان الوارث تقوم مقام المورث فا كان لامورث ه وقد 
كان الك في البيم لامشتری فيخلفه وارئه فيه وما كان ملكه للوارث فيخلفه وارثه فى 
ذلك ولكن هذا ملك محصل لوارث البائع با کتسامه وهو لبس مخاف عن البالم فى ذلك 
فحمل شراؤه مد موت البائم ڪد رانه فى حاة البائم ه قال وان اشتراه البائم من 
الشری مع عبد آخر من حصته منه أقل من لمن اأذى بعه م محز الشراء فه کا لو 
اشتراه وحده يأقل من امن لاول وجوز فى المبد الا خر محصته لانه لا مفسد للعقد 
فى حصة المبد الا خر * وقد يبنا عذر أبى حنيفة فى الللافيات أن هذا فاد ضیف 
خی لهذا خنى على زيد بن أرق رضى اله عنه فلا يمدو حكنه عله مخلاف ما اذا كان 
الاد ظاهرا بسب الربا أو غيره ولا تقال ينبئى ان محمل عقابلة ماباع مثل امن الاؤل 
احتالا اتمحیح القدلان هذا الوجه غير متمين لاتصحيح فاه وان جسل اب أكثر 
من الاول مجوز المقد أيضًا ولا شال قد جمل قبول المد فى ذلك شرطا لقبول 
المقد فى الآخر وهو شرط فاسد فينبنى أن فسد به المقد في ای کا هو مذهب 
أفى حثيفة في نظائر هذا لان قبول العقد في ذلك السد لیس شرط فاسد . ألا تری 
|| أن ننه لو كانمثل الثمن الاول أو خلاف جنس الثمن الاول كان صحيحا وانما النساد 
لاحل ارح الحاصل لا على ضمانه وهذا العنى بمتصر على العبد الذى باعه ولا تمدى 
الى المد في البد الثانى ه وارتف اشستراه البائع مع رجل اخر جاز شراء الاجنى 
ف نصفه € جوز شراؤه فى الكل اذا اشتراه انفسه واعتبار البمض بالكل اعتبار ميم 
١ه‏ وان كانت جارة فولدت عند الشتر ی نم شتر اها منه بأقل من الثمن الاول جاز ام 
كانت الولادة تمصا م لودخلبا عيب آخر عند المشترى سب باخرولا مجوز آن بنقصبا 
لان مادخل في ملك لفشتری على هرفته کا كان فاذا اشتراها البائم بأقل من الثمن الاول 
۱ حصل .له رح لا عى ضاهه قال واذ اد ل من ستة | 
أشهر من بوم شتراها فادعی الباثم الولد وكذبه الشتري في ذلك لم نصح دعواه في 
[القياس وهو قول زفر و مت دعونه فى الاستحسان وهو قول علائنا الفلاثة رحیم الله 
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وه اقل فيه أن لع بذ الدعوى سی في 5 امام به فلا قبل ذلك 9 
۱ لو زم انه كان أعتقبا قبل ابيع وكالو جاءت بالولد لستة أشير فصاعد وک لو مات الولد 
أوأعتق الشترى الولد ثم ادعی به وھ ذا لانه مناقض في کلامه فاقدامه على بيعها اقر ار 
مه ها ليست بام ولد له فاذا زعم | مد ذلك ان الولد ولده وانها أم ولدلهكان مناقضافي 
ذلك والدلیل عايه أن البائم لو ادعی سب هذا الولد ل ' نصح دعواه اتاق فلو حمل 
ٍْ الحال: عد بیمپا كالحال قبله في دء عوي البائم فكذلك نی ان جل فى دعو ي أيه . وجه 
الاستحسان أا متا أن المأوق حصل في ملكه لان آدنی مدة الحيل ستة أشبر فلما وضءته 
لأقل من تة أشبر عرفنا أن العلوق كان حاصلا قبل اليم وحصول الماوق في ملكه 
ثبت له حق استحناق النسب بالدعوى وحق استاحاق الاس لا حتمل الفسخ محقيقة 
۱ انب فلا بطل ذلك بل واذا لم يطل كانت دعواء 1,2 ۱ 
لان اك ی" لا نتضه ما هو دونه و ا مضه ماهو مثله اه الثات للمشري 
| دون حق استلحاق النسب للبائم فهذا محتمل ارفم وذلك لا حتمل فلا ينتفض به مخلاف 
مااذا وضعته لستة أشبر فصاعدافاا لا من هناك محصول العلوق فى ملك البائم وثبوت 


حق استلحاق النس له والملك للمشتری متيقن به والمتيةن به أقوى هما لابثيقن فيه 
ولاف ما اذا أعتق الشتری الولد لان ولاءه يندت للمشترى بالمتق والولاء لا محتمل 
التقض لق استلحاق انس فتتقض به ما كان »ن حتى استاحاق السب لان هذ مثله او 
فوقه خلاف مااذا مات الولدلان حق استلحاق النس لنفعة الولد وحاجته الى النسب 
وهو بالموتقد استغنىعن ذلك وهو حلاف مالوا دعاه او البائم لانه‌عجرد حصول العلوق 
ومالك الاك د ی اسان لبرت سب الا شرط وهو ولابة لپا الى نفسه 
ألا ری أنحق الدعویلان لبت للحد حال <ياة الابو ثبت له لعدمو ت الابلان ولاته 
المد موت الاب وهذا الشرط لااوجد فيه مد الییع لا نبا صارت مملوكة لشتر 

| فليس للأب ولاءة قاپاالی غسه الدعوى فل ذا تصح دعواه ثم التناقض لاعنع حسة 
استلحاق النسب ألا نرئ أنالملاعن اذا | كذب نفسه شت 0 منه وهو مناقض فى 
ذلك وهو للفاء ار الملوق‌قد بظن في الانتداء نا تعلق منه یم تین أن | علقت منه 
SS‏ ا ES‏ ب آفوی یه الط ۱ 
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جاز ابطال عک الحا ۶ بدعوی النسب‌وان كان هو ساعيافى تقض مانم به فلانيجوز ابطال 
الييم أولىه وان ادماهالشترى أولا ثم ادعاه البائ لم نصح دعوى البائع لان نسبه قد ثبت 

من المشتري فاستهنی به الولد عن الست ولان النس الذى شت من الشتری لا حمل 

التقض فو أقو> من الولاء الثابت له بالمتق » وقد بينا أن اعتبار الولاء بطل حق || 
الاستاحاق الثابت للبائم فاعتبار اللسب آولی وان ادعیاه معا فانه ثبت نسبه من لاثم 
وتصير أم ولد للبائم ونتقض البيم فما عندنا » وقال ابراهم النضی شت نسبه من 
الشتری لان للمشتری فا حمّية اللك و انم حق اللك وصاحب حفية الملك بترجح 
في الدعوی کالو ولدت جارة رجل فادعی الولد هو وأنوه صحة دعوی المولى دون أبيه 
لهذا المنى ولکناتفولدعوی البائع سابقة ممنى لانم نستند الى وقت الملوق فان الماوق 
حصل فی ملکه ودعوىالمشترى لا نستند الى تلات الالة لاه ملكا بعد ذلك ولو سيق | 
البائع بالدعوى کان النسي انتا منه فكذلك اذا سبقت معنى مخلاف مسئلة الأب لان | 
دعوی كل واحد مهما هناك آستند الى ما لستند اليه دعوی‌الا خر الا أن شرط دعوى 
الأب غلبا اليه ولا عكن أتحاد هذا الشرط اذا اقترنت دعوىالولى بدعواه #وضح | 
ما قلناان دعوى المشترى دعوى التحرير لان الملوق يكن حاصلا في ملكه ودعوى 
التحرير کالاعتاق اما دعوى الثم فدعوى استيلاء ولان الملوق كان فى ملكه فیحمل‌هذا 
عنزلة مالو ادعاه البائم وأعتقه الشتری معا فتکون دعوىالبائم أول « وآما اذا وله 
لا کثر هن ستة أشبر فادعباه معا فدعوى الشتری أولى لانا يقن محصول اله_لوق في 
ملك البائم هنا ولو انفرد بالدعوى لصح اذا لم بصدقه الشتریه فادا آقتر ات دعوی 


الشتری بدعوی البائمفأولىان لا تصح دع وى البائ » قالولو أعتق الشتری الاثم ادى 


اباخ الولد وقد جاءت به لا قل من ستة أشهر فنسسبه ثبت من ام لاه محتاج الى 
النسب غل له بمد عتق الام ولكن لا تقض عتق المشترى فى الام للولاءالذى (ثبت 
29 ممالا حتمل النقض وقد يحو زان شت نسب الولد * وان كانت لا ثبت 
حق أمية الولد للا م في ولد الفرور » وهذا خلاف مالو أعتق الولد فان هناك دعوی 
الباء ثم لا نصح ف حق الأ لان الولد هو لتمود والام نع اذا | عکن تصحيح 
دعواه فيا هو الاصا لا تال سي ابو ناج الا ی CE‏ 


5550 (۱۳۰( ۱ 
وتعذر بوت الحم فى الييع لا عنع بوت | في الا صل فلبذا شت نسب الولدمنه 
ونم المن على قبسنها وقيمة ولدها فيرد البائع حصة الابن من القن وانما كان لهذا الول 
حصة من ان وان افصل مد القبض لانه صار متصودا سقض العقد فيه فيكون 
عنزلة الولد ال قصود' بالقبض فیکون له حصة من القن ولذلك لوكانت ولات قبل أن 
يديعها نم ادعی النسب بد ٠١‏ باعها فہذا وما سبق سواء »ولو اشتراهائم باعها ثم ادی 
الشتری الاأول نسب الولد | تصح دعواه لان أصل العاوق ل يكن فى ملكه فدغواه 
في دكدعوى التحرير ولا يعمل بمد زوال الك ولو ادعاه الاثم الأول صحت دعواه لان 
العاوق كان فىملكه والبيع الثانى في احمال النّض کالاول فباعتبار الدعوى نمض المقدان 
چاه ولو ولدت عنده ولدين فى بطن واحد ثم باع أحدهما وأعتقه الشترى ثم ادى 
البالم الوك الذى عنده ثبت سما منه طاجتهما الى الذسب وب ۳ الولدن فى ملکه 
| على حاله ثم شقض عتق المشترى فى الولد الا خر حكما لانهما توأم خلقا من ماء واحد 
فن ضرورة حرية الأأصل لا حدها حرية الأأصل للا خر ومن ضرورة نبوت حرية 
الأصل نيه اتقاض المت والولاء الثابت للمشترى مخلاف ما سبق نیا اذا أعتق 
الشتری الأم لاله ليس من ضرورة بوت النسب وحرية الا صل للود انتقاض عتق 
الشتری فى الام #بوضحه ان هناك لو تقض عتق الشتری عادت أم ولد للبائم فیطوها 
لك بعد ما حم بحريتها وذلك لا يجوز اماهنا لو تمضنا عتق المشترى فى الولد آنتنا فيه 

ما هو أقوى وهو حرية الأصل فبذا هو الفرق بینما وال اع 


و باب دوع أهل الذمه 4 


قال واذا اشتری ای ملوکا مسلا صنيرا أو كبيرا ذ كرا أو آش من مسل أو ذى 
جاز شراؤه فيقول علائ:الثلانة ر ماله * وقال الشافبي لامجوز شراؤهلقول الله مالى وان 
محمل الله للكافرين على المؤمنين سبلا وفي بات املك للكافر على المسسلم سبب یکسبه 


ابات آقوی السبيل له عليه . والمنى فيه أن الكافر لا شر على #صيل مقصود هذا المد 
ر.ة الاسلام فلا يصح استدامته كنكاح المسامة ويان الوصف أن القصود استدامة 
| الك ولمذا لا يصح البيم الا مؤيدا وهو ممنوع من استدامة اللاك على السل لاه حبر 


(1۱) 


على ببعه فاذا لم يصح منه استدامة الاك على المسلم لا يصح مباشرة سيب اللك الدليل عليه 
أن اسلام المماوك مع كفر المالك عنم استدامة اللك اذا طرأ فيمتنع نبوت الملك اذا اقترن 
بالسبب كا فى النكاح ه وهذا لان الكافر منوع من استذلال السل وفى امات الملك. 
له عايه استدلال الل ولهذالا يسترق الكافر الل فكدلك لا يشترية لان الثابت 
بالشراء له ملك متجدد تجدد سببه » و۵ ذا لا برد بالعيب على بالعه فيكون هذا في 
العنى کالا-سترقاق » خضلاف الارث فانه تى للوارث الملك الذى كان للمورث * وشذا 
برث ااسل الجر ولا علك الخر بالشراء » ولاف البيم لانه بالبيم بزولملکه وذله على الل 
وا کتساب سبي ازالة اذل غير ممنوعمنه نا امنوع نها كتسا بسب الذل» وهذا الهى 
لعنى فى الپی عنه فيكون مفسدا للممّد ألا ترى أن الكافر إطلق امرأته السلمة ولا يصح 
عند النكاح من الكافر على المسلمة «وهذا مخلاف الولد يشترى. والده جوز وان كان 
الولد #نوعا عن اذلال والده لان بالشراء هناك تم علة التق فيتخلص به عن ذل الرق. 
والأأمور بمواقيها فباعتبار الال بصير هذا الشراء احكراما لا اذلالا ولهذا نا الان 
الكافر اذا اشترى أباه الل يجوز وكذلك اذا قال الكافر لس أعتق عبدك هذا على ألف 
درهم مجوز وتملكه الكافر ثم يعتق عليه وهو نظير الفهد فهو جرح لا يجوز الاقدام 
عليه من غير حاجة وءند الحاجة يكون دواء والذى حمق ما قلنا انه بالشراء كنم 
قبضه وف آنبات اليد للكافر علي الل على وجه يستفيد به ماك التصرف معلی اذل 
ولا وجد ذلك فى حق من تق عليه وان قم انه نع من تقبضه فيقول مالا يتأنى ييه 
القبض حكم الشراء لا جوز شراژه کالبد الا بق وهذا لان فوات القبض اذا طراأ || 
بهلاك الممقود عليه قبل التسليم كان بطلا لاسقد فاذا اقترن بالمقد منع اقا المقد والدليل | 
عليه الحرم اذا اشترى طيبا لا علکه لاه‌منوع من انبا تاليدعليهو كذاعل الصيدلاحرامه 
فا ملك اهراک پلک لاد فكذلك لكا فى اليد الس . . وحجتنا في ذلك 
السومات الجوزة للبيم من الكتاب والسنة . والمعنى فيه ان الكافر تلك بيع عبده السلم 
فيملك شراءه کالم ه وهنا لان صحة التصرف باعتبار أهاية التصرف وکون الحل 
قابلا لتصرف وما يصير به أهلا للتصرف يستوى فيه الكافر والمسل » وانما يكون الل 
علا للتصرف لکونه مالا متقوما والعبد المسل مال متقوم فى حق الم والکافر چا 


CY) 


حال اي مع اليم عند اقسخ كال البائ ممه ضد المقد وقد كان للبائم على المشتري 
كر فى ذمته يمطيه الشئري .ن أي م وضع شاء فڪ ذلك البائم فعله عد ال خ موکل 
ما يكال أو بوز نأو يمد فيهذا الحم سواء لا قلنا «قال ولواشتری جازية شوب لبس‌عنده لم 
جز لان الاب لا شت دنا في الذ ۰ الا موصوفه وه و حلة و وجد ذلك وان کان 
الوب لعينه فو جسد بالجارية عيبا وقد استهلك البائم الثوب ردها وأخذ قيمة الثوب لان 
الثوب ليس من ذوات ل «ثال وقد لزمه رد عينة حين رد عليه الجارية فاذا تمدر رده 
بالاستهلاك ازمه قیمته ک) فى المخصوب «واذا باع رجل شيا ند أو بنسيثة فم يستوف 
| نه حتى اشتراه عثل ذلك امن أو أ كثر منه جاز وان اشتراه بافل من ذلك امن لم يجز 
ذلك فى قول علانا | ريم الله استحساناوفى القباس يجوز ذلك وهو فول الشافى دك 
۱ هلك الشتری قد تأكد فى البيع بالقبض فيصيح بيمه بعد ذلك بأى مقدار من القن باعه کا 
لو باعه من غير البالم ألا ری أنه لو وهبه من البائع جاز ذلك فكذلك اذا باعه مه عن 
پسیر ولانه لو باعه من انسان اخر ثم باعه ذلك الرجل من البائع الاول بأقل من القن 
الاول جاز فكذلك اذا باعه ااشتری منه الا انا استحسنا لدت عائشة رطی اله عنها 
فان امرأة دخات علها وقالت فی دەت من زيد بن أرق جارية لىبء هة درم الى المطاء | 
: ثم اشعرتها منه اة درم قبل عل لاجل فقالت ی شعا 
وشا اشرت البى زيد بن أرق أن الله تمال ادطل ححه وجهاده مع 
رسول ا صل الله علد + وس ان باه ینآرق متذرا فلت قول سال فن 

حاءه :وعظة من ربهفانتهى فله ما سلف فبذا دليل على ان فسادهذ الم کان معروفا يشوم 
| وانها سمعته من رسول الله صلى اه عليه وس لان أجزية الجرائم لا تمرف بارأي 
وقد جملت جزاءه على ٠‏ باشرة هذا المقد بطلان المج و ماد فمرفنا أن ذلك کلسموع 
| من رسول الله صل الله عليه وسل واعتذار زيد رضى الله عنه الها دليل على ذلك لان 
فى الجنهدات كان مخالف لعضهم ١‏ عضا وما کان متذر أحدم الى صاحبه فپا ولا جوز 
أن تقال انما أ لقت الوعيد به للاجل الي المطاء فان مذهب عائشة رضی الله عنها حواز 

۱ یم ال لطا وقد كرهت المقد الثانى تقول ا شا اشاريت وليس فيه هذا الى 
مرا أنبانا تمت مان واغاکر مت الخد الاول لاب رنب ال ای وال فيه 


CI) 


عندنا فكذلك شراؤه فاا بطل ذلك التصرف لانعدا م امحل مخلاف ما نحن فيه ولسنا 

قول بأنه لا تقر عل مقصود هذا المقّد بل تقر على متصوده اذا سل ثم موجب 
الشراء انبات الملك » فاما استدامة الماك فليس من موجبات المقد ولا عنم حة الشراء 
لكونه منوعا من استدامة الللقكه كلل يدري عدا عريا فيصح شر شراؤه وان كان 
ممنوعا من استدامة املك فيه وعند التأمل فى تصحيح هذا الشراء اظبار ذل الكافر دون 
الل لان الب د السل : شاط به على الكافر فيخاصمه ومجره‌الی باب القاضى وشجبره 
على یمه شاه أو أبى ولهذا شین ان هذا النوع من التصرف | بدخل حت قوله ولن 
سل الله للكافرين على المؤمئين سبيلا مع ان الراد بل ة أحكام الا خر 2 دلیل قوله 
مالفا کم بينكم بوم القيامة وعلى 9 الملاف الكافر اذا اشترى مصحفالا يصح 
الشراء عند الشافى لانه يستخف به فيرجم ذلك الى اذلال المسامين وعتندثا يصح شراؤه 
لاه ليس فى عين الشراء من اذلال المسلمينثىء وكلامنا فى هذا الفصل أظبر فالکافر 
لا دستخف بالصحف لاه يعتقد انه کلام فصیح وحكمه بالغة وان كان لا تقد انه کلام 
له عز وجل فلايستخف به ثم مجبر على بيع العبد من السلمین لانه لو ترك فى ملکه 
استخدمه قبر! ملك المين وفه ذل فيجبر على ازالة هذا الذل وذلك يديعه من المسلمين 
ولا يترك لییمه من کافر اغر وان كات لو باعه جاز ولکن القصود لا حصل به 
فلا عکن منه وكذلك بر على ع الست لاه لا يمه عا بمب لطلينة» راد رك 
ف ملكه عسه وهو جس وقال الله امالی انما الشر کون نجس وقال الله نمال في القران 
لا عسه الا المطبرون * فلا مجبر على بيعه من المسلمين وكذلك ان سم ملوك الذى 
فانه مجبر على بیمه من المسلمين وذلك إمد ان إمرض عليه الاسلام فلعله يسل فيترك المبد 
فى ملكه فان أبى ذلك أجبر على ەه کلکافر اذا اسلمت امرأته يعرض عليه الاسلام 
|| فان أبى فرق هما الا أن ملك النکاح ليس عال متقوم فيجوز ازالته مانا عند ابابة 
الاسلام وملك مين مال متقوم محترم بعمّد الذمة فلا يجوز ابطاله عليه بالمتق انا ولا بد 
من ازالة ملكه عن اسل فيجبر على بیمه بقيمته ليتوف الالية وحصل القصود وان كان 
لإذى عبد وامرأة له أمة قد ولات منه فاسل العبد وولده مها صغير فانه يجبر على بيع 
المبد وولده لات الولد الصغير يصير مسلا باسلام أبيه فيجبر على یمه « وان كان ذلك 


مناز المكاتبة ما دامت تسمى وعند زفر هی حرة والسمابة دين عليها وعند الشافی مور 


(FE 


تفر تا ينه وین أمه لان هذا تفریق محق وجب فيه فب وكالو جنى الابن الصغير جناة 
فدفم ہا أو لزه دن فبيم فيه بجوز ذلك ه وان کان فيه تفريق بين الولد والأم ولكن 
لا كان حمق لزم ذلك فى الولد خاصة واستقام ذلك فبذا مثله « وعن ألى وف أن فا 
كل موضم يجب بيع الولد باع الام مسه لانه لا ضرورة فى التفريق ہما اذا كان 
| كل واحد منهما علا للبيم » قال ۳ سم العيد وهو بن مسل وكافر أجير الكافر 
على بيع حصته منه اعتبارا لابعض بالكل وان اسل عبد الى فك به جازت الكتابة لان 
ملكه فيه باق بعد اسلامه و فوذ عمّد الكتاءة منه باعتبار ملكه ثم ماهو المقصود حصل 
| بالكتابة في الال وهو ازلة ذلهمنه لاله يصير عنزلة ار فى <ق اليد والکاس 
ولا بق له ولاية الاستخدام عليه قبرا بلك امین وربما يؤدى بدل الكتابة فيمتق 
وم القصود به فان جز أجبر على ببعه لان الكتانة انفسخت حين مق عجزه فظهر 
الم نی کن قبل الكتابة وهو الاجبار على على البيع* وان( یکابه ولكنه رهنه عند مسل 
أو كافر ا امول على بیمه لان التصود قد الرهن ۸ حصل فلراهن پستخدم 
المرهون باذن المرتمن والمرمهن باذن راهن ثم لعد الرهن هو محل للبيع فبيق فيه حکه 
وهو الاجبارعلى ابیم»فمامدالکتامتلا یکون‌لالبیع ما نقيت الكتابة واذا بيع الرهون 
فيكون تنه رهنا مكانه لان عقد الرهن قد صح باعتبار ملكه فى امحل فيتحول حكمه الى 
دله کا اذا قبل الرهون وأخذ المرمهن قيمته وكذلك لو اجره من مسل أو كافر فا لقص ود 
وهو ازالة اليد عن السل لا محصل بالاجارة بل حمق فيه ممنى الاذلال وبقى هو 
علا للبيع بعد الاجارة فيجبر على یمه ثم نبطل به الاجارة مخلاف الرهن » ألا تری ان 
المؤجر اذا باع المؤاجربرضا المستأجر بطلت الاجارةوالر اهن اذا با المرهون برض اال نين 
كان اتن رهنا » ولو کان رهنه أو أجره وهو كافر ثم ا اسل فى ١‏ ند ارو اونا ساعن 
ار على بیمه ول اتر که يكون فى مالك الكافر وهو مسل کا نا أن الاذلال 
هنا يتقرر اذا رك فى ملكه فيجب ازالته بالاجبار على یمه * وان كانت جارية فدبرها 
أو استولدها قبل الاسلام أو بسده جملت علپا ان نمی فى ییا لان یبا متعذر 
لا قر فهامن حق العتق فيجب اخراجبا عن ملك الكافر بالاستسماء فى فييتها وهی 


تنس 


۱۳۵( 


على بيعالمدرة و م الواد ارج قاد لام بیان هذا فى کناب العتاق © واذا باع الکافر عبداعل 
أنه بانیار ثلاث یشم سل امد فبوعلى یاه لان اسلامه لاعنع اد بیع ولا هم 
يطريق الاول ٭ فان شّض البيم أجبر على عل ببعهلان ال ول صار كان 1 , يكن و وان ااه : 
لكافر مشله اجزاة وأحيز ذلك الكافر على بيعه کالو باعه منه اتداء بعد ما سل | 

| وكذلك ان كن المبار للمشترى فان فسخ النقد أجبر على ببعه اذا كان كافرا وان 3 
العقد والشترى مسل فبو سال له »قال واذا اشترى السكافر عبدا مسلا شراء فاسدا وقبضه 
فانه حبر على رده على البائم سواء كان البائم مسلا أو كافرا ثم بجبر البائع على بعه أن كان 
کافرا لان فسخ البيع الفاسد مستحق د شرعا ولا فوت هه ما .ثبت من ع الق لابد 

|| باسلامه فان البائم یجبر على ببعه اذا کان کافرا ومع امکان استيفاء این لا يجوز ترك 
احدهما فان کان البائع غاا فرفم المد ااشتری الى القاضى أجبر هعلى البيع ان كانشراء 
يجوز فى مثله ابيع »نه لاه مالك له وقد يترص ا لاثم ولا جوز 
أن ترك اللو فى ملك الکافر فیحبر على یمه » وهذا لان ی التأخير الى أن عضر 
الم اضرارا بالعبدواشاء له فى ذل الكافر وذلك تنم فى الشرع .وان كان شراءلا يجوز 
فى مثله ا ولا عکن اجباره على بیمه ولکنه ملك الثبر .ضمون فى 
بده أو أمانة ما تسوت ار اردنا «سل ا شترى عبدا مسلا من کافر شراء فاسدا 
أجبرنه على رده على الكافر لفساد المقد ثم مجبر الكافر على بيعه لان استیفاء الحقين مکن 
وان كان الكافر غائا با فبو على حاله عند 2 ق الق لماك الس ممنى 
الاذلال ولو أن مسلا وهب عبدا مسلا لكاذ فرأو تصدق به عليه جاز وأجبر الكافر على 
بیمه کالو ملكه سب سآخر ولو ارا الل أن برجم فى هبته کان له ذلك مالم سمه الكافر 
اتوش السلمنه والكافر فى حم المبة عتزلة السلم و كذلك لو كان الکافر هو الواهب 
للعبد المسلم من اسل ثم رجع فى هبته کن له ذلك لات حمه فى الرجوع کان 
يصل اليه او سل باسلام العيد ولکن اذا رج ع فيه أجير على يمه » واذا اسل 
| عبد النصرانى ا الما ي على ببعه فباعه ثم استحقه تصرابلى ل بديئة مسلمين وقد 
امه ااشستر ی فان عتقه باطل لان بالاستحقاق قد ظبر ان االدتری لم عك وان عتقه 
م نهذ لان بائمهلم يكن مالكا فيأخذه الستحق ويجبر على بیمه ولا تقال بنبنی أن متفذ 


OD 
ابيع باجباز القاضي عليه فى حق الستحق اذا كان نصرانا لان العاعنی ایا اشر عليه‎ 
المالك الظاهر له حل أبى أن سل فلا تعدی ذلك الى الستحق لاله ل يكن ظاهرا‎ 
بومشد ولعله بل لو عرض ض عليه الاسلا م * ولو ان نصرانة بحت مسل لما ملوك مسل‎ 
لان التصود‎ 0 E فاجبرت على بعه فباعته من‎ 
قد حصل وهو ازالة ذل الکافر عن السل خروجه من ۰ ءلکبا ه قال ولو ان تایی ءن‎ 
النصارى سل عبد كم أخيزوا على بيعه لتقرر السب وهو ماك الكافر فى العبد اال‎ 
ن کات لم دسي باس لاه قاثم مقاممم في البيع الذى لس مستحق فی بیع‎ 
المستحق/ أولى» وان !| يكن مودي جعل القاضي لهم وصا فباعه هم لانه اذا جاز للقاضي‎ 
نصب الوصي نظرا منه للیتای فلان مجوز ذلك منه نظرا للبتاى وه را خر لاسام‎ 
أولىه قال ول 3 لس عبد نصرانی اجر فاشترى عبدا نصرانا فاسل ولا دن عل‎ 
لبد هام | ۳ على بيعه لان كسب المد الذى لا دين عليه ملول لمولاه وهو‎ 
وان كا ن عليه دين آجبر به على ببعه لان الولی لا علك من کسبه مالم ض عنه‎ 
کالاجنی والعبددهو الستبد بالتصرف وهو نصرانی فيجبر على بيعه كدكانب‎ 1 
نصرانی لل اسل لام ه ال واذا اشترى النصرانى عبدا مسلا فوجد به عيبا فمال ارده‎ ۱ 
ترکته حت ارده لاه لقوق بارد حقه ودفع به الضرر عن نفسه وا کثر ما فه أن‎ 
بکون رده ايأه عتزلة ابيع منهوذلك يح وان وکل وگلا امم عنه فى الس جاز‎ 
حتى ببلغ المين باقه ما رأي ولا رضي فاذا بلغ ذلك لم يستطم رده حتى حضر ال وکل‎ 
فیحاف وف هذا الم يستوى الكافر' والسم م فى ظاهر الروابة القاضي حاف المشترى‎ 
هذه الصفة ما رأى ولا رضى طلب البائع ذلك أو م إطلب» ومن ابا رجهم الله من‎ 
نصب لفصل انلصومة لا لانشائها ولكنا ول‎ e ا| قول لا حاف الا بطلاب‎ 
هو مأمور بان يصون قضاءه عن اسنات اللطأ ولاس كل خەم مهتدی الى ذلك ليسأل‎ 
أو - حابي عل ذلك مع بع العاتى فيحتاط القاضى بذلك وله بالله ما رأى اليب‎ 
ود وش وق فى موضع اخر قال ولا عرضه علي بیع ثم تقضى برد فان أقر او یل‎ 
عند القاضى أن الشتری قد رضى بالعيب جاز ذلك على الشتری وان وكل البانع و کیلا‎ 
بالخصومة فاقرار وكيله عليه جائز فى مجلس القاضى لانه قانم مقام الو کل فى جواب انعم‎ 
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ولا حاف لوكيل لان النيابة فى المين لا مجزی؛ ولكن محضر الوكل فيحاف باه لد 
باعه وما هذا بهوقد فررنا هذا فى كتاب المیوب »قالولا جوز بين أهل الذمة ثى* من 
بيوع السرف والسل وغیرها الا ما يجوز بين أهل الاسلام ماخلا الجر والختزير 
| فاتى آجمز ذلك بيهم وأستحسن ذلك لانهما أموال متقومة فى حهم والأثر الذى جاء 
فيه عن عمر بن اخاطاب ری اله عنه حيث قال ولوهم ببعها وخذوا المشر من ما وقد 
تقدم بیان هذا الفصل فى كناب النصب وأوضحنا الفرق بين ابا والتصرف ف الجر 
واغلنزير باعتبار أن ذلك مستتی من عقد الذمة ونذكر هنا حرفا آخر للفرق ينما فنقول 
لانقى الجر وانزر مالا متقوما فى حقهم فاو جز تصرف فيهما لیم والشرا» لم نظبر 
فائدة المالية والتقوم فيكون اضرارا سم ولو منمناهم عن عقود الربا لأدى ذلك الى 
انطال فائدة المالية والتقوم لامهم قد لاتمكنون من التصرف في ذلك امحل الا بطريق ارب 
» قال ولا محل للمسل بيع الجر ولا أ کل تن بلغنا ذلك عن رسول الله صل الله عله وسيم 
وفيه حدثان» أحسدعما قوله مل له وسل لمن ال فى الجر عشرة وذكر في ال 
نما موی قوله صلی لله ليه وسم ان ادي حرم شرب جرم ب یما وأ كل نها » وني 
حديث آخر ول صل الله عليه وس لعن الله الود حرمت عليهم الشحوم .اوها 
وباعوها وأ كلوا عهاوان الله تعالى اذا حرم شيئا حرم بيعه واكل عنه وده الا نار ین 
ان الجر ليست عال متفوم في حق الل فلا جوز بعهإباهاءقال واذا اشتری الل عصيرا 
فل قبضه حتى صار خمرا فالبيع فاسد لاه عذر تبضه لعد التخمر وبالقیض تا كد اللك 
الستفاد بالمقد وستفاد علاك التصرف وكلا يجوز اتداء العقد على الجر من اس فكذلك 
لا جوز قبض ار بحكم المقد فان صارت خلا قبل أن يترافما ای‌السلطان فالشتری بيار 
ان شاء أخذه وان شاء رکه وهذا قول أبى حنيفة وأنى وسف رجنم الله أماعند مد 
فالبيع باطل هكذا ذ كر الكرخى لأن المقد فسد بالتخمر فلا عکن تصحيحه على الل الا 
بالاستقبالوهذا لان‌التخمرقبل القبض كالمو عو العقدهولو اشتر ىالل خرا فتخلات 
لا يصح المقد ‏ وجهقوابما انأصل العمّدكان صحيحاً نم بالتخمر فات القبض المستحق بالمقّد 
العارض على شرف وال وهوانمدام امالية والتقوم فاذاز الصا ركان م یک نکم لو أبتى المبيع 
قبل القبض تم عادمن اباقه الاأن الشتری‌هنا خير لتشييرصفة المبيع وهو ضأان البائع ومذا لو 
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خاصمه فبا قبل أن إصير خلا فابطل القاضي البيع نمصارت خلا بعد ذلك لم يكن له عايها 
سبيل لأن المتقد نفسخ تمضاء القاضي كم فيالاباق اذا عاد بمدما فسخ القاضى البيم با 
. وب فارق ما لوكانت را فيالابتداء فان هناك البيع ما النقدصيحاً » ألا ترى أنه لو باع 
السد وهو بق نم رجع من ع أبأقهلم یلمع هذالنصر ئی لو اشترى من نصرانى خرا 
ثم صارت خلا نم أسلا فالشتری بالخبار ان شاء] خذ وان شاء رگ لتغير صفة المبيع وان أسلا 
ثم صارت خلا فبو على هذا الملاف الذىذ کرنا ثم ذ کر مسثلة اقراض النصرانی نصرانا 
خرا وقد تقدم بان ذلكفىكتاب الخصيء قال واذا اشترى النصرانى من النصرانى خرا أو 
خنزبرا على أنهبالميارثلاة أيام آم اس الشتری قبل أن مختار وقدقبض كان البيم باطلا في 
قول أنى حنيفةو یم عم البيمة في قولصاحبيه ناء على اختلافیمانی و نیع الملاكللمشترى م م اشتراط 
المياروقد نقد کک .ولوكان الخيار للبائع فأسلا او أسل لام بطل البيع لاان خيار 
لبائم»: نم خروج المبيمعن .که فلا يمكن من اخراجه‌عن‌ملکه بالاجازة مد اسلامه وان || 
أسل المشترى وقد نبض ما اشتری 1 فد البيع لا نالیم قد ممن قله والبائم على خياره 
فال أجاز البيع ملك المشترى الجر حکا من غير عمد باشره مد اسلامه واسلامه لا عنعه 
من ذلك ه واذا ارمهن نصرانى من نصرانى خرا دين له عليه فاسل |1 رن طل الره ن لان 
المقصود بالرهن الاستيفاءولا عم ذلك الا مبلاك الرهن فالاسلام الطاری بعد المقد قبل 
حصول المقصود محمل عازلة المقترن بالعقد فان كان اارمبن هو الذى سا بق مضموناعليه 
حتى اذا هلك هلك على الراهن لان خر الكافر يحو زأن نكو نمض ونةعل ال بالغصب 
فكذلك بابض کم الرهن فان كان راهن هو الد أسل ثم فلك الرهن | مص من 
حق‌اارمن في لا ن را لاتکون مضموبه نة على الذى بالنصب فكذلك بالقبض محكم ٠‏ 
ارهن وهدالا نعدام الاله والتقوم فى حت الاك هنا مخلاف الأول » قالواذا و کالم 
نصرانا بیع الجر با جاز في قول أنى حنيفة لأ زالماقد نصرانى ول جز في قول أبىحنيفة 
1 ألله لان من ع1 المقد مسل وقد سور بیان هذا الفصل » واذاكان للذى 
عبدان أخوان که هلهأن فرق ينهما في البيم لأن مافه من الشرك أعظ من التفریق 
يمنىأن املع من التفريق لق الشرع والكفار لا خاطبون من حقوق الشرع با هو 
عم من كراهة التفريق نو العبادات فكذلك لا بظبر فى حم حکم كراهة التفريق 
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ف الییع وال أعم 


قال ليس ینبنی للرجل أن غرق بين المارية وولدهافي ابيع ولا في اة ولا فى 
|| الصدتة ولافى الوصية اذا کان‌صنیرا ماروي أن زيد بن حارنة رضى اللهعنه قد ملسبايا فرج 
رسول لله صلى له وسل تتصفحهم فرأى جارية والحة فسألرسول ال صل الت عليه وسلم 
عن شألها ال زيد رضي الله عنه احتجنا الى نفمّة فبمنا ولدها فقال صلى الله عليه وسل 
أدرك أدرك لا توله والدة ولدهاءوقال الني صلى الله عليه وسل من فرق بينوالدة وولدها 

فرق الله تعالى بينه وبين الجنة وفى رواب فرق الله تمالی يدنه و بين احبته بومالقيامة و کذلك ۱ 
كل ذی‌رحم رم » والحاصل انه اذا اجتمم فى ملكه شخصان پینهما قرابة محرمة للنكاح 
وشاصنیران او احدها منیر فیس 4 ان غرق يبنا ی الاخراج عن» که بالبيم عندا 
وقال الشافى فى الوالدن والولودین كذلك وفعا سوی‌ذلك لا اسر ای ناءعی‌مدهبه 
في عتق احدهما على الا خر عند دخوله فى ملكه . وحجتنا فى ذلك ما روي ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهب لعلى کرم اه وجبه اخوين صخي رين ثم لقيه بعد ذلك فقال مافمل 
الغلامانفقال لمت احدهما فقال ادرك ادرك.والممنى فيه انالصغير سأ نس بالكبير والكبير 
يشفق على الصغير وشوم تحوائجه فنى التفريق ينهما احاشهما ورك الترحم عليهما وقد قال 
0 من برحم صنيرنا وم وقر كبيرنا فليسمنا والكافر واا سلف ذلك 
ستوامما نی الشفقة التىتنبنى على القرابة * ۴ عتد هذه الكراهة الى الباوغ عدا 

5 الشافى الى أن يستننى الصنیرعن الكبير فى التربية .واععادنا ذلك ما ذ کرهالدارقطی | 
ف مسئده بالاسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال لانجمعو أعلهم بي نالسبي والتفر ق 
ْ مالم يلغ الفلام وحض المارية وقد قال بعض مشاخنا زېم الله اذا راهق الصغير ورضا | 
أن يفرق ينما فلا بأس ري ينبما لأن کل واحد مهما من اهل ار اتفه وري 
بريان مصاحة فى ذلكفلا بأس بالتفريق عند ذلك برضاهمافأما امد البلوغ فلا بأس بالتفريق 
ينبما لان كل واحذ منهما قوم حوانجه ورعالایستا نس بعضهم ببعض بل بستوحش نمضهم 
من لعض اذا اجتمعوا في ماك رجل واحد حتی يؤدى الي قطيمة رم - رم 
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الجع بين الاختين i‏ ولو كارت ملوك ارجتل وولده الصغير مساو لان الرجل | 
وهو صغير في حجره کان له ان شرق بدمما بالييع لاما ما اجتمما في ملك رحبل 
واحد والاب في التصرف فى ملك ولده قم مقام الولد لو كان بالنا وكذلك ان كان كل 
واحد مما لولد »ن أولادم #ولو اشتراها ججيعا لنفسه فوجد باحدها عيبا كان له ان 
ارده وممسك الباق وعن ابى بوسف قال بردهما او بمسكبما لان في مى كراهة التفريق 
بينهما نها كشخص واحد وقاس مالو اشتری مصراعي باب فوجد باحدهما عيبا كان له 
أن بردها أو يمسكبما . وجه ظاهر الرواءة ان المثبت 1 تی الرد له هو العيب وهو ل 
على المعيب حميفة وحكماولا يكن فالا حر بعد تام الصفةة ثم هل ذا فرق مق 
مستحق فى احدها فيجوز كالدفم بالجنابة والبي دنور كان له من کل واحد منهما 
تمص ل أكره له ان يديع شقصه من أحدهها ذون الا لامهما ما اجتمما في ملکه 
00 بق باه غلى اجعاعماقی ملكه مولو كانا ملوكين له فباع آحدها دون الا خر 
كانمسيئا والبیع جائز فى قول هى حنيفة ومد ريما الله . وقال أو بوسف أستحسن ۱ 
ابطال البيع في الوالدین والولودن ولا أبطله فى الأخوين وهو قول الشافی * وروي 
المسن عن أبى بوسف رمم اله ان ايع فى ججيع ذلك بل لا روينا أن النني صلى الله 
عليه وسل قال لبي رضي الله عنه أدرك أدرك وقال صل الله عليه وسل ذلك ليه بن حارية 
رضي الله عنه واها تمكن م ن الادراك بالاسترداد لفساد الييع فنی احدى الرواتين فهما 
e‏ قال البيع فاسد » وفى الروابة الاخری فرق لوة الولادةوضمف الترابةالتجردة عن 
الولادة» وحمل قوله صل الله عليه وسل لعل إنأبىطاب رضي الله عنهأدرك أدرك على الب 
الاقالة أو بيع الا خر من باع منه أحدهما وهو تأويل الحدثين عند ألى حنيفة ود ش 
رجهما الله والقياس میا فان النهى عن بيع احسدها لمنى فى غير لیم غير متصل بیع 
وهو الوحشة وذلك ليس من البيع فى ى والنهى متى كان لمنى فى غير النهى عنه 
لا فسد بیع كالنعى عن اب وقت النداء هل ولا بأس بأن يكاب أحدها دون 
ال خر لان عقد الكتاءة ماله التق فو كالاعتاق ولا بأس بأن يق احدها فكذلك 
یکانبه لاه لا تفریق بنهما فى هذا التصرف بل بزداد الاستتاس وعکن الكبير من 
القيام حوائح الم نير اذا کوب او اعتق ورعا تمكن من شراه سد ذلك فیتق عليه 
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وكذلك لا باس بأن بيع احدها نسمة للمتق وعسلك ال خر وعن مد انه بکره له ذلك 
وهذا لان بيع نسمة ليس يديم بشرط المتق فان لیم هذا الشرط لا تجوز ولكنه ميعاد 
ينها فرعا یی به الشترى ورعا لا نى فييق التفريق يما متحققا في الحال * وجه 
ظاهر الرواة ان الظاهر من حال من يشتريالنسمة للمتق الوفاء عا یمد وانما ينبنى السكم 
على الظاهر مالم بين خلافه فبيع أحدهما نسمة كبيمه من قربه ليعتق عليه وذلك غير 
مكروه * قال واذا اجتمع فى ملکه أختان فدر احداها وا ستولدها والاخری صغيرة 
لاکره ه 4 د يم الصغيرة وڪذلك ان کاب احداهما لان كراهة التفريق عند عکنه 
امن ۲7۳۳ يكون النفريق عالا على اختياره وهنا هو غیر متمكن من 
بيع احداها فیجوز له بيع الاخرى . وعن أي بوسف ان في التدبير والاستیلاد ليس له 
أن يديع الاخرى لان »لکه فى المدبرة وأم الولد مطاق فيتحقق اجتماعها فى ملكه فيكره 
التفريق وفى الكتابة لا يكره لان ملكه في الكانب ابت من وجه دون وجه فل يجتمما 
فى ملك مطلق له فلا باس بان بيع احداها ه قال واذا كان احد المملوكين له والاخر 
ازوجته أو لمكانبه فلا باس باتفریق پینها لانهما ما اجتمما فى ملك رجل .واحد ولانه 
غير متمكن من یمه من واحد اذ ليس له حق التصرف فى كسب مکابه وملك زوجته 
وكذلك ان كانت احداها لعبد له تاجر وعليه دن لابه غير متمكن من يعبا فان تصرفه 
فى كسب العبد السدیون لاينفذ ه وعن أي حنيفة هو لا يماك كسبه فل يجتمما فى ملكه 
وان ل يكن على الد دين فلیس له أن شرق بينعالا نما اجتمما فى ملكه وهو متمكن 
من یبا » وان كانت احداهما لمضاريه فلا بأس بأن يديع الضارب ماعنده منهما لان 
الضارب غير مالك مما ولا هو متمكن من بيعبما فله ان يديع ما كان عنده منها ه قال واذا 
کان للرجل أمة فباعها على ان له الخيار 20 أيام م اشترى ابا کرهت له ان وجب 
لع ار خيار البائم عنم خروج المبيع ويد د يه ف »لکه وهو 
متمکن من آن لا فرق يدهما بان فسخ البيع فما ثم يديعبما مما فاذا وجب البيع فى 
الامة كان مفرقا بنهما باختباره وذلك مکروه وكذلك ان سكت حتی مضت الدة لان 
سک وه عن الفسخ الى مضی المدة كاختياره امضاء البيع » وان كان الميار للمشترى 
یی بأن E‏ و اس" لا شق 
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ملك رجل واحد مولو کان عنده ابن لما فاختار ردها لم يكن بذاك بأس * أما عند 
ألى حنیفة فلاا لم بجتسا فى ملكه فان خيار الشتری عنم وقوع الماك له وعندهما لان 
هذا التفریق للق له فى احداهها فكان تنزلة الرد يار العيب + قال ويكره للمكانب 
والعبد التاجر ٠ن‏ التفريق ما یکره لاحر لامبما مخاطبان ه وف القكن من ببعبمامما عنزلة 
المرين وكراهة التفریق ق الشرع فیستوی فيه المملوك وار ولا یکره التفريق من 
ذي محرم «ن غير النسب کارضاع والصاهرة لدیث عبد الله بن مسعود رضى الله ها || 
أن رجلا سأله فتال یم جارية لی قد أرضعت ولدى فقال قل من يشترى أم لذ 
وهذا لان الرضاع والمماهرة عنزلة النسب فى حرمة الذكاح خاصة » وأما الاحكام 
المتعلقة بالقرابة سوى ارهة لا بشت شىء منها بالرضاع والصاهرةه قال ولابأس بالتفريق 
بين المملوكين الزوجين لاه لا قراءة بنهما وعلى ذلك نی كراهية التفریق ه قال واذا 
اجتمم أخوان في ملك رجسل لا بنبنی له ان يديم آحدها من ابن صنبر له فى عباله لان 
هذا تفریق بسهماى بيع واللك ولو جاز هذا لاز الذى باعه من انه الصغير مد ذلك 
فيتحةق التفریی بهذا الطریق فاذا دخل ال أربى دار الاسلام بغلامين أخو بن صغيرين 
بامان فاراد أن بيع احصدها فلاس بشرائه منه ه وان كان فيه تفريق لانى ان لم أشتره 
منه لاعاده الى دار المرب وتمكن من ذلك فشراؤه منه أقرب الى النظر من مراعاة 
الت ريق ولو کان قد اشتراهما في دار الالام کرهت لسل ان يشتري منه آحدها 
لاله حبر على بمهما ولا عکن ان بدخل معا فى دار المرب لاله اشتراها من هسل 
| الاسلام أو من آهل الذمة وهو ان لم يكن مخاطبا حرمة التفريق فا مسل الشتري الب 
التحرز عن | کتساب سبب التفریق الا أن يكون اشتّراهما في دار الاسلام«ن حربى 
مستأمن فلا بس حينئد لشر اءأحدها مه لابه‌غیر بر على بيعهما بل هو مکن من أن 
دخلپما دار المرب م كان البائم متمكناءن ذلك ول بذكر فى الكتاب ما اذا اجتمع فى 
ملكه مع الصخير كبيران » والمواب في ذلك ان الكبيرين اذا استويا في القرابة من 
الصنير وكان ذلك من جهة واحدة كالاخوين والمالين والعمين فلا بأس بال يديم أحد 
الكبيرين |-:حسانا « وف القياس یکره ذلك وهو روابة عن أبى بوسف لان الصغير 
| يستأنس بل واحد منهما و کل واحد »نهمانی‌حقه کالتفردمه » وفى الاستحسان قال هذا 


)2 
عنم أق الصتیر وحقه مرا اذا رك معه احند الكبيرين فاه بستاس به ونقوم 
الكبير حوانجه فلا باس بيع الا خر وان كانت قراتهما اليه من جهتين کالب والام 
فلس له ان شرق ببهما وينه ولا بیع واحدا منهما لان كل واحد منهما 4 وع شنت 
لس للا خر وله بکل واحد میا وع استثناس لا حصل ذلك الا خر فان كان آحدها 
امد والا خر أقرب اليه في القراءة کلام مع الجد فى ظاهر الرواة لا بأس يديع الا بعد 
وعساك الاقرب معالصغير لان مقصود الصنیر محصل اذا أمسك الاقرب ممه وشفقة 
| الاقرب عليه أظور والقرابة البعيدة عند القابلة بلقربة تکون البميدة کالمدومة ه وروی 
بشر عن أبى وسف رجبما الله انه یکره له ان يبيع واحدا مهما لاله يستأنس بكل 

واحد منهما نوع استئناس کا اذا استويا فى الدرجة 


- باب بيع الامة الحامل > 

قال رضى ام ارما ق کناب ری وقد ea‏ 
هناك وهو بكتاب الدعوى آشبه وقد ينا مض السائل فما تقد م هنا أيضا فمازاد على 
مادم انه ان الجارية اليمة اذا ولدت ولدين احدها لاقل من ستة أشبر والا خر لاكثر 
او فادعاها الثم فاه برد البيع لانانیتنا حصول العلوق بالتى ولدت لاقل من 
ستة آشبر فى ملكه وها نوام فن ضرورة التيقن ملوق أحدهما فى ملكه التیقن علوق 
الا خر فبو ما لو ولدنهما لاقل من ستة أشبر وقديينا ان بعد موت الولد لا تصح دعوى 
البائم وان كان الولد خاف ولدا خلاف ولد الملاعنة فانه اذا مات عن ولد ثم اكذب اللاعن 
نفسه فاته ثبت النسب منه وهذا لان نسب ولد الملاعنة كان اتا من ازوج بالفراش ولق 
بعد اللعان موقوفا على حمّه حتى لا سفذ دعوة الغير فيه فيظبر ذلك بالا كذاب اذا كانمقيدا 
ونقام حاجة ولده الي ذلك مقام حاجته فاما نسب ولد الجارية المبيعة فلم يكن تابنا منه قبل 
الدعوی واعا نصح دعواملاجة الواد الى النس وقد استننی عن ذلك بالوت فلا عکن ۱ 
اقاسة ولده مقامه فى ابات نسبه اتداء فلبذا لانصح دعواهوانكان فى بده صبيلا ينطق | 


فزع انه عبده ثم اعتقه عم زعم انه اه فهو سیر مصدق فى ذلك في القياس لانه مناقض | 
وجا عاد لوي ون اااي جد ا 


(۱۰-الث عنس يوق 
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فى الا تداء تم بتبين له فى الانتهاء فيريد ان بتدارك وقدبينا ان غفاه امر العلوق يمذر فى‎ 
التناقض فيه ثم لا منافاة بين الولاء الثابت له عليه وبين النسب الا ترى انه يشئري ابنه‎ 
فيعتق عليه ويحتمم له ولاؤه ونسبه ولو كان عبدا کیرا تق ثم ادعاه ومئله ولد لشله م‎ 
دعوه‌الا ان رصدقه لاه بالمتقصارف بدنفسه فالنحق دسا الاحرار فالدعوىمن الولى‎ ۳ 
لمد ذلك ومن غيره سواء لاننفذ الا تصديقه خلاف الصنیر الذى لايعبر عن غسه لاه‎ 
فى د مولاه اذهو ليس مح لأن يعبرءن نفسه ه قال فى الكتاب أستحسن فى الصنیر‎ 
كاأستحسن فى المدب ريكون بين انين اذا جا آی بولد فادعاه أحدهها وقد تقدم بیان هذه‎ 
السثلة فى كتاب المتاقه قال واذا ولدت الاأمة ولدين فى بطن واحد فباع المولى الم مع‎ 
أحدها نم ادعی المشترى الذى اشترى فان نسبه ثبت منه لاله ادعی مملوكه في حال حاجته‎ 
الى النسب ثم يبت منه نسب الذي عند البالع لاه توأم ومن ضرورةثبوت نسب احدها‎ 
منه ابوك ا الا روف عند البائم على حاله لان الملوق لم يكن في ملك الشتری‎ 
فدعواه دعوى التحرير والنوأم فصل احدهاعن الا خر نی التحررکا لو اعت قأحدهما‎ 
وان کان إنبائم ادعى الولد الذي عنده ثبت نسهما منه وانتقض البيع فى الا خر وانكان‎ 
اعتقه المشترى لان أصل الملوقكان فى ملك البائم فدعواء توجب حرية اللأاصل الذى‎ 
بتي عنده والتوأمان خلا من ماء واحد ولا قصل احدهما عن الا خر في حرية لاصل‎ 
وقد ينا أنه جوز تقض عتق الشترى اضرورة ائبات حرية الاصل له #قالواذا باع أمة‎ 
حاملا خفاف الشتری آن‌بدعی البائم حلبا واراد ان تحرز عن ذلك فانه يشبد عليه أن هذا‎ 
ال من عبدله كان زوجا لما ولیس هذا تلم للكذبولا أمر به فانه‌لارخصة فيالكذب‎ 
ولکنه يان لمكم ان البائع ان أقر بذلك کف یکوت الحكم فيه وقد يبنا قية هذه‎ 
السثلة في کتاب الاعتاق أن القر له ان صدته ول يظبر منه تصديق ولا تكذيب فليس‎ 


للبائم أن بدعیه لنفسه وان كذيه فكذلك عند ابىحنيفة لان لاقراره حكن اخراج نفسه 
عن نسب هذا الولد وائبات من اله ر له فاعا بطل تکذیب القر لهما كان من <قه فاما 
أ ماهو من خالص حق المقرفان اقراره فيه لایبطل تکذیب القر له خصوصا فبالا حتمل 
الانطال وعند انى بوسف ومد رحمهما الله الاقرار تکذیب القرله بطل من أصله فله ان 
| بدعيه لنفسه بمد ذلك وقاسا النسب بالولاء فان من اشتری جارية م زم ان البائم كان 
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اعتهها فكذيه البائم كان لهان بدعي ولاءها لنفسه مد ذلك الا انآ حنيفة فرق هما فیقول 
الولاء قابل لتحول من شخصٍ ال خفن الا تری أن ولاء الولد بشت لول الام اذا 
كان الاب عبدا فاذا عتق الاب نحو ل ولاؤه اليه والنسب لاحتمل التحول‌من ۳۳ 
شخص فمند ماأخرج : نفسه من تسب هذا الولد ع دعواه لنفسه » قالأمة بين انين 
باع أحدها نصيه من صاحبه ˆ 7 ولدت لاقل من سته ة اشر فادعاه ابائم حت دعواه 
وبطل البيم فيكون هذا كك الجارية الشبر که استولدها احدها ولو ادعياه معا مت ذسبه 
مهما ونطل بیع لان‌الملوق حصل في ماکمما جما ولو دعاه لبم وأعتقه الشتری فدعوى 
با تستندالی وقت العلوق وثبت به حرية الاصل للولد فيكون عتق الشتری فيه باطلا 
ولو باع أحدها ذصيبه من رجل وهی حامل فادعى المشترى.المبل وادعاه الباثم والذى 
۱ یم فانولدت لا قل من ستة أشهر فالبيم باطل وشن نسبه من البائم ومن شر که لان 
دعواهما تستند الى وقت العلوق فالعلوق حصل فى ملكبما وبأخذ ااشتري ماد من 
من ويرد على الذى م بيع نصف الممّد لاقراره بالوطء ه قال الما أو الفضل قوله ورد 
على الذى يع نف انیس بسدید والصواب أن برد جيع اللقد على اشر یکن 
جميعا وهكذا فى رواءة أى سلمان لان اقراره بوطما لاد أن يكون سانا على انشر اء وقد 
58 ذلك فيضمن دعو النسب فيكو زعليه جيم العقدللشر يكين هوان جاءت بدلا كثر 
من ستة أشبر ثبت نسبه من المشترى ومن الذی لم بع لالا م نیقن حصول الملوق قبل 
ابيع فلا يصح دعوى البائم ولكن عل البأئم نصف المد للذی يبع لانه أقر وطما 
وذلك بلزمه نصف العقدللذى لم بع سواءكان وطؤه یاه قبل البيم أو بعد لیم بشيهة وليس 
للبائم على الشتری عقد لانه ما أقر بوطتها قبل شرائه وانما ازعم أنه وطئبا لمد شرائه في 
صو اسن وت غرم له شین من امد واف ار 


EE TET EET‏ اس رت سل رز 
أوظائن ألالانوطاً الحبالى من النىء حتی بضمن حملبن ولا الیال حی يستبرأن حیضه وهذا 
خطاب للموالى فيفيد وجوب الاستبراء على المولى فانه اذا قبل لا تضرب فلانا يكون 
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ذلك نهيا للضارب عن الضر بلاخطابا للمضروب والممنىفي |اسدية حدوث ملك الحل فان 
وقستفى سهمه بسبب ملك الرقبةفهذهالملة تمدی الک من المنصوصعليهالى غير لاصو ص 
]| عليه وهی الشتراة أو اللوهوية . ووجوب الاستبراء فى الشتراة مروى عن على وابن مر 
رضى الله عهما . والحكمة فىذلك تمرف براءة الرجم وصيانة ماه نفسه عن انلاط عاء غيره 
والتعرز ء, ن أن يصير ماؤه سای زرع غيره ولكن الحم یثبت شت مي 
اشتراهامن امرا تسیاب أو اشتراهاوهى بكرأ وأشتراهامن ٠‏ ملوك زمه الاستير 

لوجود الءلة الموجبة وهی حدوث ملك الحل سیب ملك الرقبة وعن أبى وسف 0 اذا 
تیان فراغ ربا من ماء البالع فليس عليه فما استبراء واجب لان الاستبراء كاسمه 
تبين فراغ الرحم وقاس بالمطاتة قبل الد خول أنه لالزمباالمدة لان القصود من السدة‌فی 
حال الدخول بين فراغ الرحم ولکنا تقول هذه حكة الاستبراء وال متعلق بالعبلة 
لا بالحكمة ثم اشتغال رما بالماء عند الشراءلاعکن معرفته حقيقة فيتملق الك شر عابالميب 
الظاهر وهو حدوث: لكالل يسبب ملك الرقبة فدار الحكم معه و جودا وعدما لاتيسير 
على الناس و كذلك لا قبابا ولا بباشرها ولا منظر مما الى عورة حتى يستبرثها لان من 
الجائزأنها جات + من البالم وان البيع فا باطل وهذه التصرفات لاحل الاق الاك كالوطء 
ولارت الوطء حرام في مدة الاستبراء وهدا من دواعي الوطء فیحرم حره ۰ الوطء 6 
اذا ظاهر من امرأنه لاحرم عله وطؤها حرمعليه دواعیه مخلاف ایض فان ارم اساب 
الميض استمال الاذى كا وقمت اليه الاشارة بالنص ولا وجد ذلك في التقبيل والس ˆ 3 
]| الدواعى هناك لانوقه فى ارتکاب الحرام لنفرة فى طبعه عمهالسبب الاذى والدواعى هنا 
موقعة فى ارتكاب الحرامنوهوالوطه لاله راغب فيها غاية الرغبة مالم محصل مقصوده ما 
فان كانت لاحیض من صغر أوكبر فاستبراژها شیر لان الشبر قائم مما مام الميض والطبر 
شرعا فم ن شبر يشتمل على حيض وطبر عادة ألا تری أن الله تالأ ثلانة أشبر فى 
عق الا اه الم ة مقام ثلانة قروء فى المدة ومدة الاستبراء ثلث ث مدة العدة فيتقدر 
دشہر وان كانت حاملا فاستبر اژهابوضم ال لا صکارو. نا ولان‌مدة ال لاحتمل التحری 
لتعذر الاستبراء عضا فاذا وجب اعتبار جزء ما وجب اعتبار الكل والقصود . مل 
فراغ ارم ولا حصل ثي و ۳ من ای ی 
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لعض المدة فلبذا قدر با الاستبراء فى حمبا وضع ال واذا ارتفع حيضها وهی ن حيط 
رکا حتى اذا استبان له أنها ليست تحامل وقع علها لأن القصود نبين فراغ الرحم من 

ماء الباثم ! يتين لصحه 4 ابیم و وقوع الك للمشترى فما وقدحصل ذلك اذا مذي من الدة 
ما لوكانتحبلى لظبر ذلك بها ولیس ذلك تقدبر بشىءفها پروی عن أنى حنيفةو ییو سف 
رمرم الله الا أن مشامخنا رجهم الله قالوا ین‌ذات بشپرین أو بثلانة أشبر وان مد رجه 


اللهقول أولا يستبر ها باردمة أشبر وعشراءتبارا بأ كثرالمدة وهی‌عدة الوفاة فى حق 
الرة ةم دج وقال استبر مها شپرن وخسة a‏ أنا م لانأطول مدةالعدة فى حق الامة 
هذا فاذا كان ,أقو ى السببین‌وهو الشکاح لا جب على الا مة الاعتداد الا هذه المدة فى 
اضف السببين وهو الاك أولى ان لامجب في استبراثها زيادة على هذه المدة .وقال زفر 
بستبرنها حولين ١‏ كثر مدة الجلوكان أو مطيع البلخي تقول بستبرمابتسهةاشهرلانا مده 
الیل في النساء عادة قال والاول أصح لان نصب القادير بالرأى لابکون وليس في ذلك 
نص ولو ملکبا مهبة أو صدقة أو وصية أو ميراث أو جناية وجبت عليه أو جمل كتابة أو 
خلم فعليهالاستبراء قا لحدوثملك الحلله سس ملك الرقبة #وكذلك لوكان لهفي جا رية 
|| شقص فلك الباق مها بوجه ٠ن‏ الوجوه لان حدوث ملك ال بسبي ملك الرقبة يكون 
| امد وت رقبنها فعند ذلك بازمه‌الاست‌راء وهذا لان لك مض الرقة عبزلة ات 
السلة ووت ۰ کال الملة وأما ببعض الملة فلاشبت نيا هق المكقل ل واذا 

شتراها وهى حانْض لم تسب تلك الميضة عليه وأن يتير مما حیضة‌آخر ی‌وعن انی وسف 
۱ 00 طبرت من هذه الميضة فله أن يطأهالتبين فراغ غ رحمها ناه على أصله ولكنا تقول 
الشرع ألزمه الاستبراء محيضة واليضة لانتجزأ وقد تمذر الاحتساب من الاستبراه عا 
مضي منها قبل الشراء فلا حتسب مجميءرامنهكا لو طلق امرانه فى حالة ا يض لامحتسب 
هذه اليضة من العدةولانه كان حتسب عابق من الحيضة بعد الشراء من الاستبراء فعليه 
| كالما من حيضة أخرىفاذا وجب‌جزهمن الیطة الثانية وجبت كلبا وكذلك ان کانت 
حاضت حيضة ».ستقبلة لعد الشراء قبل القبض لم محتسب تلك الميضة من الاستيراء الا 
على رواب ای وسف رحمداللهفانه تقول ين فراغ الرحم تحصل بالحيضة التی وجد فى بد 
البالم کاحصل بالميضة التى توجدف بدامشترى ولكنا تقول ملك الوطء بسبب لك الرقبة 


ا عليه أن يتبرئها لان ملك ال مازال عنه عاعرض من الاسباب فان سببه ملك الرقبة 
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انما يستفيده الشتری بالقبض لان الوطء تصرف وملك التصرف حصل للمشثری بالقبض 
فالحيضة التى نوجد قبل هذا لاحتس بها ولكن الموجود مد العّد قبل الب ضکالقترن 
بالعمّد والموجود قبله متزلة الزوائد المادية والتخمر ف العصير و كذلك ان وضمت على دی 
عدل حتی ينقد القن فاضت عنده لان بدالسدل فما كيد البائع ألا رى أنها لوهلكت 
انفسخ البيم وهلكتء ن مال البائعه قال واذا باع جار بة وم يسلمباحتى نار که الشتری البیم ۱ 
فيها فنى الاس على البائع أن یتہر یا محبضة .وذ كر أبو وسف فالامالى أن أب حنيفة كان 
تقول أولا بالقياى ثم رجم الى الاستحسان فقال ليس عليه ان یستبرما وهو قول ابی 
وسف و در جپمالته .وجهالقياس آنا بیع خرجت عن ملكه تم‌عادت اليهبإلاقالة فقد 
حدث له فما ملاك ال سب ملك الرقبة وهی العلة الوجبة للاستبراء ووجه الاستحسان 
اا ی ضمان ءلکه مانقیت بددعليها بدليل انها لو هلکت هلکت عل ملکه فیجمل تقاؤه 
فہا كبقاء الاك فاما اذا سلمبا الى ااشتری ثم تقایلافي البائم أن يستبر ها فى ظاهر الروابة 
لامها خرجت من ملکه وده وثبت ملك السل فما لغيره وهو الشتری فاذا عادت اليه 
زمه استبر'ء جديدكا لو استبرأها ابتداء مخلاف ماقبل التسليم وعن الى بوسف قال اذالم 
يكن البائم فارق المشترى حت تايلا فليس عليه فما استبراء لاله تيقن فراغ رحبا من 
ماء غيرهه قالواذا اشتري جاريةلاتمحيض فاستبرأها بعشرين بوما لمحا ضت بطل الاستبراء 
بالايام لان الشبر بدل عن ایض وا كال البدل بالاصل غير ممكن ولكن القدرة على |[ 
الاصل قبل حصول المقصود بالبدل يسققط اعتبار البدل کلمتدة بالاشبر اذا حاضت واذا | 
حاضت عند الشتری حيضة ثم وجد بها عيبا فردها لم تقر بها البائم حتى حبض عنده حيطة 
لانها عادت اليه بمد ماحدث ملكا لحل فما لنيره لسبب ملك الرقبة فمليه أن يستبرمها 
سواء كان عودها اليه سیب هو فسخ أو عبزلة عمد جد بل .وكذلك لوباع شقصا .ام 
استقاله الييم فہا اواشتراها لان بيع البعض كبيع الكل ف زوال ملك ال فی‌حق اوق 
الوجبين جدد الحل بعد زوال ملكه وده فازمه استبراء جديد ه قال واذا رجم تالا قة || 
اوردت امغصوة أوفكتالمرهونة أو ردت عليهالوٌ جرة للخدمة قبل اتقضاء المدة فليس 


و ختل مالك الرقبة هذه الاسباب فبارتضاعها لاتجدد ملك ال له وكذلك لوكانب أمته 


)2 
5 عجزت فليسعايهان پستبرما عندا وقال الشافبی عليه ان یستبر ما لانها بالكت'نة صارت 
كالخارجة عن ملك حتى ينرم وطما المقدلها ويغرم الارش لا لوجنى علما بوضحه انها 
صارت عنزلة الجر بدا فتكون مملوكه لمن وجه دون وجه فب و كلو باع نصفہا م اشترى 
الباق والدليلعليه انه لو زوجبا من انسان م فارقها اوح وجب عليه أن بستبرپا لان 
ملك المنفعة زال عنهبالتزوم فكذلك بالكتانة موجه قولنا أجابمد الكتابة بأقية على ٠للكه‏ فقد 
قال صلی ال يه وسل ال کاب عبدمایق عليه درهم والسدیکون علوکا لولاء فكيف ازال 
ماکه وا" تمل واغا كاسه ليعتق على ملکه الا ان لمقد الكتابة ثبت شا »لك اليد فى منا فعبا 
ومكاسبها و.للك ال لا نینی على ذلك واعا ینبنی على ملك الرقبة وسبب الكتاءة لا مختل 
ملك الرقبة فلا بازمه الاست‌راء واعا پفرم الارش والعقد لان ذلك ععزلة الكدي وقد 
جعلبا احق یکسا فاذا عجزت فاءا تقررله اللاك الذى كان باقيا فحدث ملك ال بسیب| 
لك الرقبة فلا رازم ه الاستبراء فاما ازوجة اذا فارقها زوجبا فان كانت الفرة-ة سيب 
بوجب علیا المدة فاامدة اقوى من الاستبراء وهو حق النكاح لا حق ملك امین وان 
طلقها الزوج قبل الدخول ففيه رواتان اشار المهما فىهذاالكتاب فى احدی الراتین بلزمه 
الاستبراء لامها حلت لغيره فاذا حات له كان ذلك حلا متجددا وف الكتابة ماحلت ليره 
حتى جمل ذلك حلا تج ددا له وفي الرواية الاخرى ليس له أن يستبر ئها وهو الاصح |[ 
لانهلو لزمه الاستبراء لكان ذلك بسبب ملك التكاح الثابت للزوج والوظيفة فى النكاح 
المدة دون الاستبراء فاذا ۱ يحب عند الطلاق قبل الدخول ماهو وظيفة الذكاح فلان 
لامجب أولى الائرى ان الق قبل الدخول اذا کانت حرة كانلهاأن تتزوج عقيب‌الطلاق 
ويطؤها زوجبا بالدكاح فكذلك للمولی أن بطأ أمته بمد الطلاق بالك ولو وميا لولد له 
صغير ذكر أو انی ثماشتراها لنفسه منه كان عليه ان يستبر ئها مدوث‌ملاث ال وسيب 
جدد ملك الرقبة ولو بأعبا .على أنه بالخيار نم تقض البيع لم يكن عليه ان يستبر ئها لانه | 
حدث ماك الحل لهلاما بافيةعلى ملكه والحل الذى كان له باق فى مدة خياره فبفسخ الييم 
تحدد له ملك ال فان كان ایا امشتری فردها مد ایض فلاس على البائم ان 
سیر ما فی قول ألى حنيفه لان الشتری ‏ علكبا »م اء خياره عنده وعند ابى وسف 
ومد رحبمااف عليهان يستيرئهالان لشتری قدملكبام ردها خیار الشرط تدای 


9 )۱۵۰( 


العيب والرؤبة بعد القبض واذا قبضها المشترى على شراء فاسد ثم ردها القاضى على البائم 
فاد البيم فعليه ان يستبرئها لان المشترى ملك رقبما بالقبض فيحدث الحل للبائم عا عاد 
اليه من الماك #قال واذا فصب جارية فباعبا من رجل وقبضها الشتری فوطئها تم خاصم 
مولاها الاول فقغى التاضى له با فعليه ان استبربا حيضة استحانا وفى القياس لابازمه 
الاستبراء لان المشتريمن الغاصب غاص كلا ول وقد بنا أن القصوب منه اذا استرد 
| الغصوبة فليس عليه فما استبراء ولكنه استحسن قال عليه أن يستبرئها لامها حات 
| الممشترى حين اشتراها ومنی هذا الكلام ان الشتری ما كان يمل ان البائع غاصبواتما 
قدم على شرائها باعتبار ان البائم مالك فیثبت له ال ءن حيث الظاهر وان ل ثبت له 
الم فهاباطا فتبوت ال له ظاهرا لا اذا وطثها ثم استردها البائع كان عليه ان يستبرمها 
| ولمدم بوت ال فما باطنا قانا اذا لم بطاها فليس على البالم استبراء وهذا لان الوطم 
بشهة انح فى حك المدة عنزلة الوطء محقيقة النكاح فكذلك الوطه بشپة ملك امین 
عنزلة الوطء محقيةة لك فى حق وجوب الاستبراء على امالك وا كان الشتری يبلل ان 
البائع غاصب فليس على المولى ان يستبرئها اذا استردها لان الل للمشترى لم بثبت فيبا 
ظاهرا ولا باطنا ألا ترى انه لا ثبت نسب الولد منه هنا وان ادعی ذلك بعد ماو طا 
وف الاول ثبت نسب الولد منه وسفوط الحد عنه باعتبار صورة العقد الوقوف لاشوت 
الحل له فيبا فلا يجب على امالك لاجل ذلك استبراءكا لولم يطأها الشّرى»قالواذا زوج 
الرجل أمتهوطلتها الزوج قبل الدخول كان للمولى ان قر مها مد مايستيرئباحيضة هذا 
فى احدى الرواتين في هذه السئلة وقد يبنا وجه‌الرواتین . وان كانت زوجت لغير اذيه. 
ففرق يبنبما قبل الدخول لم .يكن عليه أن يستيزنها لانها ماحلت لغيره والامة لاتملك أن 
تزوج نفسبا بنير اذن مولاها وان فرق يينهما بعد الدخول یکن له أن قریپاتی تنقضي 
عدتها لاله دخل بها بنكاحفاسد فيجب عليبا المدة بسببه والمدة أقوى من الاستبراء قال 
واذا وط * جارية ولده و تماق منه ثم اشتراها فعليه أن بستبر با لان .الك الحل له فيا 
حدث بالشراء ووطؤه الاها قبل الشراءکان حراما وارتكاب الجر م لاعنمو جو بالاستيراء 
اذا تقرر سببه وكذلك ان اشترى جارية من أيه أو أمة مكانبة فعلیه ان يستبرئها لحدوث 
ملك الحل له سب ماث الرقبة »قال وان اشتراها من عبد تاجر له فلا استيراء عليه ان 
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كانت قد حاضت حيضة بعد ما اشتراها العبد ولا دن عايه لأن المولى ملك رقبنها من 
وقت شراء العبد وقد حاضت مد ذلك حيضة فيكفيه ذلك عن الاستبراءم لواشتراها 
له وكيله لخاضت فى بد الوكيل حيضة وان كان على العبد دن حيط رقبته وعا في ده 
فكذلك الواب عند ألى بوسف ومد رحمہما الله لأن عندها دين المي لا عنم ملك 
الولی فى كسبه ولهذا لواعتقبا جاز عتقه اما عند أبى حنيفة فالقباس کذالت لان الد 
لس أهلاأن شوت له عليها ملاك المل بسب ملك الرقبة ولا شت ذلك للفرماء أيضًا 
ست ب دم والمولى اخ مها حتى علك استخلاصبا لافسه لین من موضع آغز 
فاذا حاضت بعد ماصار امو لىأ حق بها >تزئ؛ تلك الحيضة من الاستبراء ولكنهاستحسن 
قال عليه أن يستبرثها مد مايشتريبا من المبد لأأن قبل الشراء كان لااك رها عنده حتى 
اذا أعتقهالم نغذ عتقه ها حدث له ملك ال يسيب ملك الرقبة حين اشتراها فعليه 
أن ي-تبرئها « قال وان وهب جاربته لرجل وسلمها مرجم فى الحبة فعلبه أن يستئرتها لا نما 
علك هو له تعد لو اهب بيلك امل ذها جوع ببدماعات ت لغيره وكذلك اذا 
أصات الاش ا ادها لآن المد وقد کانوا ملكوها بالاحراز . آلا ری 
نم لوأسلموا یا كانت له م فتجدد له فما ملك ال حين استردها وان ات الى دار 
المرب فأخذوها فكذلك المواب عند أبى بوست ون رجهم لله له ملكرها و عند 
أبى حنيفة رحمه اله الا , بق اذا دخل دار المرب لاعلك بالا خذ اذا ردت على الول بد 
ثى' فهى باقية على ماکه 6 كانت فلا بلزمه أن ا ول وأذا باع أم ولده أ مديرنه 
وقبضبا المشترى ثم ردهاعليه فل يس عليه أن يستبرثها لأن الشتری م كما فاق الحرية 
الثابتة فما قيقة الحرءة فى النع من تملكبا بالشراء ألا تری انها لو كانت امرانه يفسد 
نكاحها ولو أعتقها لم جز عتقه فيبا ولو ولدت عندالشتری لم بت نس الولد ..نالشترى 
وان ادعاه فاذا لم ثبت فيها ملك الل لغيرءلا بلزمه استبراء جددد » قال واذا أراد الرجل 
أن يسع أمته وقد كان يطؤها فليس نبنیله أن يديمها حتى يستبريجا حيضة هكذا روى عن 


عيد الله بن تمر رضی ألله عنبما وهذا الاستبراء فى حق البالع مستحب عندنا وقال مالك 
عا رم منک دورب لیب الفا زج وهو الوطء فبو ۰ 


وان کان عند الشراء جب عليه الاستبراء لتوهم سب اشتذال الرجم فلان جب عند الیم 
ؤقدقرر سب اشتغالر حباأو لىولكنا تمول الاستبراء فى ملك المين نظير المدة ف النكاح 
نم وجوب العدة مختص بأحد الطرفين فكذلك وجو بالاستيراء عند حدوث الماك فلو 
أوجبنا عليه الاستبراء عند ازالة الك لا وجمنا عليه الاستبراء فى الطرفين جميعا وه ان 
الاستيرا :على المولى لصیانه ماء فسه من أن بستی به زرع غيره واعا تحقق هذا عند 
الشر اء فاما عدال وی مدای حق البائع ومعنى صیانه ماله حصل با جاب الاستيراء 
على المشترى الا أنه لایامن أن لاستيرثبا المشرى فستحب له أن رسترما احتاطا واذا 
فعل لم اعهافاس للمشتری أن حزى' بذلك‌الاف روا شاذةعن أ وسف بناء على 
أصله فى أن تین فراغ رجها حصل ؛ به ولكنا تقول حدث ماك ال فيا للمشعري بالشر اء 
فمايه أن رسترما ولو أراد البائم أن يزوجها م , بكنله أن يزوجها حتی بست‌رضا ومن ان 
رم الله من تقول لافرق بين ا والزوج بل فى الوضعين جیما ستحب للمول أن 
رسترما من غير أن يكون واجبا عايه ألا ترى أنه لو زوجها قبل أن بستبرثبا جازم لو 
بابافبل أن تبرت والا ظیر ان عليه أن يستەر مما ان اراد أن يزوجها تعد ما وطثها صیانه 
لاه لاه لايجب على از وجأن يستبرتها ليحصل مغنى ا ی فبناك بعل 
المشترىان يستبرئهافيحصل معن الصيانة وان زوجهاقب یسب جالا نوجو بالاستيراء 
على المولى لا على الامة ولا بنع صحة زوم والأحسن لوح أن لا يقرا حی ميش 
حيضة ولیس ذلك واجب عليه فى القضاء وی المامم ام قال لز وج ان بطاها قبل 
أنيستمرماعندأبى حنیفة وأنىيوسف رجبما اللهوقال تمدأحبالى انلا يطأها حتى بستهر ما 
۱ کی لايؤدي الى اجنماع رجلين على امرأة واحدةق طهر واحدلان ذلك حرام » قال صلل 

اله عليهو سل لاحل أرجلين يؤمئان بالله واليوءالا خر أن جتمما على امراة واحدة فى طهر 
واحد وجه قولم] ان الاستبراء وظيفة ملك المين کا أن المدة وظيفة ملك النكاح فكما 
لاينقل وظيفة النکاح الي لك المين فكذلك لا ينقل وظيفة ملك المين الالتعاح وكذاك 


ان راد أن ن و أ مدير نه في 0 #قالواذا زنت اة الر جل فلاس 
فى الزبا استيراء ولا عدة » وقال زفر عليه ان ستيركها نحيضة ل 
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عاء غير وف الامم المغیر ذ کر عن د قال أحب الى أن لايطأها حتى يتر مما 
محيضة فان حبلت من انا ) قر ما حتى نضم جلا لابه اروهثبا کان سافيا ماءه زرع 
غيره وقال عله الصلاة والسلام من کان ومن بالله و ال 5 الآخر لا تين ماد زرع 
یره ه قال اة بين رجلين بلع أحدها كارا وس لاخر بیع امد ماحاضت عند 
ااشری حيطة فعليه أن يستيرتما ١‏ لعد جواز بیع كله لأنملك ال لاي له مالم : علك 
جيم رقبتها وذلك بسد اجازة البيع . وكذلك لو باع أمة رجل بغير اذنه فتبضها الشتری 

وحاضت عنده حيضة ثم أجاز ا مولى البيم كان عليه أن يستيرئها لان ملك الحل انما 
بت له بسد اجازة امالك البيع عدا وأصل الثلة أن یم الفضولى بتوقف على اجازة || 
امالك عندنا ومحمل اجازنه فى الانهاء كالاذت في الابتداءوءند الشافى لاتوقف 
بل بلغو بيع مال الفير بشير إذنالمالك وكذلك كل ماله جبز حال وقوعه من المقود 
و الفسوخ والشکاح و اطلاق‌فبو على هذا اطلاف.و احتج الشافي هی البي صلل الله 
عله وسل عن بيع مالس عند الا نسان ومطاق‌الپی وجب فساد امهى عنه والفاسد من 
العمود عنده بر مشروع وی رسول اله سل الله یه وس عن بیع مام هض 
فکون د دع ما قبض ول ملك منهيا عنه أولى والمنى فيه ان اصرفه صادف محلا لا ولا 
لدعلى ذلك 0 ل فلغو کیم الطير في الحواء وااسك‌ني الماء فانه لاشقدو ان أخذه مد 
ذلك ومذال ن اناد المقد (ستدعی محلا وص محل لاماقد عليه ولا فاذا انعدمت 
الولابة على امحل بزل ذلك ممزلة انعدام الأهلية ف المتصرف عند المد وذلك وجب 
|| الغاءهكالصبي والمينون اذا طلق ام رآنهبشو ذلك ولا يتمقد وا نأجازه لمد البلوغ فكذلك 
هذا وهدا مخلاف قول اأشتري قبل احاب الم قداشتريت منك بكذا فان ذلك تصرف 
فى ذءة نفسه بالتزام اهن اذا أو جب البائم البيم وهوعل ولاته .والدلیل عليه ان الشتری 
اذا باع المبيع قبل القبض ثم قبضه لا ينهذ ذلك اليم وكذلك لو اجازه البائع لاتعدام ولابة 
الماقد على سل بدا وكذلك لو باع الا بق م رجع من اياقه لم ينفذ ذلكالبيع فاذا ندمت 
ولایته ملكا ويدا على ا حل أولى وكذلك لو باع مالالغير نم اشترأه من امالك أو ورنه بطل از" 
| الييم ولاينفذفاذا | جزأن ينفذهذا المقد من جهة الماقد باعتبار مملكه فلأن لاینغذ من جهة 
غيره باجازنه أولى .وححتنا ذلك ماروىأن اني صلل الله عليه وسلدفم الى حکم بن حزام 
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دنارا وأمره أن شتري له أضة فاشترى شاة ماعا بدینارن ثماشترى شاة بدنار وجاء 
بالشاة والد نار الول الله صل الله عليه يه و اغ بذلك ققالصلواتالله عليه وسلامه 
بارك الله لاك في صففتتك فاماالشاة فضحبها و أماالدبنار فتصدق بففند باع مااشتر ی له یر اش ۳ 
3 ثم أجازرسول اله صلی الله عیه وس یمه ولا جوز ن قال كان هووكيلا مطلقابالييم والشراء 
لأن هذا ثى' لاعکن انبانه بنير تقل ولو كان لتقل على سبیل الدح لهفالمنقول أمره أن 
يشترى له أضحية وبهذا لاايصير وكيلا بمطاق التصرف ودفع رسول الله صلی اه عليه وسلم 


دنارا الىعروة البارق رضي الله عنه وأمره آنیشتری أضحية فاشترى بالد نار = انين ثم باع 
احداهرابد ينار وجاء بالاخر ی مع ۳ الى الني صل الله عليهو سل وز ز عليه الصلاةوالسلام 
| ذلك ودعا له ارولو یکن البيع موقوفاً على اجازنه‌لامرهبالاسترداد . والمنى فيه ان هذا 
تصرف صدر من أهله نله فلا انو كم لو حصل من المالك وکالوصية بالسال من عليه 
الدن وبأ كثر من الثاث ممن لادین عليه وهذا لأن التصرف کلام وهو فمل اللسان فده | 
ماهو حد سا الا فمال وحقیق الفمل تقل من فاعل فى عل بتفعل فيه فهذا ۳۷ 
التصرف بالاسان واذا صدر ون أهله فى عله عقق نه وجوده ثم م قد عتنع نفوذه شر 

نام فيتواف على زوال ذلك المانم وبالاجارة بزول الانم وهو عدم رضا الاك به 3 
الاهلية فى التصرف أن التصرف كلام والا هلية للكلام حقيقة بالقيز واعتباره شرعا 
انلطاب وبان الحلية أن الييم تباث مال عال فاحل اا يكون محلا بحكونه مالا متقوما 
وبانعدام الاك للعافد في الحل لاتنعدم المالية والتقوم ألا تری أنه لوباءه باذن المالك جاز وما 
ليس محل فبالاذن لا بصي رمحلا ولو باعه امالك نفسه جاز والحلية لا ختاف بکون‌التصرف 
مالكا أو غير مالك‌فاذ: قبل اعتبار التصرف شرعا که لا لمينه والمراد بالاسباب الشرعية 
أحكامبا واش_تراط الملك فى الحل لاجل الحم فالمليك لا حمق الامن المالك فاذا لم يكن 

المتصرف مالکا لنا تصرفه لانعدام حكمهفى الراب عن هذا السوّال طرتقان أحدمماأن 
قول لانم أنالحم لاثبت لهذا التصرف بل شت حك يليق بالسبب فاه ب تبالسبب 
الموقوفماك الموقوف م ثبت بالسب البات ا ونا لو أعنق المشترى * 3 أجاز 
الاك لیم غذعتقه وهذا لانه لاضرر على امالك فى ابات »لك موقوف مم-ذا السبب ا 
لاضرر عليه في‌انمقاد السبب ولا الضرر في زوال ملکه وبالملك الوقوف لابزول ملکه 
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البات والشانى ان السب انما يلو إذا خلا عن الج شرعا فاما اذا تأخر عه الم فلا 
لان الحكم نار تصل لتوار تار کا فى الییم شرط المياروهنا اک يتأخر الى 
احازة لا ولا عدم أصلا لاان انمداء اک فى الال وفع الضرر عن المالك وفی تأخبر 
اک الى وجود الاجازة : وفر الفهه عليه فانه اذا صار مستندا بالنظر ان شاء اجاز ابييم 
وان شاء ابطله فيكون فيه عض منفعة له فابذا اتمقد السبب فى الال عل أن بعل اجازيه 
في الانتهاء كاذنه فى الا تداء حلاف بيم الطير في المواء والسماك فى الا فبناك لنا لد 
لانمدام عله والحل غير ملوك أصلا ولا يكون قابا للتمليك وكذلك طلاق المي امرأنه 
اما لما دا ال هاية فى ااتصرف فان اعتبار عمقل المي و عزه لوقن الاي عله ونا تنعط 
ضررا شدم فيه هذا الممنى ولا مل أهلا باعتباره ودليل أن الطلاق تحض ضررا أن 
الولى لا علك عليه هذا التصرف وإنا فا لاسام حكمه أصلا فامرأة ادي ليست محل 
لوقوغ الطلاقعليها الاقاع ألا ترى انه لانم عامها باذن الولى ولابتماعه فاما مال الغير فحل 
الحم البيم حتى . شت فه حم ایم عند اذن مالك أو مباشر ه بنفسه وهذا مخلاف 2 
ال بق والبم سل القبض فان ذلك لايصير لنوا بل بنعقد فاسدا لانسدام شرط الصحة 
وهو قدرة العاقد على تسليم المقود عليه ومخلاف ماإذا اشتری العافد ماباعه لاأن حكم ذلك 

السبب و اانه باعتبار الك الحادث له خم السبب ثبوت اللك للمشكري من وقت 
المقّد و نما أنی ذلك باعتبار ملك من كان مالكا وقت المقّد وقد زال ذلك بازالته فلو نقذ 
اعتبار الاك الحادث فد .مصورا علي الحال وحكم الیب لس هذا فاما عند الاجازة فيثبت | 
الك للمشتري من وقت العقّد وفذا یستحق‌البیع ؛ بزوا نده التصلة والنفصلة وهذا هو ۱ 
تأويل النهی عن بيع مالاس عند الا نسان ان ااراد اذا باعه م اشتراه وأراد تسلیمه بحم 
ذلك العقد دلیل قصة الحديث فان حكيم نحزا م رضي اللهعنه قال يارسول الله انالرجل 
ی قيطا منی سلعة ليست عندى فابيعها منه ثم أدخل السوق فاشترمبا فاسلمبا فقال 
صلى النه علیه وسل لابع مالیس عندك اذا عرفنا هذا فى بیان مسئلة الاستبراء فالملك النافذ 
لامشری لابکون الا بسد الاجازة والحل بى على ذاك ولا حتسب بالحيضة التى توجد 
قبل الاجازة من الاستبراء فتلك دون الحيضة الموجودة فى بد البائم | امد تام اليم فاذا 
کان لا حتسب بہامن الاستعراء فبذا أو وأو ان الاثم هو المالك ها ندب مات 
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بعد ماقبضبا االشترى قبلان تفر قا عن ملس العقد فانه حتسب ده الحيضة من الاستبراء 
عندنا خلافا للشافنى وهو ناء على خيار المجلس فان عندا ابيع بلزم نفسه وم اللات 
للمشترى بالقيض ولیس لواحد مهما ان تفرد بالفسخ قبل الافتراق عن الجاس ولا لعده 
وعند الشافی خيار البلس ثابت لكل واحد منهما فا م غترقا فكل واحد مهما بنفرد 
بالفسخ الا أن نقول أحدها لصاحبه اختر و رد يه‌صاحبه وله فى وقوع الملك للمشتری 


قولان . واحتج حدیت مالك عن نافم عن عبد الله بن مر رضی الله عمجما ارت الى 
1 صل الله عليه وسل قال التبادمان بالخيار مالم تفرقا ولا ,کون متبايعين إلا بد الا جاب 
“.|| والقبول وقد نض على بات ايار لکل واخ مهما مال تفرقا والمراد التغرق عن 
الجاس بدليل ما ذكره في رواءة أخرى التبایمان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار مالم 
ستفرقا عن مکامهما الذي تبایما فيه وراوى الحديث ابن مر رضی الله عهما وقدفهممنه 

الافتراق عن الجلس على مابروی انم کان إذا آرادأن وجب البيع مشي هنية والمنى فه آن 
هذاعضد عليك امل فا باز عفنيه مام عم اليه ماتأيد به كمقد المبة فانه لابوجب اللك 


تفه مالم نضم اليه القبض وتأثيره ره اه د تکثر المعاملة فيه وتمع المقد عليه لعينه 
من غير نظر ورو ه والقصود بهالاسترباح ولا حصل هذا المقصود الا بسد نظر وروبه 
فائبت الشرع ايار لكل واحدمنهما ماداماق المجلس لیتحقق »ماه و لقصو دلکل واحد 
منعائخلاف التكاح فانه ‌المادة لا تمع ر بنتة وانماايكون بسد تقدم اناطبة والراودة تم إنما 
تمدرهذا الميار بالملس للان حال الملس‌جمل كالة المقد ألا تری أن فى الصرف وس 
القبض الموجودفالمجلس کالمبض المقترن بالمقد ثم حالة المد وهو ما بعد الاجاب قبل 
القبول ثبت الليار لكل واحدمهما فكذلك شت ماداما فى الجلش إلا أن قو مولآحدها 
لصاحبه اختر فستدل مهدا اللفظ على عام اانظروالرو به فسقط به امار .و ححتنافى ذلكقوله 
صل ألله عايه و سل السلموز ن عند شرو یم وقد شرط امضاءالعقد بدهمافیلزمپماالوفا» ظاهر 
الحديث وقال عمررضى الله عنه البيع صيفقة أوخيار والصفقة هى النافذةاللازهة فتبين ان لیم 
وتان لازم وفیر لازم‌شرط الخيار ينه فن قل بأن الخيار عن رن فدات 
هذا الحديث والمنى فيه أن البيع عقد معاوضة فطلقه وج الازوم نفسه كالتكاح وتأثير 
هذا الكلام أن العقد تقوى «صفه المعاوضة وإنما .ظبر فونه فى حكمه حتى لانفرد 
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| أحدهما رفعه وه فارق التبرع فهو ضيف نللوه عن الموض وفسذا لابثبت الحكر به الا 
بالقبغى م زوم المعاوضة آعتمد عام الرضامن المتعاقدين وه 0 اجلس فكذلك 
فى االجلس لا لا أثر لبقائهما في الجلس ف النع من تمام ارضا والدليل عليه أنه لو قال 
أحدها لصاحبه اختر فانه يلزم المّد مع اما في الجاس لوجود الرضا وايحاب المد 
مطلنا أدلعل ارضا من هده الكلمة 9 الشرع مكن كل واحد مهمأ من دف العين عن 
نفسة شرط الليار فاذا فمل فهو الذى برك النظر لنفسه ومن لم نظر لنفسه لاینظر له ثم 
الفسخ ضد القد فا هو المقصود بالمتّد لاحصل بالفسخ بل هو »مين فى إءضاء المقد 
فبذا يقتضى أن لایثبت حق الفسخ لواحد منهما محال الا أن الشرع مكن كل واحد مهما 
من اشتراط الخيار لنفسه ليتمكن من الفسخ |ذا ظهسر أن منفته فيه فاذا لم يشترط 
اليار عرفنلأنه !نما قصد تحصیل ماهو المطلوب بالسقد وهو الملك فى البدل وف أزوم 
المقد فس حصل‌هد المقصود لانفوته فاا ادت فرواية مالك رةه الله ومن 
.ذهبه أنه لابثبت خبار الجلس وفتوى الراوى مخلاف الحديث دليل ضمفه ثم المراد 
بالحديث ان صح المتساومان فان حميقة ةا م المتبايعين مرا حالة التشاغل اعد لا (مد الفراغ 

مله كالقابلين والناظرن و به ول ال وت من المتساومين ۳۹ رأوالر اد 
بالتفرق التفرق بالقول دون الکان يعنى انا چم ابار ات شاا فخا بیع بالاقالة 
مام فرق رأمما فى ذلك وذکر أو وسف ف الأمالى ان تأويل هذا الحديث إذا قال 
لذيره نى هذه السلعة بكذا فيقول الا خر بمت وه تأول ان يعد هذا الكلام قبلقول 
الشتریاشتریت لكل واحدمهما الليار مام تفرقاعن ذلك المجلس وه دايح فیما متبایمان 
فيهذه المالة لوجود التكام بالبيع مهماوع ی أصل الشافیی بهذا اللفظ مد البيع ينما ثم 
شتا یار لکل واحد مهماما ةفرق عو لجسن ن شاءقال الشتری اشتر ت‌حتی بیع 
وان‌شاء رجمالبائم أوقام من | الجلس قبل أن قول للشری اشرت #قالو اذ اردت أمة ا 
لرجل تم تات م يكن ع عليه أن بستبرما لا ما مخرج عن لک وم حل را با حومت 
عليه ءارض الردة * 1 زالذلك بالتوية فبوعازلة مالو حرمتعليه بالميض #قال وا ذا اشتری 

أمة ما زوج ول بدخل با وطلقها قبل آن‌قبضبا الشتری فى الشترى أن ترما للان 
وقت وجوب الاستبراء على المشترى وقت القبض وهی فارغة عن حق النير عند القبش 
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فوجود النكاح عند المد وعدمه سواء وان طامها ازوج امد ماقبضہا اأشترى فليس عايه 
أت يستبرئها لاه حين قبضهالم يلزءه الاستيراء کونها مشنولة حق الزوج خقه عنع 
نبوت ملك ال له عاك الرقبة وإذا لم بلزمه الاستبراء عند القبض لابلزمه بعد ذلك لاله 
لو لزمه الاستبراء! عا بلزءه بااطلاق قبل الدخول والطلاق لاوجب الاستتراء وهذه‌هی 
الروابة الاخری فى ان الزوج إذا طلقبا قبل لدخول لا جب على الولى به الاستبراء ولو 
استبرأها وقبضها ثم زوجها فان مات عنما زوجها واءندت عدة الوفاة وا حض ولا 
س بأن يطأها لما بيا أن العدة أقوي من الاستبراء فمند ظپور المدة لا بظبر حکم 
الاستبراء وان طلةهاالزوج قبل أن بدخل ما وقبل أن تحيض عنده لم بطِأها الشترى حتى 
يستبرثها محيضة لأن الاستبراء قد وجب هنا حين تبضبا وهی فارغة وبالطلاق قبل 
الدخول ارتم النکاح لا ال ار فظیر ما كان من المكم قبل النكاح والطلاق وهو 
الاستيراء الواجب على المشغرى و از کانت قد حاضت حيضة عند الزوج قبل الطلاق 
أجزأت تاك الحيضة عن الاستعراء لأا حاضنها بعد ماوجب الاستيراء على الشتری 
بالقبض ولك الحيطة بين فراغ رحبا من ماءالبائم فيجتزئ' بهامن الاستبراء “عاتم 
اعد ماوجب الاستبراء بالقبض وف كتاب اليل قال ان زوجها المشتري دا له قبل أن | 
تمبضهائم قبضہا تم طلتها العبد قبل أن بدخل بها وقبل أن تحض فلك شترى أن يطأها من 
غير استبراء وهو صحيح فتزويحه ايأها قبل القبض صصح كالاعتاق لأن النكاح لاعنع 
صحمته سيب الغرر أو أن وجوب الا تيراء بعد القبض وقد قبضها وهی‌مشنولة بالنكافل || 
پلزمه الاستيراء عند ذلك ولا بالطلاق بعد ذلك وهذههى اليلة لاسقاط الاستبراءفيحق 
من كان ته حر ةلا نه لا عکنه ال وا سفسه واذم یکن نحتهحرة فالملةأن «زوحهافیل 
الشراءتم يشر .هافيقبضبافلا يلزه الاستبراءلان بالنكاح بت له علا الفراش فا اشتراها 
وهی فراشه وقيامالفراش له علها دليل على تبين فراغ رجها من ماء النير شرعا ثم الحل لم 
تجدد له علك الرقبة لا نها كانت حلالا له ال کاح قبل ذلك ولا بأس بالاحتيال لاسقاط 
الاستبراء مبهذهالطدفةإذا ع أن البائم | يكن وطمّا فيهذا الطهر وفىقول ألىو سف و 0 
مد بکر «ذلات وهو نظير مادم من الحيلة لاسقاط الزكاة فمئد ألى وسف‌هو عتتم‌من الم 

حكر خافة أن لا تمك ن من الوفاءه إذا لزمه‌وشمد ول الفرار و سین 


)۱۵۵( 


أخلاق الؤمنين فیکره له | کتساب سب الفرار ومکذا اتللاف ف ال لاسقاط 
الشفمةوالت أعلم 


دج باب الاستبراء فى الاختين 6د 
الس ا س 
قال واذا وطرء الرجل تنم اشترى اخنها کان له أن بط الاو لي ولیس له ن بطاالتانة لا نه 
إذا وطىء الثانية بصير جامعاً بين الاختين وطن علك المين وذلك لاحل اظاهر قوله تعالى 
وأن ا بي نالاختينوكان فى هذا الصل اختلاف بينءمان دعي رضي الله عهما فكان 
عمان رضى الله عنه تقولا حلهما ,١‏ ابه یمنی قوله تمالی أو ماملكت ت آعانکروحر مہا ا" ابه نی 
فوله‌تمالی وان ` جمءوابين الاختين فکان‌تو قن‌فبه وكان علي رضى له عنه رجح | ابه به التحريم 
لاه ان کان‌الراد الم اوغا نص‌خاص وان کانالر ادام نانک افاشکاح سیب 
مشروع للوطء-فرءة ذ امع ينهمانكاحأدليل على حر مة امع يدهماوطثاواخذ اقول علي رضي 
الله عنهاحتياطا لتغليب اطرمة على الحل والاباحةولذا قال صل للمعليهوسل ما اجتمم الحلال 
والحرام في ثي لاغال ب الحرام الحلال هوإإن لم يكن وطی* الاولى حتى اشترى الثانية أو 
اشتراهمامعا فا أن ۳ آت‌ما شاء لان کل‌واحدة ۷ چما ماو کة 4 وبوطه احداها لا الصير 
مرتکبا لما هو العرم وهو المع بنهما وطثا فله أن بطا انب اشاء فان وط ء إحداهما لم 
يكن له أن بط الاخری لاه لو وطیء الاخری صار جاا ينبا وطثا فان وطثبما جیما 
أو قلیما أو نظر ال فرجپما نشبوة فتد آساه + بارتتكاب المع الحرم فكنا حرم المع بينهما 
فى دواع الوط والتمبيل والنظر الى الفرج الشبوة ة من جاة الدواءى كالدكاح وشدا شت 
به حرمة الصاهرة بت چوطه م لیس له أن بط واحسدة منهما حتى بحرم على نفسه 
إحداها بيع أو نکاح ۲ برع لاه اذا آراد أن بط احداها وال - خرة موطوءنه ولحذا 
لو كانت مو طواأنهعیانفصوص! يكن له أن يطأ اختها بالك حتى بحر مها على نفسه فكذلك 
هذا اک م :عد ماوطئهما فان زوج احداها فله أن بط الباقية منبما ان النكوحة صارت 
فراشا 0 وثبوت الفراش الصحيح للزوج نمدم أثر وطء المولى حكا ولمذا لوجاوت 
بالولد بعد ذلك لاثت الب من المولى وان ادعاه فیکون‌هذا عازلة الطلاق قبل الدخول 
ولو طلق احدی الاختين بل من د له أن دوج بالأخرىمن E‏ له أن 
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جام الاخرى غير نی لا أحبله أزيجامعها حتى تحيض اختها حيضة وله صل الله یه 
وسل لاحل لرجل بؤمن بالل واليوم الآخر أن مجمع ماءه في رحم اختين وكذلك الزوج 
استحب له أن لاقرب التی تزوج حتی نحيض حیطة افوله صلى الله عليده وسل لا يتبغي 
لرجلين بژ نان بالله واليوم الا خر أن جتما على امرأة في طهر واحد فا طلدبا الزوج 
| وانقضت عدا م ينيغللمو لی ان يطأ واحدة منهما حت بزوج احداهما أو ليع لاأن حق 
الزوج يسقظ عنها بالطلاق وم ببق له أثر بسد اتقضاء المدة فعاد الحكم الذي كان قبل 
التزوي وكذلك لو باع أحداها وسل ثم اتستراهاأو ردت عليه میب فليس له أن بط 
واحدة منپسماحتی بحرم إحداها على AE:‏ روى عن ابن تمر رضی الله عنهما 
وهذا لاما اجتمعا في ملكه وکل واحدة منبما موطوءته فكانت هذه ال كحاله 
قبل البيم فى النم ه قال واذا ارتدت إحداها عن الالام والمياذ باقه لم حل له أن طا 
الاخرى لان اارندة في ملكه مد ول ثبت با حل لنیره وحرمنها عليه بالردة رمتا 
بالحيض وكذلك الرهن والاجارة والتدير فباشرته فى اخداهما لامخرجها عن ملکه ولا 
محره‌با عايه ولا حسل له ان بطاً الاخرى باعتباره وكذلك ان لق احداها دن أو 
جناب فانها ‏ خرج من لکه‌مالندفمونعفذا دفمت أوبيمت ف الد ن فقد خرجت‌من. که 
وحیل له وطء الاخری عند ذلك + قال ولوکانب احداها أو اعتق بعضبا فقضي عليبا 
بالسمابة أو لم تقض حلله أنيطاً الاخرى أمافى مستقة اض فبوغيرم كل لاأنءلكهزال 
عنها در ملأعتق وزوالملكهعن بعضها فى حکم المرءة كزوال ملکه عنججيءباوفي الكتاية 
الجواب مشکل فقد ذكرنا فى الباب التقدم انها بالسكتابة لاتخرج عن ملك المولى حتى | 
|| لابازمه استبراء جديد بعد المجز و محل فرجها اميره وكان ینبنی أن لاحل له وطء 
الاغری ولکن قال ملك المولى بزول بالكتابة وشذا بلزمه العقد بوطتبا وجعل وطئه 
|| ايأها وطنا فى غير ملك حتی لاينفنك عن عقوبة أو غرامة وند سقطت المدوبة فتجب 
الرا.ة فیجل زوال ملك الل عنها بالكتانة كزو له بتزويجبا أو هيم يضما فبحل له أن بيطأ 
الاخری وكذلك لو وهب احداها أو وهبشقصا منها وسال فبو والبيم سواء وكذلك 
لو أسرها المدو واحرزوها بدارهم انیم ملكوها بالاحرازه ولو أب تالهملم بحل لهوطء 
اباقية فىقول ی حنيفة انیم علکوا البق باللأخذ فبى بافية على ملكه وعند أبى بوسف 


درد 


ومد رحبما الله اذا آخذوها ملكوها بالاحراز فیحل له وط الااغری «قال ولو زوج 
احداهما نكاحا فاسدا فوطتها زوجما ثم فرق ينهما فله أن إطأ اخنها لان العدة وجبتعلى 
اتی زوجها والعدة بمنزلة التكاح فى حرمتها مها على المولى فیحل له بط اما وان كانت || 
عند الزوج لم فرق ينهما ول دخل بها أو فرق بينه) قبل الدخول لم يكن له أن قرب 
الاخت لأن الدکاح الفاسد لامحرمبا على الولی ولا بثبت للزوج علها فراش فوجوده 
وعدمه سواء وان باع احداهها ببعا فاسدا وقبضها الشترى حل له وطء الاخرى لأن 
الشتری ملكما الب ض وان كان لاحل لهوطؤها لفساد بیع وخروج ۸۵ عن ملكه 
محل له وطء الاخری لان الشتری ملكها بالقبض فان ترادا لیم فیس لهآن بط واجدةمنها 
۳ و فانباعالتى لم ريبع ل نقرب‌التی‌ردت عليه حتی بستبرما حیضة نفروجها 
ن بده وملكه بالتسليم بحم یی ماسد »قال واذا توح اخت جاریته التى وطثبا م فرب 
واحدة منهما حتى علك فرج أمته:خيره لان الیتروجها صارت فر اشا وسح حق 
لو جاءت بالولد بت النسب ماه فكانت كالموطوءة حکیا فابذا لايقرب أمتهولاقرب 
المدكوحة لانه وطیءأخنبا باللكفيصير بهذا الفمل جامعا نين الاختين وطنا وذلك حرام 
وقال مالك له أن بطأأمته کا كان يطؤها قبل النكاح وجعل نکاحه اختبا عمزلة شرائه 
اخأ والفرق بم‌ماماذ كرنا فانها بنفس الث راء ماصارت فراشاله حتی‌لو جاءت‌بالولدلا شبت 
| السب . ولو اشتری أخت امرأنه وهىأءة كازلهأنيطأ الاولىوهى المذكوحة لان الثانية 
تفس الشراء ماصارت فر اشا له ویستوی ان كان وطىء المنكوحة أو | بطأها لان 
بالنكاح صارت فراشا لهوالتحقت بالموطوءة .ولو اشترى عمة امته التى وطثها أو خالها أو 
بنت أختها اوبنتأخبها من نسب أورضاع فو عنزلة شراء الاخت لاناجْم بينهانين فى 
النكاح حرام فكذلك بحرم اج ينما ومائا علك المين* قال واذا اشترى جارية وقبضبا 
وعليبا عدة من زوج من لاو ق أووفاة یو مأو أ کش م ن ذلك فليس عليه مد مضي تلك 
الدة استبراء استحسانا لان المدةمن حتوق النکاح فتعمل عمل أصل النكاح فى“ النع 
من وجوب الاستبراء ولو كانت منكوحة عند القبض بالشراء )يجب على ااشتری فیبا ۱ 
استبراء فکذلك اذا كانت معتدةألا تری انها لو كانت حاملا فولدت ممدمافبضبا الشتری 
م بلزمه استبراء اخر فكذلك اذا انقضت‌عدتها بنير ولد» قال واذا اشتری جارءة لها زوج 
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وقبضها " 9 ۱۳۳۳۳ أن يدخل ها وقد نع وا قبل آن‌بزوجها ۱ بج الشرى 
أن رما حتى محیض حيضة | ستحسانا لابه لو قرا أدى الى اجتماع ارجلین على امرأة 
واحدة فى طهرواحد وقیل هناالاستبراه مستحب لاواجب کا ستحب ازوج آنسترما 
۱ قیسل أن يطأها اذا ص ان الولی وطیا فىهذا الطهر فكذلك حال الشتري عد طلاق 
الزوج مثله وقیل بل في حق‌الشتری الاستبراء واجب وهواحدی‌الرواتينني أن الطلاق 
قبل الدخول وجب الاستبراء على اه بری فان كانت قد حاضت حیضه لمعد وطء الم ولا 
بأس بان قرب الشتری ولايستبرثها فببذا بين أن المنع في الفصل الاول لكيلا يؤدى الى 
اجماع رجلينعل امرا أة واحدة في طهر واحدلا لوجوب الاستبر ار ی عندالطلاق 
#قالواذا اشتری‌الکانب جارية وقيضها خاضت عنده أمعتق حل ان بطأمالاان الكات 
ف حم ملك التصرف عتزلة الحر وبالثشراء . شت له حق املك تا كد ذلك بالعتق وبا ضة 
ای | وجدنی بدهامد ذلك يتبين له فراغ را منماء الغير فيحتسببهامن استبر انهه قال 
ألا ری أن مولاهاذا اشتراها منه قبل أن يعتق كازعليه ان پستبرمامحيضة يعنى أن الولى 
فى كسب مكابه كلاجنبي والتبر ملك الکانب فما قبل المجزلا ملكا مولى فان جز 
الكانب لم يطأهاالولى حتى يستبرثها محيضة لان المولى انها ملکبابمد مجز المكانب وهذا 
لأنملك ال عنزل ةملك التصرف والمكاني هوالمستبديالتصرففى ملكه قبل المجز واعا 
علكالمولى اتتصرف بعد یز الکانب فيازمه استبراءجديد ألا ترى أن المشتراةقبل القبض 
مار قبضبأ بازمه استبراءجددوان كازهو عل اعبش نادي رقبتها فپدا أولى فان 
كانت أ مامكاب ب أو ابنته ل يكن عل الولي أن پستبرما لا نها کاب علیه‌و کل م ن دخل‌ی 
55 فو ملول الولی حتى . نفد عتقه فيه کا تفذف المكاتبة فکا أن المكامة اذا زت 
لامجی‌عی المولى أن يستبرتا فكذلك لاب عليه الاستبراء عن ارك تان ههور 
كانتاختالمكان بأو ذات رم ګرم منه‌فکذاتاطواب عندأنى وسف ود ریما الله 
لامها قدتكاتدت عليه وعندآیی حتیفةلات کات ماسوی‌الوالدن والولودن فیح على امول 
فما الاستبراء نمد المج زکا في الاجنبية ألا تر ىأن المولي لو آعتقبا لم غذ عتقه فما عنده 
ولا تنم عليه یبا © قال ولو اشترى التصرانی جاربة فليس عليه أن يستبرثها لأزمافيه من 
۱ الشرك عم من ترك الاستبراء معنا ان وجوب الاستبرا لمق الشرع والكافر لابمخاطب 


۳۳( ۱ 
عا هوأهم من الاستبراءكالمبادات فان أسلم قبل أن يطأها وقبل أن حيض حيطة ففى 
تیاس لیس عليه أن يستبرئها لان أو ان وجوب الاستبراء عند القبض ول بازمه عند 
ذلك فلا مجحب من بعدما لو كانت منكوحة أومءتدة حين قبضها وقي الاستحسان عليه أن 
يستبرئها محيضة لان وقت الاستبراءمن حين قبضما الى أن حيض حيضة فاذا اسل وقد 
ی شي من وقت الاستبراء يجمل ذلك لوجود الاسلام في أول الوقت كالكافر اذا 7 
فى آخر وقت الصلاة بازمه تلات الصلاة مدا الممنى فان وطتها قبل اسلاء م أسل ل يكن 
طبه أن د تبر شما لان وقت الاستبراء ما قبل الوطء لاله ستبرئ' ا 
لامن ماء نفسه ومد الوطء لو استبرأها انما يتب رما م ن‌ماء نفسه «قال واذا اشترى جارية 
عر لانت دوعت ثم أسلمت حل له أن يطأها لان تلك الميضة وجدت بسد 
نمام اللك له فا فيجتزى'" بهاء من الاستبراء وكذ لكان كانت محرءة فاضت فى احرامبم 
حلت « قال واذا اشتری جاربةهى اخت البالم من الرضاع أو كانت حراما عليه بوجه من 
الوجوه فبل الشتری أن يستبرئها لاله حدث له فما ملك الحل بسبب ملك الرقبة ف وکا 
لو اشتراها من امرأة » قال وان اشترى جارية فر تمبضها حتى ردها يخبار أو عيب فليس 
على البائع أن يستبرثها لانهالم خرج من ضمان ملكه حين عادت اليه اه 
<ه باب آخر من الخيار 2# 
قالواذا رأى الرجل عند رج ل جارية فساومه علها ولم بشترها ثم رآها بعد ذلك متنقبة 
فاشتراهاتمن مسمى وميم اما تلك الجارية ول شع يينهما نطق يستدل به أنه قد عرفبا 
فپوبانیار اذا كشفت نماما وهذا عنزلة من اشترى شیثا بره لان الرؤية الساتقة لم تفد له 
امم باوصاف المقود عليه لما م يل أنها تلك المارية ونبوت خيار الرؤية للجهل بأوصاف 
المعقود عليه فما يسقط خياره برؤية تفيده ملم بأوصاف الممقود عليه فا لم فده بأوصاف 
المتود عليه فوجود هكعد.4 أرأيتلو ره عنده نم ولا متبة عند آخر ولا يع امها تلك 
امار به فاشتراها أماكان له الخيار اذا کشنت تماما فكذلكاذا اشتراها من الاولهقال ولو 
فظر الى جراب هروى فقلبه نم ان صاح ال مراب قطع منه وبا أخبره انه قطع مده 
وا ريت شترا فو یر رآ لان الثياب عدد متفاوت ولذا لايجوز 
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شراء ثوب من الجراب بنير عينهفاذا لم يكن ماقطم منه مماوما عندالشتری | يكن مايتناوله | 
المقد أيضا معلوم الويف عنده فثبت له اللیار عندالرؤية . ألا ترىانه لو اشتری الراب | 
فا جرعي رز و و OE‏ بالط الال نس و نی 
قطم آجو دها وااشتری يظن أنه قطم أردأها فلبذا كان له الخيار اذا راه قال ولو عرض || 
رجل على رجل وبين فل شتر ها تم لف احدها فى مندیل ثم اشتراه منه ول بره وا عل 
آهما هو فبو بالخیار اذاراه لان الرؤة المتقدمة لا فيده لمل أوصاف المعقود عليه فلعل 
المشترى بظن انه أجودهما وهو اردڑها ولو أناه بالثوبين جیما وقد اف كل واحد منبما فى 
منديل فنال هذان الثوبان اللذان قد عرضت عليك أمس فتالأخذت هذا لاحدها 
بهشرن درهما وهذا بمشرة فى صفقتين أو صفمّة ول يرهمافى هذه المدة فأوجبهما له فو 
بالخيار لانه | اخالف بینیما فى المن فاهو المقصود لاحصل له مالم ل بأوصاف كل واحد 
منهما لمینه لواز ان يظن آن‌الذی اشتر اه بعشرين درهما أجودهما والذى اشتراه لعشرة 
اردؤها وا ال مخلاف‌ذلك فرعا ملك أحدها أو جد به عيبأ حتاج الى رده فلا 8 
النبن عنهمالم يعرف كل واحد منها امينه .ولو قال قد أخذت كل واحد منها بمشرة أو 
بشرین جاز ذاك ولاخيار له لانه أخذها صفقةواحدة وم فصل احدهما فى ان وقدكانا 
معلوىى الوصف عنده بالرو یه المتقدءة فلاجله لا شبتلهخيار الرؤية فهما «قال رجل اشترى 
وبا ول بره حتىرهنه أو أجره بوما أو باعه وامشترى,الميار فبذا اختيار منه له وليس له أن 
7 ده لاله أوجب لیر فيه ةا لا زماوذلك بعجزه عن الرد فانالبيم شرط اغبار للمشتری 
لازم ف‌جاب البائم وا كتسابه مایمجزه عن الرد مسةط لخياره عکیا كالو كان اأبيع عبدا 
فديره أو باعه . والبائع بالخيار فنقض البیم کانله أن برده لان خيار البائم عنع زوال ملكه 
والبيع مبذه الصفة لانمجزه 2 عن الرد فلا يكون مسمطا لخياره وروی امسن عن ألى حنيفة 
| ریما الله انه يسقط خياره هذا البيم وقیسل تلك الرواءة | صح لان البيع بشرط الخيار 
نع أقوى فى اسقاط الخيار من العرض عل البيع ولو عرضه على البيع سقط خياره فاذاباعه 
بشرط الخيار أولى ووجه ظاهر الروابة أأن البيم تصرف هن جهة القول فاذا كان حيث 
لابمحزه عن الرد ليكو زاسمًا طالخياره حكا ولكنه عنزلة اسقاط خيارالرؤية بالقول قصدا 
ا قبل الرؤّةفكذلك ث ايجاب البيم بشرط ای 4 »قال ولو اشتری دا بره بره 


(1e ) 


فكانبه مز فراه لم يكن لهأ نيرده بالخيار وكذلك خيار الشرط في ذلك لانعقد | كتساب 
لازم فىجانب الول وهو بسجزه عن ارد حع الخيار فباشرته نتضمن سقوط خياره حكما 
نفيارالشرط والرؤبة فى ذلك سواء ولوجم ابد ثم ذهبت الجىعنه كان له أن يرده مخيار 
الرؤية والشرط لان ای عنده عنزلة عيب حادث وذلك غير مسةط لخیاره وا عنمه عن 
ارد بغير رضاالبائع لدفم الضرر عن البائع فاذا اقلعت الى عنه ققد زال معنی الغرر فكان 
هو على خياره في الرد خلاف مادم فان عحزه عن الرد هناك لامجانه <قا لازما لاغير فيه 
وذلك مسقط لخياره حكا ولو آشهد على نض البيع فى الثلاثة حضرة البائع والبد موم 
وله خيار الشرط ثم ذهبت الى قبل مغى الثلانة وم حدث رداحتى مضت الثلانة الايام 
كان له أن رده بذلك الرد لان نقضه البيم محضرة البائع حيح فى حقه واما تنم ثبوت 
حكمه فى حق البائع لدفع الضرر عنه فاذا ذهبت الى قبل مضي الثلانة فقد اندم معنى 
الضرر قم البيم فى حق لبم أيضا فلبذا كان له أن برده يمد مغى الايام الثلانة وهذا 
لان 1 حين ذهبت مع قاء مدة الخيار جمل ااشتری کالجدد للفسخ فىهذه الالة لانه 
مصر على الفسخ الذی کان منه كانه جدده بعد زوال الانع .ولو عادت بای عشرة ة ابام 
ل س له بذلك ارد ولا شيره لان مدة الخيار ذهبت ولا نم فطل حك الود لاستفراق 

امان فى جيم المدة ولانه حين أقلمت الى عنه بصي رکالجدد لافسخ وهو لاعلك الرد به 
مد مضى مدة الخيار واعا ملك ذلك فى مدة الخيار ولوخاصمه فىالثلاثة الى القاضى فرده 
الشتري وأنى ابا أن قبله وهو موم فان القاضى يجيز البيسع ويبطل الرد لاله برده میب 
حادث عنده وانما كان مكنه منالرد حك الخيار له دفع الضرر عن ضبه لا لا اق الضرر 
بالبائم فاذا أدى ذلك الى الاضرار بالبائع أل القاضي رده وازمه البيع قضاء الثاضى فان 
صح المقد فى الثلاث لم یکن له أن برده لان الرام القاضى اياه أقوى من التزامه اسقاط 
الخيار ولو أسقظ خباره لم يكن له أن برده بعد ذلك فاذا ألزمه القاضى كان أولى وكذلك 
هذا فى خيار الرؤية لان قضاء القاضى ببطلان رده مسمط لخياره حكيا وذلك حاصل قبل 
ارؤية وهذا حلاف الرجوع ف المبة فان الوهوب له اذا بى فى الدار الوهونة ثم رجع 
:| الواهب فأبطل القاضی رجوعه ثم رفم الموهوب له بناءمكان للواهب أن برجم فیهالان 
حق الواهب ف الرجوع لا تمل الاسةاط حتى لو اسقطه بنفسه كان اسفاطه باطلا 


000 


فالقاضى انما عنم رجوعه تقضائه لاجل البناء لاأن سقط حقه فى الرجوع فاذا زال الانع 
كان لهان دجم وهنا القاضى مستط لخياره لازخياره محتمل لاسقوط فبعدماسقط خياره 
مضاء القاضى لا عکن من‌اارد حکمه * قال ولو اشبد على رده ‌الثلانة حضر قابانم وهو 
يي ثم حم قبل أن قبضه البائع 7 اقامت عنه ال مى وعاد الى الصحة ف‌الثلانة أو نمدها 
فبو لازم لام ولا خبار له فيه لان الشتری فسخ البیم وهو سيج فعاد فسخه الى ذلك 
البائم م حدوث العيب فى ضمان الشتری ثبت ابام الميار فاذا أقلمت الى فقد زال 
ذلك العيب وسقط ما كان من الخيار للبائع 6 لو حدث بالبیم عيب فى يد البائع ثم زال 
لیب قبل أن قبضه الشتری كان لازما لامشترى ولا خيار له فيه فبذا مثله وكذلك خيار 
الرؤبة ولو خاصمه والجى بدفابطل الفاضی الرد وألزم المشترى المبد فليس له أن پرده بسد 
ذلك لان ذلك الفسخ بطل تقضاء القاضى عنزلة ابيع اذا أبطله القاضى للمیب المادث عند 
البائع ثم زالالعيب » قال ولو جرحالعبد عندالشتری جرحا له ارش أو جرحههو أو كانت 
أمة فوطثبا هو أو غيره لم يكن له ان بردها یار الرؤية ولا یار الشرط اما اذا جرحها 
هوفلان اقدامه على ذلك الفعل | كتساب منه للسبب المسقط خخياره لانه يمجزه عن ردها 
كا قبضها وان جرحها غيره فلا حدث من الزيادة المنفصلة وهو الارش وكذلك ان وطا 
غيره فان وطئها هوفاقدامه على الوطء يكون رضا منه تفر ملكه فما وذلكمسقط نیاره 
وكذلك إذا ولدت ولدا فات‌ولدها أولم عت لم ڪن له أن بردها مخيارالرؤية ولا بخيار 
الشرط أما اذا بق الولد فلازيادة امنفصلة وأما اذامات الولد فلاتقصانا مادث فىبدمبالولادة 
ولوكانت دابة أوشاة فولدت يكن له أن بردها لا مخيار الشرط ولا مخيار ارژة لازيادة || 
اأنفصلة و كذلك لو فتل‌ولدها هو أوغيره لا نه بالقتتل حابس للزيادة فكانها قاعة فىبده واذا 
کان‌القاتل غيره فقدوجب على القانل قيمة الولد واء قيمته بده کمّاء عينه ولومات موا 
كان له أن بردها لان الزيادة لما هلکت بضیر صنم أحد صار ت كان )تكن والولادة 
لا تمكن عيبا فها فان الولادة فى الهام لانکون تقصانا فلبذا كان له أن پردها قال ولو 
أن البائم جرحها عند الشتري أو قتلبا وجب البيع على المشترى وعل انم القيمة فى خيار 
الشرط والرؤية أما في الفتل فلان الشتری عجز عن ردها دمد ماقتات وقد صار البائع منها 
كاجنبي آخر فكما أنه لو قتلها أجني آخر بسقط خيار الشتری ويكون له على القائل يا | 


و 2 
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فكذلك اذا تتاب البائع وأما اذا جرحها البائم عند الشترى فكذلك الجواب في قول نی 
حنيفة و تمد رحمبما الله وهو قول أَبى بوسف الاول وهو القیاس وفى قول أب وسف 
الا خر للمشترى أن بردها مخياره ذ كر قوله في کناب الشر بوذ کر تمدن سماءة فى توادره 
فى خرار الشرط والرؤية وخیار المیب جیما وجه فوله ان الخيار مستحق لل.شترى على البائع 
ومن عليهالمق لاعلك ا ات سن ا المق المستحق عليه الانطری‌الانقاء. وضحه 
أن حدوث العیب فى د الشتری اعا عنم الرد لدفم الةرر عن البائم ولا تحمق ذلك فى 
جلاب البائم عليهلانه راض مله ولانه مجمل مستردا لذلكالجزء ناته وأابق برد الشتري 
عليه فيعود اليه حکا كما خرج من دده مخلاف مااذا كان الماتى غيره. وجه قولم) أن الييم 
لازم فى جانب البائ وهو بعد التسلم فما كاجنى اخ دلیل مسئلة القتل ولو كان الان 
اجنیا 1 با اخر فوجدالاارش : 3 كن الشترى ١‏ اعد ذلك من‌ردها فكذلك اذا کان‌هو البائم ولا 
علك اسقاط خیار الشتزی فالاجني لا علاك اسقاط خیاره و البائم اعا رضي بالتقصان 
الادث مجنیته في ملك المشبرى فلا يكون راضياءه فىملك نفسه ولو جمل جناته استردادا 
فى ذلك الجزء لكان قتله استردادا فى الكل وهذا لان الببع لازم من جهته فلا تكن هو 
من الاسترداد ولو استودعها المشترى الام بعد ما قبضبا فانت عند البائع قبل أن برضى 
الشعرى فى خيار الرؤية هى من مال الشتري وعليه لقن لاما مملوكة للمشترى أمانة في 
بد البائم فبلا كبا فى بد الأأمين كبلا كبا فى بد ااشتری وفى خیار الشرط كذلك الجواب | 
عند ای حنيفة ومد رحمبما اله لان خبار الشرط عندها لاعنم ملك الشتری وعند أبى. 
حنیة4 فى القباس كذلك لان بیع لازم فى جاب البانم والبیع خارج من ملکه فایداع 
الشتری یاه کا بداعه اجنیا از فاذا هلك في بده مین مال المشترى وفي الاستحسان 
لك من مال انم لأن خيار المشترى بمنع ملكه عند أبى حنيفة فتسليمه ابأها الى البائم 
لایکون ابداءا فيه ملك نفسه ولكنه فسخ للقبض فكانها هلکت فى بد البائم قبل أن 
تمبضها الشتری فلك من مال البائم ۱ 


ل باب بیع النخل وفيه تمرأو | يكن فيه گر 4 
قال واذا اشترئ الرج ل أرضاً وتلا بالف درهم والارض تساوى ألفا والنخل يساوى 


(1A) 


فا فأكر النخيل بعد ذلك في بد البائع مرة أو مرتين كل مرة تساوى المرة الفا نا كله 
ائم كله تم جاء المشترى نطاب ب بيعه فالاصل فى خر نج هذه المسئلة أن الهار الحادثة زيادة 
با والنخل في قول أبى حنيفة ومد وهو قول أبى بوس الاول رجهم الله وف 
قوله الا خر هو زيادة فى النخل خاصة وجه :وله الا خران المار خرجه النخيل دون 
الارض فیکون زءادة فيهما قم امن ء على قيمة الارض والنخل أولا ثم حصة النخیل تفس 
على قيستها وقيءة المار ة مالو اشتر ترى جاررتين فولدت احداها ل ایض م تب 
فانه بقم المن على قيسة الجارتين أولا نم ما أصاب الى ولات قسم على قیم! وقيسة 
ولدها بوم تقبض الشتری الولد لال ا ا 
وجه قوفیا ان النخيل في هذا البيم : يع بدليل ها تدخل ف البيع من غير ذكر والبيع 
لاقع له فتکون المار الحادية 0 عتزلة ما لو اشترى جارية فولدت انه قبل 
القبض م كبرت الاشة وولدت ولدا فيجمل الولد الثاتى زيادة في الجاريةحتى 2 شم المن 
على قيمها وقيمة الولدين لان الابنة تامة فى المد فلا يكون ولدها ا 
فى الصورة خرجها النخيل وف المنى زادة فى الارض لان النخيل شرب لمروقبا من 
الارض ألا ترى ان‌تقوة الارض تزدادالمار جودة فعرفنا أن ءن حيث المنى الاصل هو 
الارض للمار وللتخیل جيما فلبذا ت شم القن على قيمة الكل قسمة وأحدة ثم ینید فالقسمة 
قيمة امار حين أ كلبا اع لااد ذلك مارت متصودة فالزيادة المادية اما لصير 
لما خاصة من المن اذا صارت + 2صودة بالتناول ألا ترى ان الشتري اذا قبضها يعبر فى 
الانقسام قيممها وقت القبض فکدا اذا كلها لبا فان كانت أعرت مرة واحدة فأكلها 
بای وبا ألف هرهم انم امن ألا شه بازاء الارض وثلثه بازاء النخيل وثلثه بازاء 
المار ویسقط عن الشتری حصة المار من امن وبأخذ الارض والنخيل ثلث الشمن وق 
قول ای وسف الا خرش م امن أولا على قيمة الارض والنخيل نصفينثم حصة النخيل 
تسم على تی ہا وقيمة امین سقط من ری رلم المن وأخذ الارض والنخيل 
بثلاثة أرباع المن وان كانت أعرت النخيلمرتين أخذ المشترى الارض والنخيل بنصف 
من لأن القبم لما استوت خصة ما تاول البائع من القار نصف الفن الاول وقال أبو 
بوسف رأ خذ يثلثى المن لان نصف الثمن عقابلة الارض والنصف الذى قابله النخيل قم 
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أثلاما الله بسقط عن الشترى بتناول البائع الما مرتين وثلث النصف حصةالنخيل بتقررعل 
المشر ى مع حصة"الارض فأخذها يثلث الثمن وان كانت مر ت ثلاث مرات أخذ 
الارض والنخيل مخمسي الئمن وسمّط عنه ثلایة اس امن حصه من تلاث‌مر ات وعند 
ألى و سف يأخحذ الارض والخیل مخسة أعان ان نمف المن حصة 3 الارش ورم 
النمف الآ خر حصة النخل ویسقط عن الشترى ثلاثة أنمان لمن وان رت أريم مرات 
۱ فعندأبى حنيفة ودر ہما الله بأخذ الارض والتخيل ثلث القن لان المن یتشم على سته 
أسهم حصة 4 الارض والنخل سبمان وهو الثلث وعند ألى وسف أخذها ثلائه اماس 
المن نصف الثمن حصية الارض وخمس النصف الا خر حصة النخل فذلك ستة أجزاء 
من عشرة من جيم لمن وان أعرت خمس مرات أخذ الارض والنخل عند هماسبع امن 
لان القسمة على الاسباع عنسدهما فبسقط حصة القار خمسة أسباع الفن ويأخذ الارض 
والنخل بسبعة أجزاء من اثی عشر جزأ من الشمن حصة الارض نمف الثمن وحصة 
الننخل سدس النصف الباق وفي جيم ذلك الميار للمشترى ان شاء أخذ الارض والنخل 
وان شاء د فسخ البيع فما وهسذا قول أنى بوسف ومد رحمبما الله فأملتهند أبى حنيفة فلا 
خبار للمشترى فى ذلك واعا نص على الاختلاف فى الباب الذي بعد هذا في الولد الادث 
قبل القبض اذا أتلفه البائع ولا فرق بين الولد فى الشاة وبين المار. وجه قولما أن الزبادة 
الحادئة قبل القبض لما صارت مقصودة “تناول البالم وکان لها حصة من الثمن فالتحقت 
بااوجود عند المقد ولو کانت موحودة تابث ثنت اللبار للمشترى فا بتي لتفرق 
الصفقة عليه قبل المار فكذلك هنا وأبو حنيفسة تقول الشتری عند القبض رضى بأخذ 
الارض والتخیل جمیم الثمن فبو بأخذها بيبعض الثمن أرضي وثبوت الخيار لتمكن 
الملل فىرضا الشتري فاذا علمنا تمام الرضامنه هنافلا ممنىلاثرات الليار له. وضحه أن هذه 
ازبادة لو هلكت من غير صنع البائم أخذ الشتری الارض والنخل میم لفن ولاخيار 

له ولان يازم الارض والنخل ببعض الثمن عنداتلاف الثم الما ركان أولى مخلاف الموجود 
عند المقد فابه لو هلك من غير صنع البائم حيرا مشتريفكدلك لصنع البائمومهدا تبن‌آن 
فریق الصفقة اما حصل ملاك الوحود عند العقد للاك الحادث مد القیض فان كان 
| ف التخل عرة نساوى ألفا وم اشتری الارض والنخل وقد اشتراهمامما فان المارلاندخل 


1 
في البيع الا بالذ کر لا به پمرض ال یو والوضوعة فى الأرض سواء لاف یں فا 
تالمة 0 كاليناء فيدخلف البيع من غير ذ کر فاذا أ كلها البائم 9 أتمرت سد ذلك 
مرارا فا كله البائم لاصل فى نخرمم هذه المثلة أن ثلث الئمن سقط من الشتري بأ کل 
الاثم الثمار الموجودة لان الثمار الحادئة بمد ذلك ليست بزيادة في الثمار الوجودة وهی 
E‏ الا بالذكر فقس الهْن أولا على قيمة الارض وعلى قيمة التخل 
وقيمة المار الوجودة وفت اند وقد استوت القم فتقسم أثلانا ويسقط عن المشترى 
ات الثمن حصة المار الموجودة وأما ما ان حصة الارض والنخيل في هذه السثلة 
فبمئزلة جيم الشمن في السئلة الاول في حك الاتفسامعلى ينها وقيمة ما أ كل البائع من القار 
الحادنة على نحو ماخرجنا فى المسئلة الا ولی قال فان کانت الثمرة الى حدنت بعدالبيم با کلب 
ابائع ولكن أصابم | افة من السماء فذهبت بها ومّصت تلك النخل فالمشترى انبار ان 
شاء أخذها جيم الثمن وان شاه رکا لان الثمار المادثة لما فانت من غير صنم أحد لم 
يكن لما حصة من ألثمن وصارت کان لم نكن فننى القصان التمكن فيتخير الشتری لاجل | 
ذلك وان ۾ بنقص النخل لم يكن للمشتری فى البیم خبار وهو لازم 4 بیع امن لان 
الثمار الحادئة لما ملكت شیر صنع أحد صارت كان لم تکن وأما الثمار الوجودة عند 
امد فسواء هلكت بير صنع أحد أونناولها البائع سقط عن الشتری حصنا من اشن || 
لامها كانت مقصودة بالمقد وقد فات القبض المستحق بپلا کا فینفخ البيع فما ويسقط 
عن الشتری حصتما من الثمن وله الخيار فى أخذ الارض والنخل سواء هلكت من صنع 
أحد أو تاو البائم لتفرق الصفقة عليه قبل الام مئزلة مالو اشترى جارتین فلكت 
احداهاقبل القبض وال أعلم 


د باب جنابة البائع والشتری على البیم قبل التبض چ 


قال رجل اشترى من رجل عبد بألف درهم قل قبضه حتى قطم البائع بدهفالشتری 
بانمیار ان شاء اغد العبدنصف الثمن وان شاء تركه لان لبيع ” فيرف ضمال البائع ولعيب 
صله فنفرقت الصفقة علي المشترى قبل الام فوات النصف فان اليدمن الا دى نصفهوذلك 
مثبت ال ميار له فان اختار فسخ E‏ وان اختار أخذ الاقطم ضيه 


۱۷۱ 

نصف الثمن عندنا . وقال الشافى عليه جيم الثمن ويضمن البائع نصف القيمة . ٠‏ وكذلك 
لو قتله البائمقل القبض سقط الثمن عن المشترى عندنا وعضد الشافهى يغرم البائع القيمة 
اذا اختار الشتري امضاء المد لان ابيع مار مملوكا للمشترى بالمقد قبل القبض والقاطع 
فى الناة عليه 15 <: ني ار وباعتبار أن اليد لابائم ثبت له حق الفسخ وهذا لامخرح 
yy‏ ا یهام . وححتنا 
فى ذلك ان المبيع».ضمون باقن على الا ثم وضمان الثمن مع ضیان القيمة لايلتقتان وهذا لاله 
لو وجب بالمناية ضمان القيمة على البائم لزمه تسليمرا حم المقد ولا جوز أن جب على ابا 
القيمة في ذمته علي وجه لزمه نیما جع العقد ولان المبيع في ضمان ملك البائع حتى | 
لو هلك كان هلا كه على ملكه فینزل ذلك منزلة المماوك له حقيقة فى المبيم من وجوب 
ضبان القيمة عليه بالمناية كما لو كانا في مجلس امد أو كان البائع شرط اطبار لنفسه فاذا لم 
امان ا یت ن الثمن حصة ما أتلفه جناته لان ذلك صارمقصودا بالتناول 
فيعابله حصة من الثمن وقدفات القبض المستحق فيه باسهلالك الثم فينفسخ المّد فيه فى 
ذلك القدر وان كانت بد العبد شلت من غير فمل أحد كان الشتری بالميار ان شاء أخذه 
میم ان وان شاء تر كه لننیر امعقود عليه فى ضمان البائم فان اختار الأخذ ذليه جيم 
المن هنا خلاف الاول والشافی يسوی ينعا فقول ف الوضین يما على البائم ضمان 

نمف الميمة لان ابع ضمانه قبل التسليم فلا فرق بین أن فوت جزءمنه فمل الضامن 
أو شیر فمله كا لمنصوب وقاس عالو اشترى عبدن فتاف احدها قبل القبض فمل البائم 
أو بغير فمله كان الجواب في ذلك سواء فبذا 0 
ألا تري انه يدخل فى لیم نم من غير ذ كر ولا مجوز استثناؤه من العقد وام المبد 
وي بلاق العين والمن يكون عقابلة الاصل دون الوصف فاذا كان 
لقانت وصفاً نا ان فات بذير صنع أحد فقد فات تما لامتصودا فلا قابله شىء من ان 
وان فات مجنابة البائم فقد صار مقصو دا بالجنس وفسخ المقد فيه فقابله مض الثمن لا الة 
مخلاف المبدین وكل واحد منهما هناك بدخل ف العقد متتصودا بوضحه ان الوصف 
لاغر د بالمقد فلافرد بغمان امقد ينا والثابت ببقاءبد البائم ضمان المقد فلا بظهر ذلك في 


, الوض ف إذا فات‌من غيرصنعه خلاف الغصوب فپومضمون تن والوصف ۹ 


)۱۱۷۳( 

فيفرد أيضاً بضمان التناول وكذلك ان كان البائع هو الذى جنى عليه فسقوط حصته من 
ان هنا باعتبارتناول ابام اناه وحيسه ااه والوصف فرد ذلك وكذلك ان قطع العبد بد 
نفسه فپ و کا لو شلت بده بير فمل أحد لان فله بنفسه هدر وان قطم أجنبي بد المبد 
الشتری بالميار فان اختار امضاه المقد فعليه جيم امن وانبم القاطم بنصف القيمة لان 
أ جنابة القاطم على ملکه والقيمة الواجبة عليه تقوم مقام الفاثت فباعتبارها تى جيم الشمن 
علي الشتری وهذا الان وجوب ضمان القيمة على ال جانى ليس نحم العقد بل إسبب المناية 
ألا ترى أنه ببق عليه وان فسخ المشتري المقّد بالرد مخلاف ما ذا كان ال انى هو البائع 
نو آزمه ضمان القيمة انما ,ازم حك المقد ری أنه لاببتى بمدفسخ المقد بالرد فلا جوز 

استحقاق القيمة فى الذمة مک اليم فاذا اخدمق القاطم نمف القيمة تصدق مازادعلي نمف 
القيمة علي نصف الثمن لان هذا رح حصل فی‌ضمان غيره لاعلى میاه ونبى رسول الله صل 
الله عليه وسل عن رح مام امن وعند الشافى لایلزمه التصدق بثيء وأصل الملاف فى 
القتل‌فان الود اليع لو فتله أجني وقيمته ألفا درم وقد اشراه درم فاختار الشری 
امضاء امد وأخذ القيمةمن القاتل فعليه أن تصدق بالفضل عندنا لا نه رخ حصل لاعلى ۱ 
ضمانه ولان القبض لدمشابة بالعقد من حيث اه ستفاد ملك التصرف ومبادلة الألف 
بالالفين ربا فقبض الالفين عكر امقد عقابلة الألف تمكن من شمة الربا فيازمه التصدق 
وعندالشافى لا باز مه ذلك لان 3 الرباعنده انما ثبتباعتبارالشرط في المقد فاذا لم يكن 
مشر وطاف العقد لمكن باعتبارهالربا والشتری | عایمطی الثمن عقا بلة العبد لاعقابلة القيمة 
وإنما استوفي القيمة باعتبار أنه دل ملكه فم وکا لو قتل بعد قبضه وان اختار المشترى فس 
ابيع فان البائم بتبع ال انى نصف القيمة أيضا لأن العقد انفسخ برد الشتري من الاصل 
فيبتى جنابة القاطم علي ملك انم ورجع طب : نصف القيمة ويتصدق أيضابما زاد من 
نصف الفيمة عل نصف الثمن لان أصل الحناة به حصل لاعلى ملك ع وان كان باعتبار 
امال يجعل كالحاصل على ملكه وتأثير الملك فى سلامة ارح أكثر من تأثیرالضمان فاذا كان 
بلزمه التصدق بارج الحاصل على ملکه دون ضمان فلان بلزمه التصدق بار 2 الحاصل 
لاعلي ملکه أولى ولو کان الشتري هو الذى قطم يد المبد صار قيضا ميع المبد لاله تلف ۱ 
نصفه نقطم اليدوق الا لاف قبض وزنادة وغير مانقی شمه والمشتري نصنم معين للمعمود 


رفرناگ 

عليه بصير قإبضاً بوضحه انه لو تخل به كان تإبضاله وتطع , بده یکون متخليا ما بقى منه 
وزادة فان هلك العبد فى بد البائع من القطع أو من غيرءقبل أن نم البائع من الشتری 
فمل الشتری جيع الثمن لانه صار قانضا أ جيم المبد وبالقيض ,حول لیم الى ضمانه فاذا 
هلك قبل أن جوالك کا فى ذمان المشترى فتترر عليه جيم الشمن شن سواء 
هر الفطم أو سبب اخر وان كان اليا م منمه ثم مات من القطع فملى الشری 
جيع الثمن أيضا لأن القطم اذا لمك ب السراة بو تل كا ومن آم باه لاتقطم 
السراه عن المناة لان هدا انع لايتبدل امالك والمستحق لیا شوت بد الشعرى واذا 
کان ن حكم الجناة د ثبت بدون بده فلان بقی بدون بده أولى وان مات من غير القطع فی 
الغتری نمف امن لأن البائم لما منم الباق من ققد صار مستردا له حق فاسخا لقبض 
المشترى فيه ولو قبضه الشعرى حقيقة قبل تقد الثمن فاسبرده البائم وحبسه بالثمن اتقض 
به حکرالشری فكذلك اذا صار قاضا لا ی منه باعتبار الجناية واذا افسخ قبض‌الشتری 
فه كان مالک فى فان البائم فسط حصتهمن الثمن وهو النصف فاما نصف الثمن فند 
تمرر على الشترى عملم اليد لان اليد من الا دی ذصفه ولا تصور الاسترداد فى الجزء 
: الفائت فانقطم البائم أولة بده ثم قطم المشری رجلهمن خلاف ثم برىء ممما جميعافالعبد 
لازم للمشترى بنصف القن ولا خيار له فيه لان البائع تقطع اليدفوت نصفه فسقط نمف 
لفن وثبت انار للمشترى بنصف لمن فلا قطم المشترى رجله فقسد صار مسقطا لخياره 
۱ لاله ابض ی مایق ماف لبعضه ورد قبطه لعد میب بسقط خیاردٍ فقبضه مع 
الاتلاف أولى أن يكون مستطا لمياره ولو كان الشتری هو اذى قطم بده ولا ثم قطم 
ابام رجلهمن خلاف فبرى' منهما كان المشترى بالخيار انشاء أخذالمبد وأعطى ثلاث ةرباع 
امن وان شاء رکه وعليه نصف امن لان تقطع اليد تقرر على المشكري نصف الون م البائم 
نمطم الرجل لعد ذلك صار مفونا قبض المشتري في الباق متلا لنصف ما بق فيسقط عن 
الشتری نصفماتقى من القن وهو ريم جيم المن وشت له الخيار فبا ی »ن العبد لانه تفير 
المقعود عليه في ضمان البالع بفمله ول وجد من الشترى بعد ذلك ما يكون دليل الرضا 
منه فان شاء فسخ المقد فا قى منه وعليه نصف ان نقطع اليد وان شاء أخذمايفى وعليه 
نصف الثمن بقطم البدوریمه عقابلة مانقی من العبد ولو كان الشری نقد الثمن وم قبض 


(V€) 


المبد حتى قطم الشتری بده ثم قطع لاثم رجله من خلاف فبري" منهما فالمبد للمشتري 
ولا خيار له فيه لان الشتري صار قابضا جميع المبد باتلاف النصف بقط اليد ثم بقطم البائم 
رجله لا نتفض فبض الشتري فى شى لان الثمن قد سل لبائ ولس لبمد استيفاء الشمن 
حق نفض قبض الشتری فلپذا لاجمل قطعه الرجل ناقضا قبض المشكري مخلاف ما قدم 
فى البائع. هناك لم يستوف الثمن وله ان ينض قبض الشتری مالم يصل اليه الثمن واذا 
تى حكم قبض ال مشعرى كان البالع في قطع الرجل كاجنبي آخر فمليه نصف قيمة قطم اليد 
وعلى المشترى جيع الثمن لبقاء حكم قبضه فى جيم العبد ولا خيار للمشتري لان المعقود عليه 
اعا تن لدم نام قبض الشتری قال ولوكان انم أولا قطم بده ثم قطع المشترى رجله 
فالمبد لازم للمشعري لصف الا من لأن نقطم لا دده سمط نصف اشن و تخير الشتري 
نب قط قله رجف لد لاز۵ نعف اشن ور با نصف | 
الثمن الذى أعطاه» قال واذا اشترى عبدا ألف درم ول شده الثمن حتى ا ناه 
م طم الشترى رجله من خلاف فات من ذلك كله فى بد انم فل المشتر ترى ثلا أئمان 
الثمن لأن الا الم تقطم اليد صار متلفا نصفه ثم الشتری تقطم رجله صار متلا نمف مانقی 
وا نت درا الناتین فنصغه بکون هالکا إسراية جنابة البائع واعا تعتبر 
السرابة فى الک بأصل الناية وحک أصل جنابة لاثم سقوط الثمن محصة ماتلف به 
فكذلك حك سراية جناشه وحم أصل جناي لتر" تقر الثمن ليه فكذلك عم 
مالف إسراية جناته فيحتاج الى حساب تقسم ربمه نصفين وذلك مانية فقد تلف بأصل 
جنابة الباثم أردمة وح عضي مد سقط من لحري نه مان الثمن وتلف 
مجناية الشتری سهمان وبالسراية سم فعليه ثلاثة آعان الثمن . فان قل فان ذهب قولكم 
ال الوق جا بع يدا ل عن وا لق به . قلنا هو كذلك ولكن الم حق 
انا ی ی مام يصل اليه الثمن فيكون مستردا لما تلف سراية جناشه لأن 
ا وقد يبنا أنه لو حبسه بعد جنابة الشتری اتقض به 
و الشترى إلاخما تلف بسراية جناية الشتري فلان تقض حك قبض الشتری فماتلف 
بسراية جناية البائع كان أولى ولو کان الشتری هو الذى قطع بده ولا تم قطع البائع رجله 
منخلاف فات من ذلك فلى اشتری خسة أغان امن وبطل عنه لات مان الثمن لاله 
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تلف يجناية المشترىالنصف وهو أر بعة من ان ة وبسراية جناته سم فبلزمه خسة مان‎ 
الثمن وتلف مجناية البائع سهمان ولسراية جنابته سم فكما اتقض قبض المشترى فيا اف‎ 
يجناية البائع فكذلك بنةض فيا تاف بسرابة جناته فلهذا سقط عنه ثلاثة أغان الثمن وان‎ 
كان الئمن منقودا و ی البادئء بالجناية فيه جيم الثمن لانه قطم اليد صار قاضا‎ 
يع الد وب بنتفض قبضه فى شىء مجناية البائم لاله لاحق ای عم امه مت‎ 
تب ی وعلى البائم ثلائة آعان قمته صرحا لانه تلف‎ ۳ ۳ 
جناته رم دي منه وذلك لام‎ e باصل جناته لصف مام‎ 
ان جميع العيد فلزمه لا اعان قيمته صميحا والبائم في هده المالة اجن ا فان كان‎ 
الع هو البادی» م رد البائم على الشرى نصف الثمن الذى أعطاه لاه بطم اليد‎ 
اف نصفه قبل أن صير المشترى قادضاً له فينفسع البيع ذلك النصف ويب عليه رد‎ 
نمف الثمن م الشتری مطع الرجل صار قابضا جيم مابقى قيضا اما فتقرر عليه نصف‎ 
النمن إلا أن نصف مابقى تاف تجناية الشتري والنصف نسراية الجناتين فا تلف سسراية‎ 
عدبم وهو الثمن فل البائم حصة ذلك من قيمة العبد لأنالتالف دی ای الحناية‎ 
الشتری قة كان الواجب عليه ضمان‎ E كالتالف باصل الجنابة ولو تلف مجنانته‎ 
الميمة فكذلك ماتلف راو چاه دا آلزمه کن قيمة العبد للمشيرى . فان قيل قد قلم‎ 
ان للقبض م شامة بالمقد واذا كان بأصل العقد بعد الجناية سقط طم حكم السراية فان قطم بد‎ 
عبد نفسه مباعه فکذلك بقبض المشرى مد جناية البائع ينبن ۳۳۹ ایه . قلنا‎ 
عيب بیع لا تقطم حكم السراية ولكن بدل الستحق سیب للبيم هو القاطم للسراية لان‎ 
سیر للك وقد تن ال للترى يم وهنا الممنى لابوجد ف المَبض ويه لا‎ 
يتبدل المالك والمستحق فان قیل‌معنی التبدلهنا حصل حك أيضاً فان ماتلف بأصل الجناية‎ 
قبل القبض تلف على ملك البائع وما تاف بسراية جنانته بتاف على ملك المشترى ويتبينذلك‎ 
الوجب فان باعتبار ماقف بجناية البائع سقط الثمن عن الشتري وباعتبار ماتاف بجنايته‎ 
يجب القيمة على البائع نا لا كذلك ل ابد یمد ار لمترى جا ع‎ 
تصادف ملك المشتر ى وهو سبب لضیان التاف للمشترى عليه الا أن قبض الشتری‌فوت‎ 
۱ بر‎ EG فيا قف بأصل ناه ومن ضرورة فوات موت‎ 


2۱۷۳۵ 


بذاك فأما ماتاف اف یف يفت قبض الا كان مضمون بالقيمة على البام 
وين ذا اناختلاف للع لاجل فوت قبض الشتری لانحكم اا برا عاق كم 
أصل المعد فى حكم الغمان وهذا هو الجواب عن الاشكال الذى برد على ی حنيفة في 
مسئلة سرابة القصاص أن القطع مع السرابة لا کون قتلا من أصله اذا كان حم أمسل 
الفعل مالفا لمع السرابة دلیل هذه السللة ولو كان المشكرى حين اشتراه تقد ان أو ۱ 
بنقده حتى قطم البام ده م قبضه الاشبری‌باذن البائم أو لغير اذه فات فى بد الشكرى من 
| جنابة البائم عايه بطل على الشتری نصف لقن قطم البائع , ده ولا ضمان على الع فيا 
هلك فى بد ال كري مجناءة البائم لان الد رى باقدامه على القبض صار راضاً عا بت منه 
وذلك قاطم لمكم سسرابة جاه بة الم بنزلة الرد فلبذا كان على الشتری لصف القن ولان 
القبض مشاه بال مد ولو اشيراه بعد قطم البائع , بده اطع فح ار لأن الشكرى 
سا ری نهک الشراء فكذلك في هذا للوضم ولا يشبه قبض‌التری في هذا 
الوجه قبضه فى الوجه الاول بالجنانة عليه أو میب محدثه فيه وکل ثئ * محدثه من جنابة 
لاثم مده حدث الشري فيه جنابة فان کان الثمن غبره‌نقو د نطلعن ااذبري من الثمن 
حساب ماهلك منه مجناية البائم واذا كان الثمن منقودا یل البائع فيه القيمة واذ ذا كان 
ایض لہ د جناه الال باعذ لري یه فا نيان على الا فبا هه من جناته ي بد 
المشعرى من القيمة ولا بطل عنه شىء ء من الثمن باعتباره لا ن القبض بالجنابة حکی فاا 
بظهر أثره فبا تلف به ولا تنقطم السرابة التى انمقد سبيها يجناية البائع فما القبض بالاخذ 
ی يظبر فى جیم مابتي من المد وله مشابهة بالعمد فینقطم به سا جناية البائم 
وهذا لأأن بالقبض حسا يجمل راضيا بما بتى من العبد بعد جناة البائع وبااجنابة لا يكون 
راضيا تقرر ملكه فها بق GEE SE OS‏ يتلف مجناءة 
المشترى أو بسرابة جنابته ضرورة ألا تری أن رجلا لو فطع بدعبده ثم غصبه منه غاصب 
فات فى بده من جنابة الوفی كان على الناصب قيمته بوم غصبه ولو م يغصبه ولكنه جنى 
عليه فات العبد من الجناتين کان على الجاتى ضمان ماتلف مجناته وسراءة جناته ولو لم .يكن 

عليه ضهان ما تلف بسرابة جناة للالك و ات من الفرق بين القبض حسا وین ۰ 
ل ل و اک ی 


۱۷ 


اذن البائع فتطم البائم يده فيد الشتری ول خذه <ت‌ماتلمبدمن قطع اليدأوغيرذلكفي بد 


|الشترىفان كان ماتمن قطم اليد فقد بطل البيع ولا ثىععلى الشتري فيه لانحقالبائمى 
المدسلم يسقط قبض المشترى اناه غير اذنه والسرايةاذا انصلتبالجناية كانت فتلامن أصله 
فکان البائم قتله فى هذه الحالةنى بد المشترى فيصيرمستردا له مشخ السدفیه فب مطالئمن 
عن المشترى واذاات من غير قطعه فیل الشتریاصف الثمن لان البائم ها صار مستردا 
لنصفه طم الیداها اتقض قبض الشتري فى ذلك النصف وبتی النصف الا خر هالکا 
فى ضمان المشترى وهذا خلاف ماتقدم اذا قطمالمشترى بده فى بدالبائع ثم هلك لامن ذلك 
القطم ولم تحدثالبائع فيه منعافعل المشترى جيالثمن ويجمل قابضا جيم اعود عليه بائلاف 
]| نصفه وهنا مجمل البائع مستردا یم العبد باتلاف نصغهلانف الوجهين جيما بطم اليد 
يكن من قبض ماقی منه فحمل عنزلة التخبي به ولاشتری بالتخلية يصير قادضا فبالجناية 
أيضا يصير قابضاوالبائع بالتخلى بامبيم لايصير مستردا فکذلات بالجناية لايصير مستردا لما 
قى منهوهذا لأن الملكلامشترى والملك عكن له هن القبض فیمکن‌آن جمل‌قانضا لابعبض 
لاف ولا 2 ورف الال به لكونه مملوكا له فاما البائع فل س عالك واعاحقه فى 
ایس باعتبار بده . ألا تری‌آنه لو سم المعقود عليه لم يكن له بعد ذلك أن محبسه فکذ لك 
استرداده لایظبر إلا فما ظبر فيه عله بيده وذلك فما رتاف مجناته آوسراية جنایته واذا 
اشتراه ول نقده الثمن حتی أحدث الشتری فيه عيبا نقصه من الثمن فپذا عازلة قطمه بده 
فى أنه نصير قابضا ميمه ويتقرر عليه جيع اشن ان تاف مد ذلك بافة دماو 4 . ولو باعه 
ااشتری لعد مخت فيه وقبطه الذى اشتراه »ن هکان یمه جائزا ونه سين أنه صار قاتا 
یم العبد عا أحدث وهو اشارة الى ماذ کر نا أنه مالك للعبد والملك مطاق له حق القبض 
والتصرف ه قال واذا اشتری جارية فل بضبا حتى زوجها رجلا كان التكاح جائز 
ولا ازوم ثبت علك الرقبة والملك حصل للمشترى نفس العقدو التزوجج من التصرفات 
الى لاعتنم نها لاجل الفرر. ألا رى أن ترویج الا نقة وال ضیعةجوزفکان التزو نظير 
العتق واعتاق المشترى قبل القبض بح فكذلك تزويجه وهذا جوز من الراهن تزوج 
الحارية المرهونة کا نفد عتقه م فيالقياس يصير المشترى ا اندوع وهو رواعن 
3 سف حى اذا فت لعدذلك فبو من‌مال العتر یلا نالزو بچ‌عیب فما والشتری اذا 


۷ NG 
عيب المعقود عليه يصير به قايضا أو بجمل التزويكالاعتاق أو اتتدیر فكما يصير الشتری‎ 
قابضا بذلك فكذلك بالتزويج ولكنه استحسن ققال لايكون إبضا لها نفس التزويج حتى‎ || 
اذا هلكت بى من مال البأئع لاله لم صل من الشتري فمل بها واا التزوج عيب من‎ 
طربق الک على معنى انه تقل رغائب الناس فيها وينتقص لاجله الثمن فهو فى معنى صان‎ 
السر أو التزويج ما كان عيبا من طريق الحكم فبو نظير الاقرار عليه بالدبن والشتری‎ 
لو أقر علها دين لادصير قابضا لما بحلاف العيب المسي فذلك باعتبار فمل یتصل من‎ 
اشر ما رهورف اندم ا شا تاش تغل با اولان‎ 
الشتری لا تمكن من قبض البعض دون البمض فن ضرورة كونه قابضا لمنا أتلف أن‎ 
یکون قالضا لما قی‌منه وبه شرق بين قبض ااشتری واسترداد البائع فالبائع ملك استرداد‎ 
البعض لیحسه بالئمن‌دون القبض فلا جمل تفوبت‌البمض‌مسترد لا یوم مخلاف‎ 
الاعتاق لاه اماء للملك واتلاف للمالية ولهذا شت به الولاء من ضروره اس‎ 
قيضا والتدبير نظير الق فى استحقاق الولاء ونبوت حق المرة للهدبرة فان وطنها‎ 
ازوج ثم مانت مد ذلك مانت من مال المشترى ان صما الوطء أوم بنقصها لان‎ 
ازوج انما وطثها بتسلیط المشترى اياه على ذلك فيكون فسله كفمل الشترى ولو‎ 
كان ااشتری هوالذی وطنها بنفسه ثم مانت فما سه جيع نما لا : نه بالوطء ققد خی مها‎ 
والوطء زلة اللاف جزء منها فکذلك اذا وطنها ازوج بتسيط المشتري وان كان‎ 
البائم منعها من المشترى سد ول الملقتترئ اد توح اناما ول تقصم| الوطء شيا ثم‎ 
مانت فلا شىء على المشترى من الثمن ولا من ¿ المقر ان البائع صار مستردا ما بحيسه‎ 
ها بالثون ومنع الشسترى منها وم تلف بالوطء شسيئا من مها لان المستوفى بالوطء‎ 
ا ع عينها فذلك جزء ليس عا ل والثمن عقا بلةماهومالفلبذا لايتقرر‎ 
علي الشعری * ثي“ من الثمن ولاعمر عليه لاه وطنبها ق‌ملکه ووطء الانسان فى ملك نفسه‎ 
كانت بكرا أوكان الوطء صما منظر الى المقر ولكن ينظر الى‎ 1110 
مانقصباالوطء فيكون عليه حصة من الثمن لانه فات جزء منماليما فمل المشترى فیتقرر‎ 
عليه حصة ذلك من الثم نك لوفقاًالمشترىعينها م استردها البائع فبلكت وهذا لأن‎ 
البكارة فى حكم جزء منالمالية ولهذا يصير مستحفا بالبيع اذا اه_ترط فبوطء المشترى ان‎ 


(۱۷6 

كانت بكرا يفوت جزه من المالية وقد ينا أن الوصف الى هو مال ابه حصة م نالثمن 
اذا صار مقصودا بالتناول واذا كان البائع هو الواطىء لم بنظر الى المقر ولسكنه ينظر الى 
التقصان فان كان لم بنقصبا شا أخذها المشترى يجبيع الثمن وان کان نقصها شبثا حط 
عه حصة النقصان وأخذها ما بق منالثمنف قول أبى حنيفة وقال أبو بوسف وحمد 
رحمهما الله اذالم ينقصها الوطء يقم الثمن على الممر والقيمة فبسقط حصة العمّر من 
الثمن عن المشترى فان صما الوطء بنظر الى الا كثر من العمّر ومن الٌصارنف 
| فض الشمن عليه وعلى قیمنها وبطل على المشترى حصة ذلك المن ويأخذها حصة القيمة 
من الثمن لاا بالعمّر صارت مماوكه للمشتری فوطء البائع حصل فى لك الفير 
والوطء فى ملك الغير لابنفك عنحد أو عقسر وقد سقط امد للشمة فيجب العقر 
ولكن لا عکن استيفاء العقر من البائم لاما فى ضمانه بالثمن فيعتير ار لاسفاط حصته 
من الثمن وهذا لان الوطء فى ملك الفير بمازلة الجنابة كما ان جناية البائم علها قبل 
التسليم نمتب في اسقاط حصة من الثمن لافي اجاب الغمان فكذلك وطؤه ايأها إلا ها 
إذا كانت بكرا فالممكن هنا اعتبار معنى صان البكارة والستر سب الوطء ولكن 
بتعدر المع ينعا سبب فسل واحد فيدخل الاقل فى الا كثر و بتبر الا: مسام على 
القيمة وعلي الا كثر منهما وأو حنيفة رحمه الله قول الجارية قبل التساء يم في مان لبانع 
وقد حمل ذلك فى حكم ضهان الفعل : عنزلة حقيقة اللات ألاترى أنه لا بلزمه ۹ ارش ولا 
الوظ ء عقر يستوفى منه فا ن وطأء لاما و حصلق سیم ملکه افيا 

اسر أصلا فکذلك اذا حصل فى ضمان ملکه وهذا لان الستوفی بالوطءنی حكم جزء 
من المي نكا قال ولکنه جزء ليس عال‌فاذا | عکن تقصانا فى مالیها والثمن عقالة انب 
لاعکن اسقاط ثيء من ال ن باعتباره‌و ه‌فارق الجناية فامه عکنه قصانانی المالة مول انه سمّط 
بحصة ذلك التقصان من الس بوضحه أن المارية نی حکم الوطء انما تصير ملو كة للمشتری 
بالقبض وقبلى القرض هی كالمماوكة للبائم 5 نحکم ضهان الوطء ولبذا لا عتسس بالحيضة 
اتی توجد فى يد البائم من استبراءالشتری وأن ااشتری‌لو زوجها ثم قبضبا لم يكن عليه 
أنيستبر مها اذا طلتها الزوج فوطء البائم اناها قبل‌التسام منهذا الوجه عتزلة وطشه اياها 
بل ی وپدا الط ریق قال أو حنيفة لا خبار a‏ عبزلة مالو 0 ابأ بل 


(1۸۰) 

القبض و بنقصماالوطء م عل المشترى بذلك لم يكن له فما خيار وان كانت بكر افنقصبا 
الوطء ثبت الليار لامشتری لفوات جزء من المالية عتزلة مالو ذهبت البكارة من غير 
صنم أحد . وضحه ان الستوفی بالوطء في حکم جزه هو نمرة لاله من حيث الصورة 

استفاه مه والشه مدت شيا فشيئا فاتلاف البائع را متا هی مره لاعت امار 
للمشتري ءند ألىحنيفة اذا 1 تكن صان ف مالية العين كاتلاف ولد الشاة و عرة الاشجار 
فاذا لم يمكن تتمصانا فى المين ثبت الميار للمشترى لا جله کا لو ولدت الارة فأتلف البائم 
ولدها وذ كر ابن سماعة عن مد رحمما الله فما إذا كانت بكرا خر يجا هو الطب من 
هذا فقال بنظر الى تقصات البكارة والمقر أيقسم لقن أولا على ةمان البكارة وعلى 
قيمنها فسةط صان البكارة من المن ثم نقسم مابقى من القن على قيسها وعلى مانقی من 
العقر فسقط حصة العقر من المن وببانه إذااشتراها عائة وقيمتها مائة وتمصان البكارة 
عشرون والعمّر أربعون فانه بسقط أولا باعتبارنقصان البكارة عشربن درهما م شم ماقی 
منالثءن وذلك عاو زدرهما على قيممها وهی تمانون وعلى ماش من العقر وهو عشرون 
فق أخجاسا بان جيل عل رين سیما فسمّط عنه حمس ماتقى وذلك ستة عشر درها 
واعاياخذها عأ ت وذلكأرلعة وستون در ها #قالواذااشترى عبدا ان درم فلم نفيضه 
ا لمن حتى قطع البائم بده ثم قطم الشتری وأجني رجله من خلاف فملى الشتری 
اة مان امن وثلث عن 0 حصه جنایته وجنابه الاجني وسطل عنه جنانه يك آرمة 
مان امن وثلثا ثلث المن لاان البائع قطم اليد أتلف صفه والشتری مع الا جني تم 
اارجل اتلف نصف مانقی ثم مابقی وهو رم تلف مجنابة له فيكون ثلث ذلك ارم 
هالكا جناي ةكل واحد .نهم وأصل السپام من ثمائية ثم انكر بالائلاث فیضرب ماني 
فى ثلانة فیکون أرلعة وعشرون ثم انكسر بالانصافلازماتلف مجناية الشتری والاجنيي 
يكون تصفين بينهما فتضف ارسة وعشرون للكسر بالانصاف فيكون عانية واريعين 


التأاف مجناية البائع آرسة وعشرون ووسراءة جنانه آرسة فذلك أمانية وعشرون وذلك 


آرمة أثمان العبد وثاثا نه لأن سپا العيد 1 وأردعون كل تمن ستة فأرمة وعشرون 
آرمة أنمان وارسة لها امن وجنابته موجبة سقوط امن فلبدا سقط أرامة مان امن 
و لت المن وتفرر على المشترى ولا وه اسان المن وثلثك امن حص ٩‏ ماتلف مجنانته وحصه 


۳۵ 
مالف مجنية الاجنبي لأن الاجني ضامن للقيمة فيبتى البيع فيا تلف مجنبة الاجنبي نبا 
لبدله والتالف مجناتهما وسراية جناتهما فى الماصل عشرون وذلك ثلاثة أتمان العبد وثلث 
نه ورجع الشترى على الأ جني من القيمة وثلثى ما لان التالف يجناية الاجني نصف 
العشرن وهو عشرة وذلك كن العيد وثلثا نه فیرجم ااشتری عليه كن القيمة وثاثى من 


القيمة ولا تصدق شیء منه وان كان فيه فضل على حصة ءن المن لان الشتری مجنابته 
إصير قادضا وجناية الاجنى اقترنت يجناية ااشتری ووجوب‌القيمة عليه بعد المناية فعرفنا 
ان الوجوب على الاجني ۳ قبض المشكر ی فكان ذلك رحا على ملكه وذمانهولو کانال بألم 
والا < ني هن قطا اليد أولائم قطع ' شترى رجله من خلاف فات من ذلك كله 
فهو على ماذ کرنا من التخریج رتفم نفع سام العبد الى تمائية وأربعين والفائت مجناية البائم 
والااجني آرسة وعشرون وسراية جنانهما تمانية وذاك النان وئلائون بنهما نصفان 
فیکون الفائت بفعل كل واحد ممما ستة عشر ومحناية الشتری اثنى عشر ودسراة جنایته 
آردسة فذلك ستة عشر فاما ماتلف بفعل لبم فيسقط تمنهعن المشترى وذلك عنالژن وثلثا 
عنه كل تمن ستة وما سوى ذلك قيمته واجبة على الشتري أما حصة ماتلف ناته ففير 
مشکل وكذلك حصة ماتلف مجناية الاجني لانه قد وجب عليه ددله وهو القيمة فمرفنا أنه 
بقرر على الشتری خسة أتمان ان وثلث تمن القن ويرجم المشترى علي الاجني بشن 
القيمة وثلثى تن القيمة فيكون ذلك علىعاقلته فى ثلاث سنينلا نالجناية على طرف المماوك 
اذا انصلت بالنفس تماما العاقفلة وکا ان دل النفس كله يكون مؤجلا فى ثلاث سنين 
فكذلك كل جزء من بدل النفس فمرفنا انها على الاجنبي وذلك ننا القيمة وثلثا مها 
يؤخذ من عاقلته فى ثلاث سنين فى كل سنة لت ذلك فاذا قبض المشترى ذلك فانه تقابل 
مقدار رم القيمة برع ال ن فان کان فيه فضل تصدق بالفضل لان مقدر ارم وجب 
بأصل جناية ب الاجني وقد كان ذلك قبل قبض الشتری فبذا 2 حصل لا في ضمانه 
فيتصدق به بالفض ل وأما ثانا : عن القيمة فو سالم للمشترى لا تصدق بشثى' منه لان 
وجوب ذلك على المشترى بسراءة جناته وقدكان ذلك بمد ماصار المشتري قايضا له بالجنابة 
فهو ريح حصل في ذمانه ألا تری أن رجلا لو اشترى عبدا فل قبضه حتى قطع أجني بده | 
9 قبضه على ذلك ورضيه مات فى بده من جنابة الاجني عليه فمل عاقلة الاجني قيمة 


CAY) 

العبد فى ثلاث سنين فاذا قبضها وفنها فضل تصدق دنصف الفضل لان ذلك رح مالم يضمن 
والبد قطمت قبل دخول العبد فى ضمانه ولا تصدق بنصف الفضل لن السرالة كانت 
بعد دخول العبد فى ذمان الشتري بالقبض «قال ولو قطع الثتری وأجني بده معاثم قطم 
البائ رجله من خلاف فات من ذلك كلهفااشتري بالخيار لوجود الجناية من البالع لعسد 
جنابة الشترى فقد اتقص قبض الشترى فيا تاف يجناية البائع وصار ذلك خنیته قبل 
قبض الشبری وذلك شت الليار للمعري للتغير و وجد لعده ٠‏ 00 ما يكون 
دليل الرضا منه فلبذا خير بين فسخ ای واء‌ضاثه فان اختار البيع من امن خسة 
أعانه ولت نه وستط عله نا ان وثثلثا اف حنانته وقد 
يشال تخر الاول ان التالف مجناية البائم انا عش رمن عائية وأرلعين وبسراءة جنايته 
الم ا RS‏ الثتری على الأجني كن القيمة 
وتبی من القيمة لان التالف مجنانهما آردسة وعشرون وسرابة جنابتهما ثمانية فيكون انين 

وثلاثين نصف ذلك على الاجني وذلك ستة عشر فلهذا برجم عليه من القيمة وثلثى تمن 
القيمة ولاتصدق بالفضل ان كان فى ذلك لاآن جنابة الاجني كانت مع قبض الشتری 
على مایینا ان الث :رى مجناته يصير قابضا وان اختار الع »رى تقض البيع آرمه من ان 
حصة ماتلف مجنابته وسرابة جنابته وذلك تمنا الى وثلثا عن القن ویسقط عنه ماسوی 
ذلك لا فساخ بیع فيه ويرجع البائع على الاجنى شمن القيمة وثاثى كن القيمة لابه ظهر 
ان جنابة الاجنى حصات على ملك البائم حبن انفسخ البيع فا تاف مناته وسرابة جنایته 
تقابل ذلك عا مخصه من امن فان كان فيه فضل ,تصدق بالفضل لا هریم حصل لاعلى «للككه || 
لا يينا أن أصل المناية لم تكن على ملكه «قال واذا اشترى الرجل من الرجلين عبدا بالف 
درم فم قدها امن حتی قطع احد الباأمين بد العبد م قطع الا خر رجله من خلاف 
0 فا المشترى احدی عينيه فات‌من ذل ك کله فى د البائمین فلاشمری مختار بیع بجناته 
لعدجنانة البائعين لان جناتیما أوجبت اغیار ‏ ولکن جناته بعد جناتهما تکون دليل 
ارضا منه والاسقاط للياره فیکون عله‌من المن للقاطع الاول تمن القن وخسة اسداس 
تمن امن لان قالع الثانى نا امن وخسة أسداس امن لان القاطم الاول مجناته اناف 


اللصف وذلك آرسة وعشرون من عانية وأرلءين اقام اا انأف نمت ماق 


CA) 


وذلك انا عشر ثم الشتری فق» العين أتلف نصف مايق وهوستة وما بق وهو ستة تلف 


ثلاث جناءات فيكون على كل واحد منهم ثلث ذلك فكان حاصل ماتلف بجناية القاطع 
الاول وسرابة جنارته ستة وعشرون نصف ذلك ما باع هوونصف مما باع شریکه فنی‌حصة 
ماباع هو قط من الثمن وذلك ثلاة عشر وکل تن ستة فالثلائة عشر تکون عن الثمن 

وسد ن التبن,وقد كان لا الاول أربعة أمان المن فاذا سقط مناه وسدس عنهيق 
له عن الثمن وخسة اسان عنه فل دا لسرم ال رى له ذلك والتااف مجنابه به القاطع 
الثانى وسرابة جنایته آرسة عشر نصف ذلك مما باعه هو فسةط حصته من الثمن ونصفه 
نیا باع شريكه كالاجنبي فعرفنا ان الساقط من حقه تمن القن وسدس تمن المن بتيله 
تمنا المن وخسة اا المن فيغرم له اللشترى ذلك ثم 9 الشری على القاطم 
الاول شنی الديمة وسدس عن القيمة وذلك ثلاثة عشر سبما من من عانية واوو سوا 
حصة ما تلف مناته وسرابة جناته ما باعه شريكه لاأنه فى المنابة على ذلك كأجنى 
آخر فيلزمه القيمة ويكون ذلك على عاقلته فى ثلاث سنين وعلى عاقلة القاطع ای كن 
قيمة العيد وسدس كن قبعة حصة ماتاف مجنايته وسراية جناته ما باعه العام الاول 
وذلك سبعة أسهم ويكون ذلكفي ثلاث سنين لابه جزء من ندل النفس فيكون فى حكم 
التأجيل يعتبر اجيم بدل النفس ویتصدق الشتری با زاد من ذلك كله علي ماغرم من 
الثمن الافضل سدس كن قيمة العبد على ماکان عقابلته من الثمن فان ذلك يطيب له 
لان ماوجب بأصل جنابة كل واحد من البائمين انما وجب قبل قبض الشتری فیلزمه 
التصدق بالفضل فيه وأما ماتلف بسراية جناية کل واحد منهما فاا تلف امد ماصار 
أشترى قانضا له فبطيب له الفضل فى ذلك القدر » قال واذا اشتری الرجلان من رجل 
عدا قل بنفده الثمن حتی‌قطم أحد الشتریین دده قطم الا خر رجله من خلاف 
فات المد من ذلك كله فالبيع لازم للمشتريين بالمن كاه لأن البیم تاف غعلهما 
وذلك قبض منهسما وزبادة وبرجم الفاطم الاول على القاطم الثانى عن القيسة ونصف 
3 ن قيمته وبرج الةاطم الثاتى علي القاطم الاول من قيمته ونصف من قيمته فيكون ذلك 
على عاقلة كل واحد منهما فى ثلاث سنين لان القاطم الاول مجناته تلق الست والقاطم 
الثابى تلف نصف اق لف مایق 7 رجا ایکون نصفه على كل واحد 7 


(۸€ 


فاصل ما اف محناية القاطع الاول أرءة وعشرونوسراية جناته ستة فذلكثلاثون نصف | 
ذلك ما اشتراه هو وتصقة ما اشتراه صاحبه حب عليه قيمة ذلك لصاحبه وذلك خسه 
عشر سبما وخّسة عشر من عانية واراسن عناه و صف عنه فابدا يجب ب على عافلة القاطم 
الاول عنا القيمة ونصف عنها والتالف ناه اسم الثالى و سرایه جناته بمانة عشر نصفه 
مما اشتراه صاحبه وه و تسمه وذلك كن ونصف عن فلپذا ب علي عاقلة القاطم الثانىكن العسمة 
ونصف كن القية فان كان البائم فقا عينه مد حناتپما فات من ذلك كله فللمشتریین 
انبار لوجود ال ةن البائع ولو جدمدهامنهما مایکون دلیل الرضا فان اختار اقضضابیم ۱ 
فللبائم على القاطع الاول ننا الى وسدس ننه وعلى الثانىتمن امن وسدس منهلانالتالف 
بجناية القاطع الاول أرلسة وعشرون وسسراية حنانته سبمان ثاث مامی اعد جنابه البائم 


فدلك سه 4 وعشر ون نصف ذلك تلا 4 عشر ما ام راه‌هو فير رعليه خدصة من امن وذلك مما 
الثشمن وسدس نه ولصف ذلك ما اشتراه سر ۹ ود افسخ لبیع شه شسخه فیفرملابانع 


۳ ایا عشر ودمراية جناته سهان لصف ذلك وهو سيعة ما اشتر اه فلز مه خخضة من الثس 


وهوكن الثمن وسدس كن الشمن و لصفه ۳۹ اشتراه شربكه فینفسخ بیع فه شسخه ولغرم 
للبائم حصة من القيمة وذلك عن القيمة وسدس عنها فان اختار امضاء البيم كان على كل 
جنابته والتالف مجنایته ستة و درابة جناته سهمان فذلك عن وثلث عن والباق عليعا من 

الثمن سه 2 أعان ان وا گن على كل واحد ما ا 4 ا الشمن وثاث ۳ ددجم 
القاطع الثایی على الاول بثمى القيمة وسدس ۳ ا د :ا ان التالف بفعله ما اشتراه القاطع 
الثالى لاه عشر سهما فازمه تيه 4 ذلك وذلك ۳۹ القيمه وسشدس عنها لانه تلف 
عمل الثابى ما اشبراه لاول سبعة سیم وذلاك كن وسدس عن فلا ” نمع مم المقاصة ہما فيه 
لأن مامحب على كل واحد منهما من ذلك يكون على عاقلته فى ثلاث سنين فلاشع المقاصة 
e‏ لاف هن يحب عليه »قال واذا اشترىعبدا بالك در ه م وم تمده ان حتى فطع 
البائم ‏ يده 3 م قطم الشتری , یده الاخرى أو قيا م رحله الي فى جاب اليد القطوعة فات 
من ذلك كله ففديطل على الشبری قطع البائم : يل العيد نصف الثمن لن اليد من الا دی 


يبيج 


(1۸6) 


ُصفه م بنظر الى ماتقص العبد من جناية المشترى عليه قطم بده أو رجله مخلاف ماسبق 
وهو ما اذا قطم رجله من خلاف لان فعله هناك ليس باستهلاك فانه غير مفوت نس 
النفعة فلبذا يجمل التالف فعله نصف ماتى وهنا فمله استهلاك حکنا لانه ان قطم اليد 
الاخرى فقد فوت نفعة البطش وتفويت منفعة النسيكون اسنهلا كامن طريق 1١‏ 
ولهذا لاستحق ذلك في السرقة ولا جوز اعتاقمقطوع اليدين فى الكفارة فان‌قطم الرجل 
التي من جانب اليد القطوعة فد فوت عليه منفعة الشي لانه لاعکنه أن عشي بعصا خلاف 
ما اذا قطم الرجل من خلاف فمرفنا أن هذا استهلاك وان التقصانفيه أ كثر فلبذا اعتبرنا 
لتقصان فان كانت هذه المناية نقمته‌ربسة أخاس مابقى بأن كانت قيمته بعد قطع اليد 
ال درهم وراجت قمته بجنابة الشرى الى مائتي درهم فد قرر على الشری ارم 
أخماس صف المن ثم البای وهو خس النصف تان 7 کون نصف ذلك عل المشترى 
فصار حاصل ماعل المشترى من الثمن ارف أعشار الثمن ونصف عدر الثمن وسمط 
عنه ناه به البائم وسرابة جنا له خجسة أعشار ونصف عشر ‏ قال فان بدا الشري فقطع 
بده 7 قطع البالم رجله من خلاف * 0 مات من غير ذلك ول حدث لاع فيه ملعا 
فى الشتری ثلاثة أرباع الثمن لاه بقطم اليد صار قابضا جميع المد ثم اء اينتقص 
ححكم قبضه فيما تلف فل البائم خاصة والتااف فمل البائع أصف مابقی منه وهو ريع 
المد فیستط عن الشتري ريم ۳ وبلزمه ثلالة آر 0 الثمن ذصف الثمن حصة 
ماتاف مجنانته ورع الشمن حصة مابقى من العبد لان قبض الشتري تی فيه وقد تان 
لا سرابة جناية البائم فيتقرر تمنه على الشتری ولو عت العبد وبرأ كأن الشستری 
بالميار لان حم قبضه تقض فها تان مجنایه البائم ود شت ا لشری‌و وجد 
منه بعد ذلك مابدل على اار ضا فکان على خياره ان شاء أخذه وأعطاه ثلاثة أرباع الثمن 
نصف الشمن حصة .اتف تفطمه اليد وريم المْن حصة الباق من العبد وان شاء ركه 
وأعطى (صف الثمن ر طمه‌الید ولو أراد 2 أخذه فنعه الباڈم حتى لعطية لاله ع 
الشمن فات في بده من غير جنات ما فليس على الشتری الا نصف الثمن لان 

انتقص فها هی حين منعه البائم فاعا تلف مابهى فى ضمان البائم فلبذا ا 
من الثمن الا حصة اليد وذلك نصف الثمن والله أعلم 


( ۲۶ - ثالث عشر مسوط ) 


2185 


دجا باب زبادة البيم وقصانه قبل القبض ده 


قال واذا اشتري الرجل جارية باان درم وتيا اس درم فولدتء:_د الباثم بنتا 
اوت أل درهم ومصت الولا دة ة الامفالشتری بانیار ان شاء آخذهرا مجمیع الثمن وان 
شاء ترکیما لامها نمیبت‌فی‌ضمان البائع والعيب الادث قبل القبض فما تحمل کالقترن بالعقد 
0 الولادة وان كان منحبرا بالولد یار شبت لاتغي ركم لو قطمت بدها وأخذ 
ابانع ثم الارش فان اختار الشعرى أخذهاء بأخذها حتى ولات البات بنتا تساوی لا 
وقد صما الولادة فالشتریآیضاً بالميارلان الزادة المادئة قبل القبض کالوجودة عند 
التقد حتى يصير عمَاباها حصة من امن اذا قبضت وأنه بشت للمشتری فما حق القبض 
ا| ک شت فى الاصل فکا أنه يستحق سلامة الاصل عن العيب وشت له الليار اذا ل سل 
فکدلات شت الما رلاتةقصان الله کن ف الزيادة لساب الولادة لابه اعارنی شصانا على 
ان سل لالز بادة‌سليمة عن الاقصان فاذا ل يل کان هو علخ .ارہ فاذا زادت الو سی حتى 
صارت تساوی ألفين فقیضون جیمبا والام قدرحمت قيمتبا الى مسمائه 9 وحد 00 عيبأ 
ردها بیع اشن وهذا لأن الوسطى والسفل كلاهما زادة ف الام فان الوسعطی . بع الا 
فى العقدولا تيع لاتيم فاذا لم يمكن جمل السفلى نيما س ولدین لام م ۳ 
في قسمة ان انه يمتبر قيمة الام وقت المقد وقيمة الولد وقت القبض لأن الزبادة انما 
تصير مقصودة بالقبض وانما يكون لما حصة من امن اذا صارت مقصودة فاما البيع 
فلا حصة له من الفْن مالم بصر متصودا كأطر اف البيع وقيمة الام عند المقد ألف درهم 
وقيءة الوسطی عند القبض ألفان وقيءة السفلي ألف لمانا كل ألف سہما وإذا جعلنا كل 
ألف سهما اشم امن على أردسة میم سیم بازاء الام فيردها بذلك اذا وجد العيب بها 
وسبمان بازاء الوسطى فيردها بالميب بنصف ان وسيم بازاء السفلى فيردها بالعيب برع 
لون لاأن كل واحدة منْهن لما صارت متصودة بالقبض النحةت بالوجود عند العقد في 


1 ستحفاق املشرى صفة السلامة فا وعند وحود العيب اعا برد الب خاصة اد القبض 


وقد سا هذا فا سبق »قال وإذا اشتري أمتين اف درهم قيمة ت احداها اة وقيمة 
الأخرى لف درم فولدت کل واحدةمنهما ولدا يساوي الما تم أعورتالتى کانت‌تساوی | 


هنتف 


ألفافاختارالشترى أخذذل ك كله بقن فتبضین جیما ودفم الثمنثم وجدبالمورا»عیاوقیمه 
خسمانة ردها بثلمائة وثلاثة وئلائین وثلت لأ ولد کل واحسدة منهما يتبعبا فما مخصبا 
من الثمن والانقسام ولا على قيمة الامتين لامهما متصودنان بالمقّد وولد كل واحدة منهما 
زيادة فا دون الاخرى فيقم م القن على قيمة المارتین وقت ت العقد وقيمة العوراء وقت 
المقّد أاف درهم وقيمة اسن ثلا الثمن حصه وراه م نسم حصا 
من الثمن على قيمنها وقت العقد وقبمة ولدها وقت ابض وذلك ألف فاقم تصفانف 
نصفه حصه ولدها ونصفه حصه الموراء وذلك ثاث الالف فبدلك بردها بالعيب ولو 
وجد الیب بلامة الاخرى ردها بمائة واحد عشر درهما وتسم درهم لا نحصتها ثلث 
الثمن فاتقسم ذلك عل قيسها وقت العهد وهو خسمائه وقيمة ولدها وقت القبض وهو 
ألف درم فيردما , ذلك » قال واذا امتری شاة فولدت قبل القبض فلاس للمشتری 
أن ترك بیع لان الولادة زادة في ۱ في الا فلا تمكن ۳ شصان فى الاصل فالشتری جبر 
على قبضها لاه لما كان راضيا بازوم العقد قبل حدوثازبادة فو راض بازومه امد حدوما 
فان وجد بالا م عيبا قبل القبض فهو بالخيار ان شاه أخذهها يجبي الثمن وان شاء رکا 
جیما ولیس له أن بأخذاحداها دورس الا خری‌لان الزبادة قبل الّبضش بع في العقد 
لاحصة لها م الثمن ووت 5 ف التبع بونه في الاصل ولانه لو رد الاصل وحدهنا ۱ 
ردها مجميع الثمن اذ لا حصة للولد مالم يصر مقصودا بالقبض وبمد ماردها مجمیع المن 
لو بق المقد فى الولد أخذه بغير ثوء فيكون فضلا خاليا عن القابلة مستحقا بالتبع مقبوضا 
به وهو الربا بعينه وان وجد بالولد عيبافلا خيار له فيه وها لا زمان له لان وجود الیب 
بظبر فوات جزء من الولد ولو مات الولد قبل القبض أخذ الام مجميع الثمن ولا خيار له 
فما فكذلك اذا فات جزء من الولد وهذا لان الزبادة لما فانت من غير صنم أحد صارت 
كان لم تکن وقبل حدوما کان المقد لازما له فى الاصل مجميع الثمن ذفكذلك بعد فواما 
وهذا مخلاف مااذا وجد العيب بالولد بمد ماقبضبما لان الولد بالقبض صار مقصودا فصار 
له حصة من الثمن فباعتبار الموض ممقابلته يستحق الشتری صفة السلامة فيه فاذا وجد 
الشتری به عيبا رده فاما قبل القبضفلاحصة له من الثمن واستحقاق صفة السلامة عن 
لیب باعتبار الموض ألا تری انه لا يستحق ذلك في الموهوب وان كان البائم هو الذي 


( ۱۲ - تال عشم - مسوط ) 


دراگ 


قدل الولد ققد صار الولد متصودا باتلاف البائع اناه ولو صار مقصودا بقبض الشتری 
| ااه كان له حصة من الثمن فكذلك اذا صار مقصودا باتلاف اموه قررنا هذا ف طرف 
البيع أنه اذا فات من غير صنع أحد لابستط ثيء من لقن واذا أتلفه لاثم سقط حصته 
من امن فكذلك هذا فى الولد الذى هو تبع فيقسم ان على قيمة الام وقت البيم وعلى 
قيمة الول بوم لاعفا أصاب الولد بطل عن الشتری وأخذ الام عا بی ولا خيار له 
فى ذلك عند أبى حنيفة وعند ی ودف ومد رحمبما الله له انلیار وهذههى الكلافية الق 
ذ كرناها في المار وتنصيصهعلى انللاف هنا بکون صما عه اذ لافرق سپماه قال واذا 
اشتری الرجل من ارجل جابة بألف درم واحدء ی‌عینا يضاء وقينها ألف درم فولدت 
ولدا ساوى ألا ذهب البباض من عیها فصارت آساوي ألفين ثم ا [البائم ضر بالعين 
ال یکات فى الأصل صحيحة فابيضت ورت ها ان ألت درهم ویاض | المين 
تقصها أرلمة انخاس القيمة الاولى لوكانت العين الاولي بيضاء ٠‏ عل حالما فاتى است ألتفت 
الى الزمادة لکی انظر ‏ کان بنقصها البياض لوكان بياض المين الاولی على حال فاذا كان 
سقصبا أردمة أخماس القيمة الاولى وذلك © ماعائة درهم فالشتری انيار ان شاء آخذها 
لسته ة أعشارالثمن وان شاء برك امانبوت لمارفلا مها د لغيرت فان لام عله م ذهاب 
البياض عن المین الاولي زىادة متصلة ولا معتبر بالزيادة المتصلة فى عمود الماوضات لا سا 
أن المتبر فى الاتفسام قیمنها وقت‌العقد فوجود هده از ادم کندمپا ولو يذهب البياض 
نئ اي شرب الام لين الج ایشت فا بر نی نقان فا لا میت 
بشمله وذلك ا-تهلالك حك فیکون المتبر فيه النقصان فلبذا قال بنظر الى ما مما القيمة 
الاو ثم لسن بنقسم على یا وقت اد وقيمة ولدها وقت القبض وها سواء فانقسم 
نصفان نصف الثمن حصة الولد ونصفه حصة الام فاذا كان التعصان أريعة آنماس القيمة 
الاولى سقط عن الشتری أردمة أخاس النصف وبين أن جیم شمن صار على عشرة 
۱ أسم نصفه وهو خسة حصة الولد وسم واحد حصة ماقی من الام فاذا قبضها ثم وجد 
لام عيبا ردها محص ما من الثمن وهو سدس ما أخذهمابه ولو وجد العیب بالولد رده حصته | 
وهو خسه أسداس ما أخذها به ولو لم يكن البائع ضرب المين الصحيحة ولکنه ضرب 
المين ای نب بياش ب بعد ما ذهب البياض فاد ال الحالة الاولى فالشتری باتأيار في 


05 

قول ایی بوسف ومد رحمعا ای ان شاء أخذهما ثائی الثمن وان شاء تركبما ولان ذهاب 
البياض كان زبادة متصلة فتدا‌صات ضل‌الاع فهى كزيادة متصلة أتلفها البائع ام بانولدت | 
ولد آخر قيمته ألف فقتله الثم 000 لان شد م امن على قيمة الام قث 
المقد وقيمة الولد من حين يصير کل واحد منها متصودا والقيمة سواء فيتسم الثلث أثلاثا 
وحصة ما أتلف البائع ثلث الثمن فیسقط ذلك عن المشتري وتخير فيا شى عندهها وعند 
| ی حنيفة لا خيار له مئزلة الزيادة الننفصلة فى الم اذا نا البائم لات تلك الزيادة 
لا سکن تقصاننی‌الاصل‌وهذه الزبادة مثل تلكفان کانأخذه ائم وجد باحداها عيبا رده 
| تصف ما أخذههما به للا بينا SD‏ امن وهذا مخلاف الاول 
وهو مااذا كانت جناب البائع على السين الصحيحة لا ن الزبادة هناك لم زایل البدن فلا 
معتبرمها وهنا الزيادة زايلت البدن بصنم البائم فوجب اعتبارهاه‌قال‌وادا اشتری جار 1۳ 
وا ال واحدى عینیها بيضاء فذهب البياض فصارت تساوىالفين ثم ان عبدا لاجني 
ضر ب لك المین‌فعاد یاضباودفمه مولاه وقيمته ماه درهم فأخذما ا مشترى + میم المن 
ثم أنه وجد بالعيد عيبا فانه برد بثلث المن لأن المبد الدفرع امن ابا ماب 
البياض عن تلك العين كان یر 
المن على قيا وقت الءقد وقیمة الولد وقت الفيض فكذلك يعتبر قيمة المبد الدفرع ف 
الانقسام وقت القبض نم المد لاوقت الدفع بانب لاأن ذلك لبس من جک الممد فى 
ثيء وقيمته وقت القبض خسمائة فام المن أثلاثا نله بازاء العبد برده بذلك ان وجد 
به عيبا وثلثاه بازاء الجارية ان وحد العيب بها بردها ذلك وان كان الشتری لم بض 
المہد حت زاد فى بد انم فصار يساوى الف درهم م قبضہما الشترى فوجد باحداها 
عيبا رده نصف امن م لا ينا ان العتبر قيمة المبد وقت القبض بحم العقد وهی مساوية 
ية الامة وقت المقد فا نم عم الثمن علمهما نصفينه قالواذا اشترى جارية ساوی ألما قفتا 
البائع عبانم ولدت 08 ولدا يساوء. ألفا أخذها الشتری منصف الثمن ن لأن البائع 
لما فقأ عينبا فقد سمط عن المشترى نصف الثمن لأن العين من ن الآ دی ننه م اساولدت 
اسم مایق من الثمن على قيمسها وق ةولدها فان كان الفقء بعدالولادة أخذهما انشاء ثلابة 
أبلع الثمن لامها حين ولدت رهی صيحة ات ی 


(14۰) 


بشرط اء الولد على هذه القيمة الى وقتالقبض وقد بى فظبر أننصف الثمن كان عمابلة 
الولد ونصففه حصة الا م فلا فنأ الباع العين فاعا بسقط نصف حصما من الثمن وذلك رلع 
الثمن فاما ذا كان ۳ قبل الولادة فقفد كان جيم الثمن فبا حين فقا البائع عينما فلبذا 
(سقط نصفالثمنه قالولا بشبه الرهن فىهذا ابييع يعنى ف ألر هن ىهذه الصورة لافرق 
بين الولادة قبل ذهاب العين وبين الولادة مد ذهاب العين ویک ن السافط رم لین 
فى الموضعين جیما وبالولادة امد ذهاب العين هناك مود نعض ما كان ساقطا وى الع 
لابسود والفرق بنهما أن سقوط الثمن بفقء الباثم المين ما كان بطريق انفساخ العقد فيا 
تفه البائم والبيم بعد ما انفسخ لايمود محدوثالزيادة وأمافىالرهن فتموط الدين بطريق 
الرپن صار مستوفيا والاستيفاء قرر الدبنو لا سقطه فاذا حدثت الزبادة فد حدئت 
فى حال قا م الدين كله لكرنه مننهيا بالاستيفاء فلپذا امود اعتبار أن الزادة لعض ما كان" 
ساقطا و يمل الزيادة المادية مد ذهاب اثعين کالز بادة قبل ذهاب العين ألا : ری انه لو 
اشترى شاة فانت قبل القبض ثم دی البائع جلدها لا لمود الممّد فى حصة ال لد . ولو أن 
الشاةالمرهونة مانت و حم سقوط الدين مدلغ الرمن جادها عاد من الدين مائخص الجلد 
وكان الفرق ماذکرنا وتحقيقه من حيث المنى أن الفسخ ضد ماهو مقصود بلعقد فما 
سقط دض الثمن عن المشترى عا هو ضد المقصود بالممّد فلا جمل المد فيه كالقائم كرا 
وأما سقوط الدبن بهلاك بعض الرهون فیحتق ماهو المقصود بالمقد لأن القصود لعقد 
الرهن الاستيقاء أو اما یم ذلك ملاك ارهن فلبذا محمل كان المقد فى الكل قائم حکا 
حين حدثت الزيادة قسمط لصف ماخص ال م وذلك ولع دين م الرهن والببع يفترقان 
من وجه 1 وهوأن ف ايع اذا هبت لین من شیر صنع أحد لاسقط ثىء من 
الثمن وف‌الرهن بذهاب المين من غير صنعأحد ! سمط نصن‌الدن 5 نذمان اآرهن‌شت 


اقيض والاوصاف تصير مضموه بالقبض واذا فانت من غير صنع أحد وذلك کاوصاف 
الخصوية وق البیع الضمان بالعمد فاذا فانت من فیرصنع أحد قلنا لا بسعط شىء من الثمن 
بفواتما » قال واذا اشترىجارية أافدرمم‌نساوی أا وهی رضاءاحدی العينين شتا باع 
العين الباقية فصارت نساوى مانه درم أخذها الشتری عانه درهم ان شاء لان فعل البائع 
استهلاك لما حکا ويمتبر فصان القيمة فها سقط من الثمن به ا ل أخذها حی ذهب 


۱ لقف 

یاض عينها الاولی فصارت تساوي ألفا فالشتری على خباره ان شاء أخذها عائة درم 
وان شاء تركها لان ذهاب البياض عن الین الاخری زبادة متصلة ول ممتبر بها فيحكم 
بیع فان رب عبد هذه العين التى برئت فعاد بياضما فولى العبد بالليار ان شاء دفعسه 
بالجنابة وان‌شاءفداه بارش الجناءة وهو كاعابة درهم فان‌دفعه وقبمته خسمائه درم | آخذها 
لذشتری عالتی درم لا بنا أن لد انفسخ فى أردمة آخاسها فقء الب معا وکا لابمود 
بی* من ذلك ولد ۳ فكذلك لا یمود بالعید الدفوع با لنابة لا نه قم م م الى بادة التصلة 
وقد صارت منفصلة فرو کولد ولد فلبذا بأخذها الشترى عائتی درهم 01 ضما 
| فزنند باطازیة: ا ردها سبى ان الذى تقد وهو ماتادرهم وان وجد بالسد عبا رده 
مخمسة أسباعه لت ماش من الثمن وهو مانا درم اقسم على قيمة ماقي مها وذلك ۱ 
مائتان وع قيمة السد وقت القبض وهو خسمالة درهم فاذا جمات كل مائة سپما كانت 
القسمة آسیاعا ا باعه حصة المبد فيرده نه وسبماه حصة الجار, به فيردها .ذلك 
واتمااءتيرنافي الا قسا ام قيمة ماقی مها وم لعتبر قيمتها وقت المدّد لا زالممّد قد 
انفسخ فى أراعة انماسپا وانما لمتبر ی الاتقسام قيمة مالتق حم العقد فيه یت 
الممد فيه ولو كان البائم ۸ ۳ عا حی‌دهب بیاض ی فصارت نساوي ألف درهم ثم 
اعدا ب المين التى برئت فاد بباضها م ان البائع فا المين الباقية فصارت تساوى 

مانتى درهم فولي البد بالخيار ان شاءدفمه وان شاء فداه بأاف ذرهم لأن الفداء يكون 
بارش الناية وار شال مناية هنا اف درهم فقد كانت قیما عند "۳ درهم فات 
بذهاب المين نصفها وتراجمت قيمها الى ألف درهم فان دمه وقيمته خسماثة أخذها 
الشتري ال شاء لمم ی الثمن وثلث س الثمن وببطل عنه فق. البائم عين الخارية خسا 
المن وثلثا مس ۳ ن لأن البد مدفوع عا فوته من الزيادة المتصلة فبو عتزلة ولد ولدنه 
يساوى خسائه وعند ظهوره ج بيع امد فيها قم فام اه ن على قبمتها وقت المقدوقيمة 
| المبد وقت القبض أثلانا له بازاء المبد وثلثاه بازاء المارية م فق. ابام عينها سقط 
آرسة أخاس مافیپا وی امس فاذا آردت تصحیح ذلك فالسبيل أن تضرب اة في | 
. | سه فتكون خمسة عشر حصة الام من ذلك عشرة والساقط غانية من هذه المشرة 


وكانية من خسة عشر خساه وثا سه لان كل س لاه فمساه ستة وا سه سپمان 


(4۲5 


فسقط ذلك عن ااشتری ويأخذهما ما بتى وهو سبعة من خمسة عشر وذلك خساه وثلث 


۳۳ باب قبض الشتری باذن ام ونر لغير اده‎ e 


قال واذا اشتري الرجل من الرجل عبدا بألف رهم حالة لبس المشتري أن يقبض 
العبد حتى يمطى الثمنعندنا وهو حد أقاو يل الشافى وقال فى قول علي البائم تسل البيع أولا 
| لأن ملك الشتری ثبت بالمقد ف المين وماك بان دنا فى ذمة الشتری واالك فالمين 
افو وخوت للم حکم الاك وف قول آخر بسل كل واحد منهما د وقبض بيد 
لن قبضه لماوضة النسوية فکا اقترن‌ثبوت الملك لاحدها ثبوت‌اللك للا خر فكذلك 
الفقبض 6 ف بيع القابضة ولكنا تقول قصةاموضة النسوبة وقد عين البائم حق الشتری 
ف المبيع فملى البائم أن لمن حق البائم فى الس ولا تمین‌الشمن الا بالقبض‌فہذا كان أول 
لتسلی‌ین على لاشتري مخلاف يع القابضة فك حق كل واحد نبا تين وهنا هو 
المواب عن قوله ان » .لك الشتری أقوى فان نما وجب عليه تسام الثمن م آولا لهذا المی 
وهو أنه لا نتقوی ملكه ف البيع فليه أن وى جانب البائع في ماك اشن ن جات نفسه 
ولا بكون ذلك إلا بالتسليم وكدلك تمده الثمن الا درها لان سقوط حق الباع فى ۱ 
ا نس متمق بوصول الشمن اليه فلم بصل اليه جيع لشن لايم الشرط ويقى حق البائع 
في اس الا أن يكون الثمن مؤجلا فینشذ ليس للبائع أن حبس المبيع قبل -لول الاجل 
ولا لعده لان قبل حلول الأجل لس له أن يطالل بالثمن وانما جس لیم ما له أن 
يطالبه من الئمن وأما يمد حلول الأجل فلان حق اليس ۸ یثبت له بأصل المقد فلا 
یثبت بمد ذلك تبعا .هذا الحق ما كان له من استحقاق اليد قبل ابيع اذا ل ببق ذلك مد 
| المقد لاشت ابتداء حاول الاجل وذ كر هاش عن تمد را ال فى نوادرہ أنه , ذا أجله 
فق ان شيرا ملم يسل البائع ابيع الى الشتري جتی مضى شبر فمل قول أبى حنيفة ان 
كان الا جل شبرا لعينه فيمضيه حل امن وان كان شپرا دغر عينه فملى البائم أن يسم 
الیم ویس ل أن يطلب باقن حتى يمضى شهر مد تسم وعند أ يوسف وگن وحم 


الله له أن يطالى بان فى الوجبين جيماً لان مطلق الشبر فى الأجل ينصرف الى اشر | 


(14۳) 


اذى يمقب المقد عياه أو لم يمينا هكا في الاجارات والأّعان هذا هو القياس الظاهر وما 


ذهب اليه أو حنفة نوع استحسان ناه على ٠#صودها‏ فا صود أن تصرف الشتری 
ف اليم فى الشبر وودی امن عند مضيه ويستفصل لنفسه ولا حصل هذا المقصود اذا 
0 يسم لیم اليه فابذا قال فى الشبر المطلق يكون ابتداؤه من حين بم اليه میم فان هد 
Al‏ داقن وهو ال و فيص ابع حتی وحد المان انم الدراهم زوفا أو امبر جه تا ستوقا 
1 تفای او ستحدت من ۰ بده لاع ثم أن مم و ى من قفبضص البد حتى لہطہ A‏ الشن 
مثل شرطه 5 ل ل الرد مده ال سباب ص ا من الاصل فلتحق عالم نفد امن 
وكذلك لو وحد لض الشن مهاده الصفة وان کال ذلاكدرهها واحدا لن القبض قد اتقض 
فى ذلك ااردود 6 ره 5 قيض ذلك القدر وان كان الشتری ةرض العبد من البائم با به © ۴ 
ان البائم وحد ال أو لمكه عل ما وصفنا فان کان الذى وحد ستوقا أو رصاصا 00 أن 
بأخذ المبد حی ی يدفم اه ااشتری »كان الذی وجد من ذلك جیادا عل‌ما : مرطه لان 
الممبوض لدس ٠‏ ٠ن‏ حا س الدراه م حی لو و ره 6 الصرف والس م بحر واعال یسم البائم 

۱ يم اليدعلي أن وض 03 1 سین أنه لم ؛ کن ۳۹ یکن ن هو راض انا 
قضه شیر اذيه وكذااك أن استحق ال بوض من د بده لان الستعق وان كان دن اس 
الدراه م ولكن البائم انما رضى بالت ليم شرط ان بل له اامبوض فاذا م م سل کان هو 17 
ديه 5 اس وان كان وحد ال ن او العضة زوفا و سرحة ة استبدشامن الشترى لان 
الستحق له عطاق التسمية الدرا هم الاد فان الءاملات عرفا بان الناس بالیاد وعطلق عمد 
العاوضة نستحق صفة ااسلامة عن العيب والزيافة عيب فى الدراهم فكان له أن یستبدل 
ااز وف الحياد ولس له أنيسترد اامید فحاسه بان عندنا * وقال زفرله ذلك وهو رواية 
عن ألى بوسف لاه انما سل لیم على ان وض من المن حه وقد سین انه لم يكن حم 
له لاذحته فى اد والمّبوض زوف والمن دن فى الذءة فيختلف باختلاف الاوصافواذا 
۱ يكن اامبوض حقه يم رضاه ليم فهو والستوق سواء .و صحه ان الردبالعيب الزيافة 
نمض الفبض من الاصل وشدا ةرد به الراد ورجم كو جب المد لاعوجب الم امن 
مرتينفلا تمكن من الرجوع عو جب الد مالم ينتقض القّبفس من الا صل واذا اتمض‌عاد 
حقه في لهاسم كان قبل استيفاء امن . وجه قوانا أنه سل بیع قبل قبض المن فصح 


ا .مه ولەد ص القسايم لاد مود حق‌البالم و يي في الاس لان من صروره صره الام سفوط ۱ 
حد4 ف الج سواط کون مالا ثا ل “دور و ده مدا قلنا لو أغار ابم من ع ااشتري 


أوأودعه منه سقط حقه فى اليس وكذلك لو جله فى لذن ساط حمّه فى اليس ثم لا یمود 
لول الاجل و بیان لوصف أن ااز وف والتبورجة من جاس‌الدراه الا ان بها عببا والعيب 
بالثى* لانبدل جنسه ول ذا لو جو ز به فى الهمرف وال از وگن مت فا لا سعدلا 
فكانالبائم تقبضها قابضا لأثمن و تلم البيع نمد قيض المن صمي ثم بارد ینتقض قبضه من 
الاصل کا قال ولكن فى للع الذىيحتمل النقض بمد الثبوت دون مالا »تمل ذلكالا 
ری أن الولی اذا قبض بدل الكتابةفوجده زوفا فرده لا طل الءتق وكذلك لو حاف 
لا فارق غرءهحتی لتو حقه فا-توفي<مه 0 وجد اقبوض زوفا فرده لا بطل هحكم 
البرفى | مین فد بنا ال حق البائم فى اليس بعد ما قط لانتصور عوده فلا مود بنتقاض 
لقبض بالرد أيضا مخلاف الستوق والرصاص فهناك بتبين انه رقبض امن وان آسایمه | يكن 
يجا وتخلاف ااستحق لان فبض الستحق ٠وقوف‏ عل اجازة الستحق فالتسام الذىينبنى 
عله كون موقوفا ابا ولا يكون صحيحا مطلقا وان ل بجع و من المشترى ال بد وا 
مجد فى ان شيثاماذ کرناحتی باع الشتری لد او وهنه رسله او زهنه‌ونامه او اجره 

ثم وجد البائم فى امن دمض ماذ كرما ميم ماصنع الشتری فى امد جار لابقدر البائم على 
رده ولا سیل له على العبد لان الشتری تصرف فيه مد ألقبض واعا اعرف فيه :ةليط 
لم فالبيع والتسليم ت-ليط لهعلى التصرف ألا , ری ان في البيع الفاسد اکن الباثم من 
شض ےر فه ۳ بتسلیط حح كان أولى ولو کان ااشتری قيض العبد لغير أذنه م 
صنم فم فيه بمض ماذ کرنام وجد البائع دض ان على ما ماذ کر نا کان له 1 ينمض جميع مأ 
صنع الشترى فيه ويسترده حتى وفيه المشترى الثمن لان صرف المشترى حصل لا بتسلیط 
من البائم ابض ما هكان إغير اذن وذلك لا بسقط حق البائع فى اس ولاظهر ان 
الثم نكان على ماوصفنا فقد ظهر أن حق ابا اق في الميس م بسقط حکیا وصول حقه 
ولا اسقطه باختياره بتسسليم المبيع الى لاشترى فكان له أن بنقض جيم مالصرف فيه 
ااشترى اذا كان محتملا للقبض بان كان البائ لا ع رض العتری ال دك ورضی 
به والمسثلةعلى حالماکان هذا مثل اذنه له في القبض لا نه أجاز قبضه ف الاثم ادوا اا 
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فى اسقاط حقه كتأثير اذه فى الاشداء ه قال ولوكان لرجل على رجل ألفدرهم فرهنه 
ماعب دا ساوی الما فقيضه الرتهن ” 9 قضاه اراهن دراهه ۳ بض الرهن حتى وجد 

55 الدراهم 
أن ۱۱ واب في الرهن فى جيم ماذ كرنا كالجواب ف البيع لاذالرهون عبوس بلدين کا 
أن لیم > بوس من الافى خصلة واحدة وهی مااذا وجد المرتهن اأقبوض زوا فرده 
وقدكان الراهن قبض الرهن باذنه فلامرتمن أن لسترده و#يسه بالدين حلاف البيع وزفر 
بتدل فى الللاف 4 به والفرق أن سام ألمرتهن امین الى الراهن لس عط حقه فى 
ا میس وان كان ححا فى نفسه ألا تری أنه لو سل المرهوذالى الراهنعلى طريق العارية 
أو الودئمة كان له أن بسترده کذلك اذا سلمه بعد قبض ال وف فانعا السقط لقه کال 
وصولحته اليه ول وجد مخلاف البیم فالتسليم الصحیح من البائع مسقط حقه فى اس 
وه_ذا لان الثابت للمرمن قد الرهن بدل الاستیفا» فیبق ار ستوف حه وقد 
نيل أله ۱ ستوف حقهألا ترى أن مع التأجيل فى الدین یکون له أن حبس الرهن ۰ فأمافى 
البيم فق الوس للبائم باعتبار نوجه المطالبة له لمن حتى لو أحله فى امن لم دق حمّه فى 
اس ودد قبض از وف ليس له حق المطالبة بالمن مالم برد القبوض فلبذا سقط حمه 
فى الس اذا سل الببيع قبل أن برد القبوض: قال‌واذا شتری الرجل مس الرجل عدا الف 
درهم تل مدع و کل رجلا شبضه فقبضه الوكيل شیر أمر البائ و وم ينقد البائع الئمن 
فلك العبد في بد الوک -ل فلع أن يضمن الوکیل قيمة المبد فیکون فى بده حتى بمطیه 
ااشتری الثمن لان بیع المبيع صار ماوكا للمشترى ولكنه حبوس في بد البأع مالم بصل 
اکن فض الوكيل فح البائع جنابة عنزلة النصب ولو غصبه منه غاصبيلك فى بده 


مضبا زوفاً 3 ترجه او ستوقا آو رصاصا أو استحقت من » بده فاء 


كان اباثم أن إضمنه القىة وه_ذا نظير الرهون اذا قبضه وكيل الراهن بغير رضا المرمن 
فبلاك في د بده يكون طامنا حةا لرن وهدا مخلاف مالو كان المشنزى قبضه سه فهك ||| 
عنده فانه لا يون ضامنا للةيمة لان قبض الشتری قرر عليه مان الثمن فلا وجب عليه 
ضمان القيمة اذ لا جوز أن مجتمم الغمانان على واحد بسبب قبض واحد فاما قبض الوكيل 
فلا وجب عايه ذمان القن فيكون موجبا مان القيمة اق البائم ثم استرداد البائع القيية 
.نه كاسترداد المبد لو كان باقيا اذ القيمة شوم مقام الين واعا سيت قيمة لقيامها مقام العين 


47 


فاذ أعطاهالمن رجعت الي ة الى الؤكيل لان الو كل فى حق الشتری كان أمينا متشلا 
لامره وا اكان ضمان القيمة ءايه لد ق البائم فاذا سمط حدّه رجعت القيمة الى الوكيل 
کا لو أوف المشترى الثمن قبل أن يضمن الباثم الوكيل ولونويت القيمة عند البائع سقط 
0 عن الشبری لان استرداد ا داد العين ولو استرد العين فبلك عنده| فسخ 
بیع وسقط شمن فكذلك اذا ا-برد القيمة ˆ م قبع تبم الوكيل المشترىف القيمة لانه فيالفبض 
كان عاملا له 1 د نه عايه ولو كان المشترى أعتق عتق البیع قبل ۱ 
الفبض لم يكن عل سه مان القيمة لان اعتاقه اباه عنزلة الفبض ولو قبضه فبلك في ده | ۱ 
يكن عليه ضمان القيمة فكذلك اذا أعتقه ولو كان الوکیل هو الذى قبض المد باذن 
الشعرى نم أعلقه المشترى فبدا وموت العبد فى بد لو کل سواء فى حق البائم لاه در ۱ 
عليه استرداده مهذا السبب فهو كتعذر الاسترداد بالموت فى بدهدوهذا لان أمر الشترى 
اوکیل بالفبض غير مت فى حقه لانه لا بماك قبضه شه لمق البائع فى الس فكذلك 
لاءلكأن یأمر غيره بههقال ولو أن الشتری أمر رجلا لعتقالعبد وهو فى بد البائم فاعتةه 
المأء ور رل أن وه الأول هذا زتره اش سوق بت 16د كرا من توت 
لا ناعتاق اليم عتزلة ایض فك ذلك اذا و کل الغير ه فبو وال وکیل بابض سواء ألا ری 
ان المشعرى لو باشره بنفسه كان ذلك عتزلة قبضه فكذلك اذا و کل الغيير به فبو والوكيل 
بالقبض سواء م دجع وقال لاضان على الوكبل فى م. دا الفصل ولكن برجم البائم على 
ااشری بالثمن وهو قول مد زهو رواءة عن ألى حنيفة ووجه ذلك ان الو كيل بالاعتاق | 
معبر عن آلشمری فكون ذلك كاعتاق المشترى بنفسه وذلك رر عليه الثمن فلا وجب || 
ضمان القيمة ك لو أءنقه -فسه وتقرير هذا انه بكامة الاعتاق إذا جمله مقصوراعیه 
لا حصل به الاتلاف ولا بطل به حق البائع واعا محصل به الاتلاف اذا 00 
الى الشترى ألا ترىأنه لو اعتته شیر اذن المشترى كان اعتاقه باطلا ولا يجب ب على المعتق له 
مان واذا شانا عبارنه الى ااشری كان هذا ممّررا للثمن عليه فلا بکون موجياضمان القيمة 
فاما القبض قفمل محسوس بو جب الك على القابض اذا جمل‌مقه‌ورا عليه ألا ترى انه لو 
قبضه شیر اذن اللشتری كان ءوجبا عليهضمانه فكذلك اذا قبضه باذنه لاه لا معتير باذنه فى 
حق البائم واذا اقتصر حكم القبض على المابض فى حق ابائم كان هو ضامنا للقيمة ولو 


(4۷) 


اعتق المشعرى امبيع قبل الق ص وهو مسر فليس الام أن سنسی المد فی اي رجم أو 


وسف عن هذا 5 لهأن يستسعى العبد فى الاقل من قيمته ومن الثمن وذ كر هذا القول 
ف وادر هشام وجعله قياس المرهوزاذا أعتقه الراهن‌وهو مسر ووجه الفرق بنهما على ظاهر 
الرواية أن مقد الرهن ينسبت لاء رهن حق الاستيفاء من مالة ارهن وتات الالةاحتست 
عند العبد باعتاق الراهن‌اياه فكان له أن يستسمى العبد اذا تمذر عليه الوصول الى حقه اسرة 
اراهن فاما البائم فا كان لدحق ا ٠ن‏ مالة یع ولکن كان له هلك ااعين واليد 
فازال ملك العين بیع وبق له اليد الى ان يصل اليه امن وباعتاق المشترى العبد فات عله 
ورد الیدلییس توم على المبد فلا تسعيه لاجل ذلك . بوضحه انجق البائع فى اليس 
ضعيف ومذ سمط باعارة ابيع »ن :ری لاف حق‌الرمن یمود نصرف المشترى 
شاط اباع ایاه على ذلا فيمتنع هذا الت ارط بثبوتحةه فياستماء العبد خلا ف له رف 
اراهن فى اارهون نا المشتري واکنه أفلس بالثمن فان | يكن ۱1 انع سل المبيع 
الله فله ان سه الى أن يستوف الثمن وان كان سل المبيع ال 4 فله أن يسترده وا گنه 
انغ میاه العتري فيه ولاس له أن فسخ البيع عندنا وقال الشافى اذا أفلس المشترى 
بالثمن فللبائم أن ع وو اخ ا بیع ان كان سلمه بفسخ العقد ويميده الى ملکه 
ويؤيده حديث أ هريرة رذى الله عنه ان الني مق افده وسل قال ل أعا رجل أفلس 
باكن فوجد رحل متاعه عنده له مهافو أحق به والممنى فيه أن البيع عقد ».اوه فطامه 
تقتةى التسوية بين المتعاقدين ٠‏ 9 او عدر على الشتری قبض لیم بالاباق ات لاممتري 
حق الفسخ فكذلك اذا تمذر على البائم قبض الثمن لافلاس الحترق وكا أن المالية فى 
الا لا ب قكلثاوى حها فکدلات الدن فى ذمة المفاس عتزلة الثاوى حها لاستبداه طريق 
لوصول اليه ولا فرق بين المبيع والمن الا من حبت‌ان الثمندين وال عيزوم ان لمعدر 
اله بض ف العين شبت حق الس فكذلك تعذر القبض فى الدن ألاترى أن الل فيه دين 
فاذا آمذر قيضه بانقطاعهءه ن ادي الناس شت ارب الل حق الفسخ فكدلك الثمن ولا 
فرق ينها سوي ان الثم هت به و اس عاو عايه ولكن ق الفسخيئبت 
عدر قبض اتود كم ات تدر قض‌المتود عليه الا ری انا کاب اذاعجز عن 
أداءبدل الکتایة 0 المولىءن فسخ المقد ويدل الكتابة «مقود ه کاشمن والدلیلءلبه 


5 (۱۹۸( 
|| أن هلاك اكن‌قبلالقرض بوجب انفساخ المقد كبلاك البیع ان من اشتري بفاوس شيا 
فكسدت قبل البض اطل الءمّدلان الثمن فلوس رائجة فاذا كسدت اافلوس ذمّدهلكالثمنوما 
بنقص امد بهلاك اذا تمذر قبضه ثبت لاماقد. حقالفسيخ كالمبيم ٠‏ وحجتنانی ذلك قوله 
اتمالی وان کان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة والمشترى <ين أفلس بان قد استحق النظرة 
شرما ولو جله البائم م يكن له أن فسخ المقد قبل مضى الاجلفاذا صار منظرا بانظار الله 
آمالی أولى أن ےکن البائم من فسخ المقد وأماالمديث الذى استدلوا به فقد ذ کر اناصاص 
باسناده أن البي صل الله عايه وسل قال 3 رجل‌أفلی فوجدرحل عنده متاعه ذبوف مالهبين 
غرمائه أو قال‌فرو ا وة غرمائهفهوتأويل الروالة الاخرى ان الشتری كان قد قبضهبغير 

اذن البائم أو م شرط ابار لبم وبه تقول ان فی هدا اوضع ابائم حق عق الاسارداذوالمق 


فيه ان ل يتعين على البائم شر ط عقده فلا سکن من فسخالعقد 6 لو کان الشتری 1 وبان 
ذلك ان موجب المد هلك المين فان ان يجب : العقد وعلك ه واقا علك بال معد دنا فى 
الذمة ویقاء الدين ببقاء عله والذمة بمد الافلاس على ما كانت عليه قبل الافلاس مل صاخ 
لوجوب الدبزعليه فاما حق الاستفاءفتا بت للبائع ؛ اسوب ما که م التدالا : ری اهجوز 


م ا و ی بو مار مستحها 3 لا جوز اسماطه ا 
فعر 5 أ حق فض امن له 8 ا لاان کون ن موجب ااءقد فبتعذره 1 غير شرط 
الممّد والدلیل على هذاأن قدرة آلشتري عل‌نسليم الأن عند السد ليس شرط لواز المقد 
فلوكان تلم امن ع یستحق بالعقد لکانت القدرة على تسليمه ثرطا ل+واز الد کا فى 
جات ب المبيع ف فأنه اذا کان عينا لا جوز العقد إلا ان يكون مقدور التساء يم للبالع وان كان دينا 
كالتسام لامجو زالمقد الاعل وحه ات القدرة على انم ره للعأقد وهو الاجل 9 0 
الشر ا إلدر هم الا وان لم يكن فى ملكه عرفنا ان و<وب سا م الثمن لس من 

وپذا 2 8 پستدل فى المسثلة اتداء فان العجز عن لايم 0 اذا ط 0 لا 
يكون أقری. ن العجز عن نسل لن ع اذا اقترن المد والمفاس اذا اشترى شيئا والبالم . بعلم 
أنه یات العقد ولزم فالافلاس الطارىء لن ن لا رفع صفة الازوم اول حلاف جاب 
اليم مناك اتداء اعدد مع العجز عن التسلم لاباق العید لامجوز فلزرذى ه‌الشتری فكذلك 1 
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اذا طرا المجز فانه ينبت للمشترى حق الفسخ فان قيال كيف يستقيم هذا وقد قاتم ان 
أول التسليمين على | اشترى فلو 1 | يكن تسلیم لثمن مستحما بالعقد ۱ ر +42 فيقبض البيم 
الا ان يؤدى الثمن قانا وجوب أولالتسايمين عليه لتحفیق ۰می التسوية نما ان ذلك 
وجب العقد على مافررنا ان المقد عقد عاك فیقتفی التسوية بين التماندين ف الاك وقد 
حصل الماك لکل واحد منهما بالمقّد الا ان الاك فى المين أ كل »نه فيالدين فل امشتري 
تسليم لئمن أولا ليتقوى به ملك البائم فكان ذلك من حک الماك لا ان يكون موجبالعقد 
ولان ساءنا أنه من حكم المد لا ی التسوية ولکن هذ المبى قد ااسد دم ل 
لايع ط وعا فو کا لو أنمد مج حيلف الثمن ن فلا جي 3 له مد ذلك حق فسخ اليم وان تمذدر 
عليه استیفاء الثم ۳9 الشترى وهذا مخلاف الفلوس اذا كسدت لابه بر هناك 
موجب اد فتثير فوچب الق »لك كاوس هى تن وة الکسا لايق له في فة | 
الشتری فلوس بهذه الصفة فاما سد افلاس الشتری فييقى الثمن فى مته ماو ا للبائم م ]۱ 
استحقهبالمشد وهذا حلاف الكتاءةلان هناك بمجز الکاب لير موجب الءقد وجب ملك 
الولی بدل الكتابة عند حلول الاجل ولاعلكه إلا باّبض لان السکاتب عبد له والمولى | 
لا يستوجب دیا فيذمة عبده ولمذا لو كفل له انسان ببدل الكتابة عن المكاتب لم تصح 
الكالةوللمكان ب أن يمجز نفسهفاذا ليك له ذلكد.نا حقيمةفلنا للك لامو لى انما يثبتبالقبض 
واذا جز المكاتب عن الاداء فقد تغير ماهو موجب المقد عليه فلبذا عکن من فخ المة لمقد 
- بافلاس الشبری لاستفیر ملك البائع فى الثمن فانه ملوك دنا في ذمة المشترى ولسنا 

آن‌الدن فى دمه الما س او فان الدون اذا كان مقرا بالدين فو ام <ةيقة وحکا 
«فلسا كان أوماءاوله#_ذا قال أو حنيفة يحي على صاحب الدین از كاة عمنى اذا قبضه‌فاذا 


| تفي موجبالمقدلات.كن من فسخ امد وا 


و 9 الزء الثألك عار و له المزء الرادم عر 34 
وأوله کتاب الصرف ¢ 


للامام السرخمى المننى رجه الله 


باب البيوع الفاسدة 
باب البيوع اذا كان فما شرط 
باب الاختلاف فى البيوع 
باب انایار ف البيع 
باب الميار بغیر ااشرط 
پاب‌اار اجه 
باب المیوب فالببوع 
۳۰ باب بيوع أهل الذمة 
۹ باب ۳2 ذوي الارحام 
۳ باب بيع الا مة الحامل 
0۵ باب الاستبراء 
٩‏ اب‌الاستبرا» ق‌الاختین 
۳ باب آخر من الميار 
۷ بابیم النخل وفيه راو يكن فبه کر 
۷ باب جتابة البائم والشتری على اليم قبل القبض 
۱۸۹ باب زیادة بیع و نقصاه قبل القبض 
۲ باب قبض الشتریباذن الاثم أو شیر اذنه 
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